بسم الله الرحمن الرحيم 


الاختلافات الأصولية 
بين مدرستي الع راق و سم رقند 
وأثر ها في أصول الفقه. الحنفي 


إشراف : د.محمود صالح جابر 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 
الفقه وأصوله 
كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 
آذار ٤‏ و٠‏ "م 


نوقشت هذه الأطروحة ) الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها 


في أصول الفقه الحنفي ) وأجيزت بتاريخ ١ / ٠١‏ /٤٠٠٠م‏ 


أعضاء لجنة المناقشة 5ے 


الدكتور محمود صالح كاك "مش فا ”3# 
الدكتور العبد خليل أبوااعيد 7 


الدكتور عبد الله زيد الكيلاني 


الدكتور عبد المعز حريز ا سنب تبط الس م ل 


الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف خرابشة ( جامعة اليرموك ) 000 


الاهدراء 


ع 


إلى من أنارا لي طريق الخير والعلم 

ويسرا لي دروبه 

إلى أهل الفضل وأهل العطاء . 

إلى ابي وأمئ 

وإلى رفيقتي في هذا الطريق 

ومعينتي في كل ضيق ... 

إلئ زوجتي 

وإلى إخوتي وأبنائي وكلكمن له فضيل: عليئ.يرجوا :الله وركلوله ... 


أهدي هذا البحث 


بین يدي الرسالة والمقام مقام شکر ا 
لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل د.محمود جابر 
وإلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة جزيل الشكر على التكرم بالموافقة 


على مناقشة هذه الرسالة 


الموضوع الصفحة 
قرار لجنة المناقشة ااا CNG O‏ 
الإهداء Geese‏ 

N A N O O O الشكر‎ 

Ameen RRS aia فهرس المحتويات‎ 
I NR III O CG sS الملخص‎ 

المقدمة ا 

الفصل التمهيدي : تطور الفكر الأصولي الحنفي و 

المبحث الأول : الطور الأول : مرحلة النشأة 11111 00 

المطلب الأول : أثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ام 

ر دة في اسيك ت تخ e‏ 

أثر ابن مسعود فى الف الحنفي ا N‏ 

المطلب الثاني : أثر إبراهيم النخعئ ee lT a‏ 

أثر إبراهيم النخعي في الفقه الحنفي eee‏ صا لا 8 

المطلب الثالث : أثر الإمام أبي حنيفة وصاحبيه eRe E Age‏ 
المطلب الرابع : أثر تلاميذ الأضحاب ا ا ل و 
أثر عيسى بن أبان وو ااا 
المطلب الخامس : أثر شيوخ المذهب في القرن الثالث الهجري ER PE o‏ 
المطلب السادس : خصائص الفكر الأصولى الحنفى فى مرحلة النشأة 0000000 
المبحث الثاني : الطور الثاني : مرحلة التدوين ........... KS OS‏ 
المطلب الأول : أثر المدرسة العراقية E‏ 
أثر الكرخى eee nae‏ 
اجتهاذات الكرخن الأضولية وموقف المتاخرين نها EO TO TIS‏ 
ضار ر ها اراد الكرخى الأصولية اا VAN a O DE A‏ 
اثر الحضامن yS AE‏ لل NRE O‏ 
خصائص مدرسة العراق الأصولية 000008 E SNN‏ 
الخاصية الأولى : بناء الأصول على الفروع الفقهية المروية عن أثمتهم 2111111111 
الخاصية الثانية : بناء الأصول بما يتوافق مع أصولهم الكلامية الاعتزالية YY sss‏ 
أولا : الكرخى ل ا 0 O‏ 
كانيا: + الحضتاصن 10 [ؤ[|[|زؤ[ؤز[زؤزؤز[ؤزؤزؤز ز ز[ [ ز ذ 11 
المطلب الثاني : أثر المدرسة السمرقندية FV‏ 
خصائص مدرسة سمرقند الأصولية ؤز ز ز [ ز[ز[ز[ز ز[ [ O OO CR CO‏ 
المطلب الثالث : أثر الإمام الدبوسي ELO ET‏ 5 
المطلب الرابع : أثر الإمامين البزدوي والسرخسي A oT‏ 
المطلب الخامس : خصائص الفكر الأصولي الحنفي في مرحلة التدوين O‏ 
المبحث الثالث : مرحلة الاستقرار 1111111 0 
المطلب الأول : ظهور طريقة الجمع aT‏ ز1[10ز 1[ | ز [ | ز 1 CS‏ 


فهرس المحتويات 


المطلب الثاني : ظهور المتون الأصولية 1 ا O OTT‏ 
المطلب الثالث : ركود الفكر الأصولي الحنفي N TT N ITS‏ 
الفصل الأول : الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند في المسائل المتعلقة بدلالة 
الألفاظ الظاهرة على معانيها وأثرها في أصول الفقه الحنفي ل 
المبحث الأول : المسألة الأولى : حكم اللفظ الظاهر والنص 5 
مذهب العراقيين والسمرقنديين E O‏ ا 0 
المبحث الثاني : المسألة الثانية : موجب العام OO. Te TT‏ 
المطلب الأول : سبب ظهور المسألة O a e‏ 
المطلب الثاني : مذهب العراقيين في موجب العام ONSEN‏ 
منهج العراقيين ا ال ا E SS RA‏ 
الأسس التي قام عليها منهج العراقيين AAR TS‏ 
المطلب الثالث : مذهب السمرقنديين في موجب العام اا 
منهج السمرقنديين ا 
ا التي قام عليها منهج السمرقنديين NSE‏ 
التقارب بين منهج ال وردان کے و دم" اذد نة 5 1 
المطلب الرابع : ما املّتقر عليه”المذهب-فئ.مؤجب”العام ا 
المبحث الثالث : المسألة الثالثة : تأخير البيان ESTAS ES aa‏ 
المطلب الأول : مذهب| العراقيين في تأخير البيآن r E‏ ا 
المطلب الثانى : مذهبا السمرقنديين فى تأخير_البيان ناكل انيمي N‏ 
المطلب الثالث :اما التق عليه المذهت فمستاخير الان KG‏ ۹ لصيس 
المبحث الرابع : المسألة الرابعة : اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص Nea‏ 
المطلب الأول : مذهب اف تراط الاستقلالية في الدليل المخصص e‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص مم8 
تناقض مذهب السمرقنديين ا ل ل م 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص .... ۸٩‏ 
المبحث الخامس : المسألة الخامسة : الزيادة على النص VASA‏ 
المطلب الأول : مذهب العراقيين في الزيادة على النص A AS‏ 
التحقق من توفر الشرطين OS‏ ااا AS O RE‏ 
حمل المطلق على المقيد عند العراقيين 5 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في الزيادة على النص 1 1 ذ 1 1[ ا AA‏ 
المرحلة الأولى ا ا ا ا ا E O‏ 
الاختلاف بين منهج السمرقنديين في هذه المرحلة ومنهج الشافعية ز ز ز ز 1 E‏ 
المرحلة الثانية ل OV‏ 
حمل المطلق على المقيد عند السمرقنديين PONE AEA a‏ 
اختلاف العراقيين والسمرقنديين في تعليل عدم جواز الحمل في الصورة الثانية ا 
أساس الخلاف في تعليل عدم جواز الحمل عند العراقيين والسمرقنديين ems‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في الزيادة على النص ١‏ 
ما استقر عليه المذهب في حمل المطلق على المقيد eV SEAS EAE‏ 
المبحث السادس : المسألة السادسة : تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس Nes:‏ 
المطلب الأول : مذهب العراقيين في تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس Ea:‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس 1۱۲ 


المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس ...... 5 ١١‏ 
العام الذي خرج منه بعض أفراده بالنسخ ل EE TN ES‏ 
المبحث السابع : المسألة السابعة : اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 1 
المطلب الأول : مذهب العراقيين في اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 110101111 
أولا : مذهب عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي وأبي الحسن الكرخي AS‏ 
ثانيا : مذهب الجصاص ا ا ا ا ا NNE‏ 
ثالثا : مذهب بعض العر اقيين I E‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 1 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في اشتراط الاستغراق في اللفظ العام انا 
المبحث الثامن : المسألة الثامنة : موجب الأمر والنهي TASS‏ 
المطلب الأول : مذهب العراقيين فى موجب الأمر والنهى NT SSS Saas‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في موجب الأمر والنهي eT,‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في موجب الأمر والنهي ER‏ 
المبحث التاسع : المسألة التاسعة : الأمر المطلق هل هو على الفور أو على التراخي وهل 
يقتضي التكرار أو المرة الواحدة VE sss‏ 
المطلب الأول : مذ هب العو افوون» فود الأو المطاةح«عاوحالفو إو التراخي وفي دلالته 
على التكرار أو المرة |الواحدة ١ RT E RA‏ 
المطلب الثاني : مذهبا السمرقنديين في دلالة الأمر المطلق على الفؤر أو التراخي وفي دلالته 
على التكرار أو المرة |الواحدة o aR ear Ec‏ ل و 
المرحلة الأولى كي ا ري ١‏ ع ا ا CDE‏ او O‏ ا 
المرحلة الثانية CTA‏ ا لاي ا للع يشاتيا انيجس سي نما 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي وفي 
دلالته على التكرار أو المرة الواحدة 5350 ااا ET‏ 
المسألة الأولى : الأمر المطلق هل هو على الفور أو على التراخى E‏ 
المسألة الثانية : هل يقتضي الأمر المطلق التكرار أو المرة الواحدة EES‏ 
الفصل الثاني : الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند في المسائل المتعلقة 
بالأصول الكلامية وأثرها في أصول الفقه الحنفي VER SLOSS‏ 
المبحث الأول : الأصول الكلامية لمدرستي العراق وسمرقند اا 
المطلب الأول : التحسين والتقبيح العقليين ONES SE A RS‏ 
أولا : مذهب المعتزلة والماتريدية ONS OT NT Do‏ 
ثانيا : مذهب الأشاعرة 00000[ VOT EEE REA‏ 
المطلب الثاني : تعليل أفعال الله تعالى زؤز ز ز 1 1 ز ز1 1[ 1ز[ز1 1[ 1[ 1[ SE eR E‏ 
أولا : مذهب المعتزلة ES‏ لاح الاق ا ل ةالوو ا مو RO‏ 
ثانيا : مذهب الأشاعرة OE MAN NASEN EAE OSA‏ 
تالثا : مذهب الماتريدية OARS TAS ERASERS‏ 
المطلب الثالث : خلق أفعال العبد VON eames‏ 
أولا : مذهب الجبرية ا OA LL O‏ 
ثانيا : مذهب القدرية ON RAALA RARE AEA‏ 
ثالثا : مذهب المعتزلة 00000 OR SS‏ 
رابعا : مذهب الأشاعرة والماتريدية 1 00101 0 ا 


المبحث الثاني : المسائل الأصولية المتعلقة بالأصول الكلامية UA‏ 


أولا : هل الحسن من مدلولات الأمر أو من موجباته م N‏ 
ما استقر عليه المذهب ا ااا 
ثانيا : التكليف بالمستحيل ا ااا ا اا 
ما استقر عليه المذهب اا ااا O‏ 
ثالثا : حكم الأفعال قبل ورود الشرع ئ1 0000515 0 AS‏ 
رابعا : تكليف الكفار بفروع الشريعة از 1 1 11[ 0 
خامسا : النسخ قبل التمكن من الفعل 0 ا ااا 
سادسا : التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان حقيقة أو مجازاً ATT‏ 
سابعا : مسألة علاقة الحكم بالعلة ومسألة تخصيص العلة ؤزؤز ز ز ز ز ز[ [ز ز ‏ 1 AE‏ 
المبحث الثالث : المسألة الأولى : حكم الأفعال قبل ورود الشرع 100 
المطلب الأول : مذهب العراقيين في حكم الأفعال قبل ورود الشرع ا 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في حكم الأفعال قبل ورود الشرع (VA ss‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في حكم الأفعال قبل ورود الشرع AES‏ 
المبحث الرابع : المسألة الثانية : تكليف الكفار بالشرائع ل 
المطلب الأول : مذهب العراقيين في تكليف الكفار بالشرائع Ee‏ 
المطلب الثاني : مذ هب“الس مر قنديه- فوج تكلجفتح الكفاد الةو انح امل 
المطلب الثالث : ما املّتقر عليه”المذهب- فئ.تكليف الكفار”بالشرائع AA‏ 
المبحث الخامس : المسألة الثالثة OTE ESR‏ ا 
المطلب الأول : مذهب] العراقيين في النسخ قبل التمكن من EN‏ ا 
الاستدلال الأول N‏ ا وك م ا 
الاستدلال الثاني E‏ تا ا ا 
الفرق بين الاستدلالين د10ؤ ؤزؤزةز ز ز ز كز 00000 ON‏ 
مذهب الكرخى A ESRA NESSES‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في النسخ قبل التمكن من الفعل Os a‏ 
المرحلة الأولى ا ا OO‏ 
المرحلة الثانية Osea‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في النسخ قبل التمكن من الفعل YASS‏ 
العلاقة بين مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل ومسألة تأخير البيان اد O‏ 
المبحث السادس : المسألة الرابعة : إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان E‏ 
المطلب الأول : مذهب العراقيين في إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان EN‏ 
المذهب الأول OR os‏ ا I‏ 
المذهب الثاني 000008 ا TNE‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان E‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب في إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان YY sss...‏ 
الفصل الثالث : الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند في المسائل المتعلقة 
بالسنة وأثرها في أصول الفقه الحنفي ا INE RN‏ 
المبحث الأول : المسألة الأولى : قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهيناعن كذاأو السنة 
كذا 6 1 11 ذ1[1[ 1[ 1[ 1 TOE I [1 O‏ 
مذهب العر اقيين NOES AAAS RSS‏ 
مذهب السمرقنديين 00000 0 ا 00 
ما استقر عليه المذهب RAS‏ ااا 


ط 


المبحث الثاني : المسألة الثانية : دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القرائن 


على الأحكام VSS Saa‏ 
مذهب العر اقيين Neale SS AA E‏ 
مذهب السمرقنديين TEASE SS‏ 
ما استقر عليه المذهب SSSR SR‏ ااا 
المبحث الثالث : المسألة الثالثة : حجية قول الصحابى اا ماو 
مذهب العر اقيين Ra‏ ا ا TEA Sasha‏ 
مذهب السمرقنديين 011110000000 
ما استقر عليه المذهب ERE DSS ESS Ss‏ 


الفصل الرابع : الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند في المسائل المتعلقة 


بالقياس وأثرها في أصول الفقه الحنفي 00000 000000000010 
المبحث الأول : المسألة الأولى : علاقة العلة بالحكم ا ل E‏ 
المطلب الأول : مذهب العراقيين والمعتزلة في علاقة العلة بالحكم YT‏ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين في علاقة العلة بالحكم Eee‏ 
المطلب الثالث : ما اموق عايج المذهجفوج>علدوقة-العلية-بالحكد 0 00000000000 
المرحلة الأولى : مرحللة الدبو سج AS Ree‏ سس م4١‏ 
المرحلة الثانية : مرحللة البزدوي والسرخسي ااي lS‏ م 


المبحث الثاني : المسألة الثانية : حكم الأصل هل يثبت بالنض أو بالعلة 
المسألة الثالثة : التعليل بالعلة القاضر ة5 : 


المسالة الرابعة : اشتراظط عذم وجوت“نص _في_الفرع VES‏ 
المطلب الأول : مذهب العراقيين ا a‏ ل O‏ 
حكم الفرع N A A N TS O‏ 10 
حكم الأصل ا ا ا 2ن 
أولا : عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة أو اشتراط التعدية في العلة لصحتها 1000000 
ثانيا : اشتراط عدم وجود نص في الفرع لصحة قياسه على الأصل ولو كان موافقا ......... 0۹ 
المطلب الثاني : مذهب السمرقنديين ااا 
أولا : صحة التعليل بالعلة القاصرة ا ا ا ا 
ثانيا: عدم اشتراط انعدام نص في الفرع لصحة قياسه على الأصل وإن كان الحكم 
موافقا ا UA E SSS‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب 1 1 1 1 1[ 1 ا NINN‏ 
المبحث الثالث : تخصيص العلة ونقض العلة آزآز ز زد 0 |[ ز[ [ز[ز[ز [ [ ا E‏ 
المطلب الأول مذهب العراقيين فى تخصيص العلة ونقض العلة NAO SE RAS‏ 
نقضن العلة عند العراقيين وعلاقته بتقضن العلة 0 
الاستحسان عند العراقيين وعلاقته بتخصيص العلة YAN RENN‏ 
مسلك الدوران عند العراقيين وعلاقته بتخصيص العلة ممح ب TV eS‏ 
اشتراط العراقيين في القياس أن لا يكون حكم الأصل مخالفا للقياس وعلاقته بتخصيص 
العلة ا 5 
المطلب الثانى : مذهب السمرقنديين فى تخصيص العلة ونقض العلة ا 
الاستحسان عند السمرقنديين وعلاقته بمنهج عدم جواز تخلف الحكم عن العلة ees‏ 


مسلك الطرد عند السمرقنديين وعلاقته بمنهج عدم جواز تخلف الحكم عن العلة 1 


اشتراط كون حكم الأصل غير مخالف للقياس لصحة القياس عليه وعلاقته بمنهج عدم جواز 


تخلف الحكم عن العلة لا 1 1 1 1 ل TE‏ 
المطلب الثالث : ما استقر عليه المذهب فى تخصيص العلة ونقض العلة ل 
مو كلة الو e a CA OD‏ 
تخسيطن الغلة وتقضيها .عند الدرواسي ل ا AIM N‏ 
الاشتخبان :و علاقةة يتحيصن العلة حند التيو سي IT e N‏ 
اشتراط كون حكم الأصل غير مخالف للقياس لصحة القياس عليه وعلاقته بتخصيص العلة عند 
الدبوسى يا ا TNO a 0101 SS A‏ 
ملك الذؤو ان رسك الظرن و غاا بتخصيضن العلة عند الدنر ي 0 
مرحلة البزدوي والسرخسي ا ا ل ا" 
دعوى قيام مسألة تخصيص العلة على الأصول الكلامية للمعتزلة N‏ 
المبحث الرابع : المسألة السادسة : اشتراط كون العلة قائمة بمحل الحكم A ET‏ 
المبحث الخامس : المسألة السابعة : الاستصحاب ادزدزد TS NS‏ 
مذهب الدبوسى NAS sea‏ 
مذهب العراقيين 5 
مذهب السمرقنديين SA a‏ 
ما استقر عليه المذهب .0 يھ اجقو ada.‏ ك A‏ 
تعليل بحث الاستصحاك فى باب القيّاس عند الحنفية يي ل ا ل 
الخاتمة ae O‏ ا rn‏ الل 


5 
الاختلافات الأصولية 
بين مدرستي العراق وسمرقند 
وأثرها في أصول الفقه الحنفي 


هيثم عبد الحميد علي خزنة 


إشراف : د.محمود صالح جابر 


الملخص 


يقوم هذا البحث على بيان مراحل تطور أصول المذهب الحنفي بدراسة تطبيقية 
للاختلافات الأصولية إين مدرمتقي«العزاق وسمّرقنة.وهما:مدرستانٌ أصوليتان متقدمتان في 
المذهب الحنفي انقرض زمانهما لكن:أثرزهما واضِبّح ولي > ويعتمد هذا البحث على استخراج 
المناهج الأصولية التي قامت ,عليها تلك الاختلافات:في المسيائل الأصولية وبيان ما استقر عليه 
المذهب من تلك المنا حالصو اجرج “دونج اجا ن عاتن استولية » ويمكن إجمال ما ورد 
في فصول هذا البحث في النقاط التالية : 
ه٠‏ مر المذهب الحنفي بمراحل متعددة في بناء أصول المذهب » فلم تكن الأصول على درجة 
واحدة في الظهور والبناء والاعتماد . 
٠ه‏ تلقى الإمام أبو حنيفة المنهج الاجتهادي لأهل العراق ثم بنى لنفسه منهجا وأسس مذهباً 
ووضع له القواعد والأصول وشاركه في ذلك الصاحبان ٠‏ إلا أن المرويات الأصولية عن 
الإمام وصاحبيه كانت قليلة ومجملة . 
ه٠‏ أول من ورد عنه أصول مفصلة للمذهب هو عيسى بن أبان تلميذ صاحب أبي حنيفة محمد 
ابن الحسن الشيباني » ويعد ابن أبان مؤسس المدرسة العراقية الأصولية . 
٠‏ امتد تأصيل العراقيين للمذهب بوضع القواعد والمسائل الأصولية إلى شيوخ المذهب في 
القرن الثالث الهجري . 
٠‏ يعد الشيخ أبو الحسن الكرخي شيخ المدرسة العراقية الأصولية حيث تكامل تأصيل المذهب 
على يديه ثم تمم عمله تلميذه الجصاص . 


٠‏ تأخر ظهور مدرسة سمرقند الأصولية إلى القرن الرابع » ويعد أبو منصور الماتريدي 
شيخها ومؤسسها . 

٠‏ تأثرت مدرسة العراق الأصولية بالأصول الاعتزالية » بينما تأثرت مدرسة سمرقند بالعقيدة 
الماتريدية المنسوبة إلى شيخ مدرسة سمرقند . 

٠‏ بدأ استقرار أصول المذهب عند الإمام الدبوسي في بداية القرن الخامس حيث جمع بين 
المدرستين وأبدع في إخراج مناهج ومسائل جديدة للمذهب كان لها قبول في أكثرها . 

٠‏ اكتمل استقرار المذهب عند الإمامين البزدوي والسرخسي فلم يطرأ تغيير جوهري في 
أصول المذهب بعدهما في كل مسائل الأصول . 

٠‏ انحصر خلاف العراقيين والسمرقنديين في ثلاثة مناهج أصولية كان لها أثر كبير في 
اختلافاتهم في مسائل الأصول . 

ه٠‏ إن من أبرز الخلافات-المفيجيةبيفب المدوسنين اخقلافهمسا-فسجدلالة الألفاظ الظاهرة على 
معانيها » وكان لهذا الأخلاف المنهجي أثر كبير في الاختيارات الأصؤالية في مسائل مبحث 
العام ومسائل مبحث الأمر والنهي ٠١‏ وقد استقر' المذهب على منهج العراقيين وترتب على ذلك 
موافقتهم في أغلب الملئائل الأصولية الخلافية : 

٠‏ إن من أهم الخلافات المنهجية بين المدرستين اختلافهما في الأصول الكلامية فالعراقيون 
أخذوا بالأصول الكلامية الاعتزالية » بينما أخذ السمرقنديون بالأصول الكلامية الماتريدية › 
فترتب على ذلك خلاف في كثير من المسائل الأصولية » وقد استقر المذهب على منهج 
السمرقنديين لاستقرار الحنفية على العقيدة الماتريدية » فوافقوهم في أغلب المسائل الأصولية 
الخلافية . 

٠‏ إن من الاختلافات المنهجية بين المدرستين تكييف العلاقة بين العلة الشرعية والحكم 
الشرعي ٠‏ فالعراقيون جعلوا العلة أمارة على الحكم مما أضعف دور العلة في إثبات الحكم بهاء 
بينما ذهب السمرقنديون إلى جعل العلة موجبة للحكم مما قوّى ثبوت الحكم بها » وترتب على 
هذا الخلاف في النظر إلى العلة خلاف في كثير من مسائل الأصول »› وقد استقر المذهب على 
منهجية مجتزأة من كلا النظرتين المختلفتين مما ترتب على ذلك موافقة العراقيين في بعض 
المسائل وموافقة السمرقنديين في بعضها الآخر . 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون ونزل عليه الفرقان ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين والمبعوث رحمة للعالمين» يتنو 
عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » فصلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان من 
الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين .... أما بعد . 

فإن علم أصول الفقه هو أساس الفقه وعماده ولا يتصور وجوده بدونه فكان توجهي 
بالدراسة لعلم الأصول|لشرفه ومكانته العلمية وإليقينج. بوجؤب: وضعدافي مكانته وأن يعطى فيها 
حقه من البحث والدراشة لمعرفة مداركه ؤطرائقه جتئ تتخلص الأمة من العقم الذي أصابها في 
عصور التدهور والاطمحلال العلمي والجمود الفقهي فتصبح قادرة لى أن تنجب مفكرين 
أصلاء ومجتهدين مبتكوين-»فكان-توجهي_ إلوالتوات-الأصولج-والفكر الأصولي الذي سار 
عليه الأئمة المجتهدون في عصور الازدهار للفقه الإسلامي فأنتجوا لنا أعظم ثروة فقهية في 
التراث الإسلامي عامة » وأردت من ذلك الإفادة منها بمعرفة الأصول الفكرية لهؤلاء الأئمة 
المجتهدين وتتبعها واستخلاص المناهج الأصولية التي ساروا عليها » ثم الاهتداء بها لإيجاد 
مناهج أصولية تلتقي معها وتتماشى مع العصر الحاضر وتتصدى لاس تنباط الأحكام الفقهية 
لوقائعنا المعاصرة . 

وقد قصرت هذا البحث لإدراك هذه الغاية على أصول المذهب الحنفي ومناهج 
الأصوليين فيه » وكان دافعي لهذا الاختيار مصاحبتي الطويلة لأصول هذا المذهب والنظضر 
المستمر في مناهج علمائه » وقد بدأت المصاحبة منذ اختياري لموضوع رسالة الماجستير 
السابقة التي كانت بعنوان ( تطور الفكر الأصولي الحنفي » دراسة تطبيقية للأدلة المختلف فيها) 

ووجدت أن أصول المذهب الحنفي قد مرت بمراحل متدرجة ابتداءً بالتأصيل الفكقري 
للمذهب إلى أن وصلت أصوله إلى مرحلة الاكتمال والنضوج والاستقرار في المناهج والقواعد 
والمسائل الأصولية . 

وقد وصلت في ذلك البحث إلى نتائج هامة كثيرة » لكن أبرز ما كان فيه إثبات وجود 


مدرستين أصوليتين في المذهب الحنفي قبل استقراره » وهما مدرسة العراق ومدرسة سمرقند › 


وأن لكل منهما منهجا خاصا في تناول مسائل الأصول وخصائص تتميز بها عن نظيرتها . 

ثم جاء الإمام الدبوسي الذي بدأ استقرار المذهب عنده » فجمع بين المدرستين واسنفاد 
من كل منهما وقرر مسائل وقواعد في الأصول كثيرة كان فيها مبدعا ومتقنا ومتفننا . 

ثم جاء الإمامان البزدوي والسرخسي فقررا المباحث والمسائل الأصولية في المذهب 
كافة وحققا المسائل للمذهب كاملة » فكان قولهما المعتمد متى اتفقا ولم يخرج المتأخرون عن 
قول أحدهما إذا اختلفا » وبنيت المتون الأصولية على ما صنفا » فاكتمل في عهدهما بناء أصول 
المذهب الحنفي واستقر على ذلك . 

لكن هذه الدراسة السابقة - رغم إثباتها هذه النتيجة - ينقصها البيان الوافي لأصول 
ومناهج كلتي المدرستين - مدرسة العراق ومدرسة سمرقند - وأثر هذه المناهج في أصول 
المذهب واستقراره . 

وهذا لا يكون (ال«جاستقواع امسو« المدوسفين و أقودالهعادفح المي ائل الأصولية واستخراج 
مناهجهما ومقارنتها ثم النظر في كيفية اختيار من بعذهم لهذه الأصوآل والمناهج واستقرارهم 
عليها . 

ولهذا وقع اختقاذدي فئ رلدالتي الثانية على “هذا المتوضلع“فكان بعنوان ( الاختلافات 
الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي ) 

وقد قصرت بحثي على خلافاتهم » إذ بها تظهر المناهج وتتمايز ومن خلالها ندرك أثر 
المدرستين فيمن بعدهما وإلا فإن دراسة كل أصول الحنفية طويل وعسير ولا تكفيه السنون 
الطويلة . 


أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث من خلال : 
١-إبراز‏ المدارس الأصولية المتقدمة عند الحنفية . 
۲-إبراز مناهج وأسس هذه المدارس . 
٣-عرض‏ آرائها في المسائل الأصولية واختلافاتها بناءَ على اختلافها في تلك المناهج . 
5 بيان ما كان لهذه الاختلافات من أثر على استقرار الآراء في المسائل الأصولية للمذهب 
الحنفي . 
ه-ينبه البحث إلى ضرورة التفريق بين هذه المدارس وإلى عدم التعامل مع آراء وكتب علماء 
أصول الفقه الحنفي بنسق واحد » خاصة بين المتقدمين وما استقر عليه المذهب . 


الدراسات السابقة 

ليس في هذا الموضوع سوى رسالتي السابقة التي ذكرت فيها وجود هاتين المدرستين 
قبل استقرار المذهب الحنفي 

إلا أن بعض هذه الدراسات كان له تعلق ببعض موضوعات البحث من جهتين : 
الأولى : جمعت بعض الدراسات آراء شيوخ إحدى المدرستين أو أحد علماء المذهب الذين 
استقر المذهب بهم . 
الثانية : بحثت بعض الدراسات بعض المسائل الأصولية التي أوردتها في هذا البحث . 

لكن هذه الدراسات كلها لم تتطرق إلى الاختلافات المنهجية بين مدارس الحنفية » ويؤخذ 
عليها أيضا عدم التفريق بين الآراء الأصولية بين مرحلة ما قبل استقرار أصول المذهب 
ومرحلة ما بعد استقرار الأصول » وتعرض الآراء على درجة واحدة . 

وأشد ما يؤخذ (كنججت كج EE‏ المختلفة التي بنيت عليها 
الآراء في تلك المسائل . 


منهجية البحث 

تقوم الدراسة على المناهج العلمية التالية : 
أو ل : طريقة الجمع : حيث تم استقراء المادة العلمية من كتب أصول المذهب لاستخراج الآراء 
الأصولية للمدرستين وجمعها . 
ثانيا : المنهج التحليلي : حيث يقوم الباحث بعد جمع الآراء الأصولية بتحليلها والنظر في مبناها 
والأسس التي قامت عليها ومعرفة أسباب الاختلاف ثم استخلاص نتائج الاختلاف ببيان مناهج 


المدرستين وأسسها » ثم بيان أثر الاختلافات في أصول المذهب الحنفي واستقراره فيها . 


وأسأل الله تعالى أن يكون جهدي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يجنبني فيه 
لز ا 


تطور 
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لمهيد 


يقوم البحث على الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند ببيان مناهج 
أصحابها في اختيارهم لمسائل الأصول ووضعهم لها » ثم بيان أثر تلك الاختلافات في استقرار 
لمهت لى مكيب مع اة 

ولما كان البحث يتعلق بمدارس متقدمة عند الحنفية انقرض زمان أصحابها » ولم تعد 
مناهجهم و أقوالهم عمدة أصول المذهب والقول الفصل فيها » كان لزاماً إيراد مبحث يبين 
المراحل التاريخية لنشوء أصول الحنفية وتطورها » تساعد على الفهم الدقيق لكيفية وضع 
مزل متعم ا 

ولهذا وضعت فصلا تمهيديا أبين فيه مراحل تطور الفكر الأصولي الحنفي › والعوامل 
المؤثرة في كل مرحلة اوخصائصها » وبعده أوود فصول البحث الرئيكلة . 

وأنبه هنا إلى أن هذا الفصل.التمهيدي مجتزأ + في أكثره - فن رسالة الماجستير 
(تطور الفكر الأصولي) الحنفي) التي سبقت الإشارة إليها » فقد كانتا المنطلق لهذا البحث 
والسبب في اختياري لله 


وقد قسمت مراحل تطور أصول الحنفية إلى ثلاثة أطوار : 
الطور الأول : مرحلة النشأة : وهي مرحلة البداية أو مرحلة ما قبل التدوين . 
الطور الثاني : مرحلة التدوين : وهي مرحلة الاجتهاد الأصولي والعصر الذهبي للفكر 
الأصولي الحنفي . 
الطور الثالث : مرحلة الاستقرار : حيث كانت الأصول مستقرة فيها . 


وسيكون الكلام عن الطور الأول والثالث موجزآ لقلة تعلق البحث بهما » فأحيل التفصيل 
إلى الرسالة السابقة » أما الطور الثاني فهو المرحلة التاريخية التي أبتغي بيان مناهج أصحابها › 
ولذا سيكون فيه شيء من التفصيل . 


المبحث الأول 
الطور الأول : مرحلة النشأة 


يمكن تسمية مرحلة النشأة بمرحلة البداية أو مرحلة ما قبل التدوين » وتمتد فترتها منذ 
النشأة العلمية في الحاضرة العلمية الكوفة إلى القرن الثالث الهجري › وسأبين مجريات هذه 
المرحلة من خلال بيان كل من كان له أثر في أصول المذهب الحنفي 9 


وقد جعلت هذا المبحث في ستة مطالب : 
المطلب الأول : أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
المطلب الثاني : أثر إبراهيم_النخعي 
المطلب الثالث : أثر الإمام أبي خنيقة وضاخبية 
المطلب الرابع : أثر تلاميذ الصاحبين 
المطلب الخامس : أثرا| شيوخ"المذهب. في: القرن-الثالث الهجري 
المطلب السادس : خصائص الفكر الأصولي الحنفي في مرحلة النساة 


المطلب الأول 


بدأت النشأة العلمية في الكوفة بدخول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه واستقراره فيها » فقد بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهلها في خلافته ليعلمهم 
القرآن ويفقههم في الدين . 

والسبب في جعل بداية هذه المرحلة بابن مسعود رضي الله عنه » العلاقة الوطيدة بين 
أصول المذهب الحنفي والمنهج الاجتهادي الذي رسمه ابن مسعود لنفسه في الكوفة » فقد كان له 
الأثر الواضح في الفقه العراقي عامة والفقه الحنفي خاصة . 


أثر ابن مسعود في أفقه أهل العراق 

عني ابن مسعؤاد بتعليم أهل العراق القرآن والحديث حتى لقي ربه مالئا الكوفة علما › 
'بحيث أبلغ بعض تقاتا أقل الغلم عد من تفقه عليه وعلى أضحابة لجو أربعة آلاف عالم ١١‏ 

وقذ غلم أهل العراق مكانة ابن مسعود وفضله فتمسكوا بقوله وفتؤاة وأخذوا بزواياكه 
ووثقوا بها وحرروا فتياه ومذاهبه » قال ابن جرير الطبري "لم يكن أحد ( من الصحابة ) له 
أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه غير ابن مسعود 7) وعن هؤلاء الأصحاب انتشر علم 
ابن مسعود وكان له كبير الأثر في علم أهل العراق . 

ولم يكن ابن مسعود الصحابي الوحيد الذي تصذر التعليم في الكوفة » فقد توطن فيها 
وحدها من الصحابة نحو ألف وخمسمائة صحابي بينهم سبعون بدريا » سوى من أقام بها مدة 
ونشر العلم بين ربوعها فضلا عن باقي بلاد العراق( 

فأخذ أهل العراق العلم عن فقهاء الصحابة وعلمائهم وتأثروا بمناهجهم ومذاهبهم . 
ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما › إلا أن ابن مسعود كان المعلم 
الأول لأهل العراق وتميز أصحابه عن غيرهم بتحرير أقواله وفتاواه والتثبت من مذاهبه وجمعها 


7" الكوثري » محمد زاهد بن حسن » (ت ١ه)»‏ فقه أهل العراق وحديثهم ۲ » طا » مكتب 
المطبوعات الإسلامية »حلب» ۹۷۰ ام 

("" ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر » ( ت 75١‏ ه ) إعلام الموقعين عن رب العالمين 7١/١‏ ءطا› 
المكتبة التجارية الكبرى » مصر › 155١م‏ 

(" الكوثري » فقه أهل العراق وحديثهم 47 


ونقلها فكان الأكثر تأثيراً في فقه أهل العراق حيث تمسكوا بمروياته وأخذوا فقهه وتأثروا 


أثر ابن مسعود في الفقه الحنفي 

وعلى هذا بني المذهب الحنفي وكانت نشأته الأولى » يقول التهانوي " وعلم بهذا الكلام 
أن بناء مذهب أبي حنيفة على أقوال ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وهي الأكثر أو عن اجتهادهما وإنما خالف أبو حنيفة وأصحابه ابن مسعود وعليا 
في بعض المسائل حيث لاح لهم القوة ذ في أقوال غيرهما من الصحابة كما هو مبسوط في كتب 
أضيحانتا” "(0) 

فلا اختلاف بين أهل العلم على ابتناء المذهب الحنفي على أقوال ابن مسعود في الأغلب 
وكذا عمر وعلي رضي الله عنهم » وقولهم حجة في المذهب على التفصيل المذكور في كتنب 
الأصول » فلم يخرج ألو حنيفة عن قولهم في أغلب المسائل لقول غيزا[هم من الصحابة إلا حيث 


لاح له فيه القوة . 


'' التهانوي » ظفر أحمد العثماني ( ت ۱۳۹٤‏ ه ) إعلاء السنن 7/۱۹ < bh‏ > تحقيق وتعليق عبد الفقاح 
أبو غدة » منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » باكستان ¢ ٤ه‏ ء وانظر : ابن القيم . إعلام 
الموقعين ۲٠-٠١/١۱‏ 


المطلب الثاني 
أثر إبراهيم النخعي 


تلقى أصحاب ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما علمهما وتمسكوا بمروياتهما وفتاويهما 
وأطبقت الفتوى في الكوفة عليهم » ومنهم علقمة وشريح القاضي والأسود وعبد الرحمن ابنا 
يزيد وغيرهم من كبار أصحابهما 7) 

ثم جاء بعد طبقة الأصحاب طبقة تلقت عنهم العلم » وأبرز من كان في هذه الطبقة 
إبراهيم النخعي (ت 15 ه ) فأخذ العلم عن الأصحاب وجمع أشتات علومهم وكان من أئمة 
الاجتهاد ولم ينقصه من أسبابه شيء » وقد بنى لنفسه منهجا حدد فيه معالمه وبيّن فيه طريقته 
في الاجتهاد حيث قال مكل شىء نسأل_عنه نحفظه ولكنا نهرف الشييء بالشيء ونقيس الشيء 
بالشيء » وفي رواية أأخرى قيل له "أكل ما تفتي به الناتن 'سمّعته ؟ قال : لا ولكن بعضه سمعته 
وقست ما لم أسمع على ما سمعت .٠و‏ عن إبزاهيم أيضا أنه.قال إني الأسمع الحديث فأقيس عليه 
مائة شيء7") 

وهو من أوائل الأئمة الذين صرحوا باستخدام الفياس واستكّراج علله وجعله أصلاً من 
أصوله في اجتهاد الرأي فهو كان يتجه في اجتهاده على اس تخراج علل الأقيسة وضبطها 
والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة . 


أثر إبراهيم النخعي في الفقه الحنفي 

كان لإبراهيم النخعي أثر كبير في المذهب الحنفي وأصوله إلا أنه قد كثر فيه الجدل 
وكان الأمر فيه بين منصف ومجحف » فقد ادعى بعض المتأخرين أن الإمام أبا حنيفة متبع 
ومقلد لإبراهيم لا يجاوز قوله » ويخرّج الفروع على أقواله » ولا يخرج عن آرائه إلا اليسير 
وفي ذلك اليسير لا يخرج عن قول أقرانه من أهل الكوفة وكذا صاحبيه » وأن خلافه مع 
صاحبيه إما في التخريج على أقوال إبراهيم أو الترجيح بين أقواله وأقوال غيره من نظرائه من 
أهل الكوفة" . 


('" ابن القيم » إعلام الموقعين 75/١‏ 

('" ابن عبد البر » أبو عمر يوسف » (ت 457 ه) جامع بيان العلم وفضله » 51/7 » الطبعة المنيرية 

('! صاحب الدعوى : الدهلوي » ولي الله أحمد بن عبد الحليم (ت١١١١ه)‏ » الإننصاف في بيان أسباب 
الاختلاف 2 20-55 > ط۸ ء دار النفائس » بيروت ٠‏ ۱۹۹۳م 


وقد فصلت هذه الدعوى في رسالة الماجستير وبينت مستندها وأوردت المناقشات فظهر 
بطلان هذه الدعوى بطلانا تام(" . 

وحقيقة الأمر أن إبراهيم النخعي قد حرر منهجا فقهيا لأهل العراق » فأخذه حماد بن أبي 
سليمان ( ت١٠٠‏ ه ) الذي لازم إبراهيم أشد الملازمة وتتلمذ عليه حتى تخرج وأخذ منه علمه 
ومنهجه . 

وتلقى الإمام أبو حنيفة هذا المنهج عن شيخه حماد وتجمع عنده منهج أهل العراق كلهمء 
فدرسه وتأثر به ثم بنى لنفسه أصولا كانت قريبة إلى منهج إبراهيم » فأنضج الفقه العراقي 


() انظر التفصيل : خزنة » هيثم » تطور الفكر الأصولي الحنفي » ۸١‏ - 37 رسالة ماجستير › كلية الدراسات 
الفقهية والقانونية جامعة آل البیت ۹۹۸١م‏ 

('" انظر : قلعه جي » د.محمد رواس » موسوعة فقه إبراهيم النخعي » ط۲ » دار النفائس » بيروت ٠‏ 185١م‏ » 
أبو زهرة » محمد » أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه » ٠١١‏ » دار الفكر العربي › القاهرة » ١99١م‏ 


النظلت: الثالك 


إن الإمام أبا حنيفة منشئ المذهب أصولا وفروعا لكنه لم يكن متفردا في بناء المذهب 
بل شاركه أصحابه في ذلك › وهذا مما تميز به المذهب الحنفي فهو فقه جماعة خلافا لباقي 
المذاهب التي كانت نتيجة آراء وأقوال أئمتها ووقف التلاميذ منها موقف المتلقي . 

أما مذهب الإمام أبي حنيفة فقد جعله مذهبا شوريا وجعل تلاميذه يشاركونه الرأي 
ويدلون بآرائهم » يقول الكردري " وضع إمام الأنام مذهبه شورى بينهم ( أي بين أصحابه ) ولم 
يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهاداً منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين » فكان 
يطرح مسألة ثم مسألة لهم يسأل ما عندهم. ويقول ما عندمويناظرهم في كل مسألة شهرا أو 
أكثر ويأتي بدلائل أنوز من السرّاج"الأزهر“ثم يثبتها “الإمام أَبْو يوسفا في الأصول بعد تلقيه 
الفحول بالقبول 7 » وإإنما نسب المذهب إلئ:أبتي' حنيفة. لأنه.كان شيكهم وأستاذهم وعميدهم . 

وأبرز أصحابة وتلاميذه الذين' علمهم. المشازكة في تفويو._أحكّام المذهب والاجتهاد فيها 
الصاحبان » أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » ومحمد بن الحسن الشيبائي . فعليهمما قام نشر 
المذهب وتدوينه وآراؤهما مدونة مع رأي الإمام أبي حنيفة في كتب ظاهر الرواية » لذلك كان 
أثر الإمام وأثر صاحبيه متلازمين في هذه المرحلة . 

وقد كانت أقوال الإمام أبي حنيفة وصاحبيه الأصولية معتمدة للمذهب متى وجدت"", 
وكانت الدعائم الأولى في بناء أصول المذهب ٠‏ لكنها مجملة وقليلة ولا تكفي للدلالة على 
أصولهم على وجه التفصيل . 

لذلك اتجه المتأخرون إلى فروع الأئمة - الإمام وصاحبيه - لاستنباط أصولهم على 
وجه التفصيل » فكانت الفروع الفقهية مادة لاستخراج أصول المذهب . 


الكردري » حافظ الدين محمد (ت ۷۲۷ ه) » مناقب أبي حنيفة » ٠۷‏ » دار الكتاب العربي » ١۹۸١م‏ 
مطبوع مع كتاب مناقب أبي حنيفة للموفق المكي 
('" وقد جمعت هذه الروايات في ( تطور الفكر الأصولي الحنفي ) 15-915 


المطلب الر ابع 


أثر تلاميذ الأصحاب 


نقل الصاحبان المذهب ونشراه لمن بعدهما فجاء عصر تلاميذ الأصحاب › إلا أنني لم 
أجد لأكثر هؤلاء التلاميذ أثرآ بارزآ في تكوين وبناء الفكر الأصولي للمذهب » وذلك من خلال 
كتبهم أو آراء لهم تنقل عنهم في كتب الأصول » وأكثر ما نجد من أعمالهم في المذهب نقل 
ورواية الأصول والأمالي وهي أصول المسائل الفقهية المروية عن أئمة المذهب التي جمعها 
محمد بن الحسن الشيباني في كتبه » وقد غرفت عند المتأخرين باسم كتب ظاهر الرواية »ولا 
أنفي وجود آراء لهم في كتب الأصول مطلقا لكنها قليلة جدا ولا تدل على أثر في الفكر 
الأصولي الحنفي. 

وأستثني واحد منهم حيّت:كان له أثزة كبير وَبَارَزْ © ووضع كيرا من الأصول التي كان 
عليها التعويل من بعدم » وهو عيسى بن أنان: بق 'صدقة (ت.٠٠١ه2)‏ من تلاميذ محمد بن 
الحسن . 


أثر عيسى بن أبان 
كان لعيسى بن أبان أثر هام وبارز في تقرير أصول المذهب » وأكتفي بإيراد نتائج 
الرسالة السابقة في بيان أثره تاركا تفصيلها هناك : 
٠‏ وردت روايات تبين أن ابن أبان قد أخذ عن محمد بن الحسن الشيباني كثيرآ من الأصول 
المفصلة للمذهب . 
ء يعد ابن أبان من رواة كتب ظاهر الرواية ( أي أنه ثقة ثبت في النقل ) المنقولة عن محمد 
بن الحسن وغيرها من كتبه ككتاب الحجة على أهل المدينة » وهو من أعظم كتب محمد بن 
التق |4 وي ,لى كتير :من شارات الأصولية : 


(') خزنة » تطور الفكر الأصولي الحنفي ١١١-٠١١‏ ء وانظر : المراغي » عبد الله » الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين ٠٤١/١‏ > ط٣‏ »دار الكتب العلمية » بيروت ٠ م١175 ٠‏ القرشي »› عبد القادر (ت 5ه)ء 
الجواهر المضية في تراجم الحنفية 5 ١»‏ ط۲ » دم » هجر للطباعة والنشر > مصر › ۱۹۹۲م .ابن 
قطلوبغا » زين الدين قاسم (ت A۸1‏ ه) تاج التراجم ٩١‏ . طا ءدار المأمون للتراث » بيروت ام 


ء يعد ابن أبان أول من ورد عنه أصول مفصلة للمذهب » من خلال كتبه التي وضعها لييين 
فيها أصول المذهب » وقد تناول فيها موضوعات جزئية من علم الأصول › فلم تكن مصنففاته 
شاملة لمباحث الأصول . 

. تداول الحنفية كتبه إلى ما يقارب القرنين ثم فقدت على الأغلب‎ ٠ 

٠‏ رغم فقدان كتب ابن أبان إلا أن الجصاص أورد خلاصة ثلاث منها في كتابه الفصول في 
الأصول حيث أورد معانيها دون ذكر نصوصها . 

٠‏ إن ما يذكره عيسى ابن أبان في كتبه الأصولية من تفصيل لأصول المذهب إنما ينقله عن 
شيخه محمد بن الحسن أو غيره من أئمة المذهب » فلم تكن اجتهادات خاصة به » ولهذا كانت 
أقواله الأصولية من أهم الآراء في تلك المرحلة » فتم تناقلها واعتمادها للمذهب » حتى أن 
الجصاص - ناقل تلك الأصول عنه - استنبط من أقوال ابن أبان الأصولية أصولا أخرى قاسها 
من معاني كلامه . 

ه٠‏ يغلب على ظني أل ابن أبان قد.طور بعض أصول المذهب وذلكة بصياغتها بألفاظ جديدة » 
أي أنه أحدث تطويراً اصطلاخيا في الأضول*: حيث اتلقى عن شيخله أصول المذهب مستوعباً 
معانيها ثم أثبتها في كُتته بألفاظ من-عنده بما يتلاءم مع عضر وما إيحدث فيه من مناظرات 
تتفتق العقول فيها عن نتاج جديد » ولا يمنع هذا من صحة نسبة الأصول التي يذكرها في كتبه 
إلى شيخه محمد بن الحسن . 

٠‏ ثبت بدلائل صحيحة عندي أن ما يذكره ابن أبان من أصول في كتبه لا تخرج عن أحد 
أمرين» فإما أن تكون من صريح ألفاظ أئمة المذهب » وإما أن تكون من معاني كلامهم حيث 
صاغها بألفاظ جديدة . 

٠‏ يبقى الاحتمال قائما في أن تكون بعض الأصول التي أوردها في كتبه مستنبطة من كلام 
أئمة المذهب أو محّرجة على فروعهم الفقهية » أي أن لا تكون من صريح ألفاظهم أو من 
معانيها المباشرة » لكنه احتمال لا دلالة عليه إلا أنني لا أنفيه . 

٠‏ يعد عيسى بن أبان مؤسس المدرسة العراقية التي كانت إحدى المدرستين المتقدمتين في 
المذهب » فهو أول شيوخها وأقواله الأصولية عمدة فيها . 


المطلب الخامس 


أثر شيوخ المذهب في القرن الثالث الهجري 


أخذ شيوخ المذهب -بعد عصر تلاميذ الأصحاب- يتلقون الروايات الأصولية ويتناقلونها 
فيما بينهم وينظرون في الفروع الفقهية ويستخرجون منها القواعد والمسائل الأصولية. 

ولم يصلنا من نتاج الفكر الأصولي لشيوخ المذهب في القرن الثالث إلا القليل اليسير › 
لكن يغلب على ظني أن هذه الفترة كانت بداية استنباط القواعد والمسائل الأصولية من الفروع 
الفقهية المروية عن الأئمة » فالناظر في كتاب أصول الجصاص يراه أحيانا يشير إلى دورهم في 
البناء والتأصيل فيحكي أقوالهم الأصولية ويرويها عنهم ويذكر لذلك عبارات متعددة منها قوله 
'وكذلك کان شيخنا أبعي لحن الك خب حك المي جک من مذ فساو حابنا جميعا 7)»ومنها 
قوله " وعلى هذا أدرككًا مشايختارقوله "هذا الذي تكؤناة قو مذها] الصدر الأول عندنا "ء 
ويتحقق في الرواية عتّهم فيقول:مَثلااعن-أحله.الراواة ‏ وأبو اليب هذ غير متهم عندي فيما 
يحكيه وقد جالس أبا سلعيد, البزدعي_.وشيوخنا. المتقدمين 1 

وهذا يدل على أن المسائل الأصولية الي يذكرها الجصاص كانت موضع دراستهم 
وبحثهم وأن عقولهم قد تفتقت عن كثير من المسائل الأصولية التي خرّجوها على فروع الأئمة . 

ومن شيوخ المذهب في هذا العصر : محمد بن شجاع الثلجي ( ت 7ه ) أخذ العلم 
عن الحسن بن زياد اللؤلئي (ت 5١٠ه‏ ) أحد أصحاب أبي حنيفة » كان فقيه العراق في 
زمانه وله آراء في الأصول وانفرادات خاصة فيها . 

ومنهم أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي ( ت 757ه ) وقد أخذ العلم عن 
كثير من الأصحاب » فهو تلميذ عيسى بن أبان وأخذ عن هلال بن يحيى الرأي (ت 545 7ه ) 
تلميذ أبي يوسف » وأخذ عن محمد بن شجاع الثلجي وأخذ عن بكر بن محمد العمى عن محمد 
بن سماعة ( ت۲۳۳ ه ) ء وقد انتهت إليه رئاسة المذهب في عهده » وله آراء مبثوثة في 


('/الجصاص » أحمد بن علي » (ت ١77اه)‏ » الفصول في الأصول ٠١1/١‏ ءط١‏ ء 4م » تحقيق د. عجيل 
النشمي » وزارة الأوقاف » الكويت 995١م‏ 

٠١١ /١ المصدر نفسه‎ )"( 

(' انظر : القرشي » الجواهر المضية 177/7 » ابن قطلوبغا » تاج التراجم ١1١‏ » اللكنوي » عبد الحي (ت 
4ه ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ١75‏ » مكتبة ندوة المعارف » الهند ۸٦۹١م‏ 

) انظر : القرشي » الجواهر المضية 57/7" » ابن قطلوبغا » تاج التراجم ١١١‏ 
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ومنهم أبو سعيد أحمد بن حسين البردعي ( ت ١۷١۳ه)‏ كان معاصرا لأبي خازم 
القاضي ثم انتهت إليه رئاسة المذهب من بعده » وقد أخذ العلم عن إسماعيل بن حماد بن أبي 
حنيفة( ت 7١7ه‏ ) تلميذ أبيه وأبي يوسف » وأخذ عن أبي سهل موسى بن نصر الرازي تلميذ 
محمد بن الحسن( » وله آراء أصولية مبثوثة في كتب الأصول . 

ويلاحظ أن هؤلاء جميعهم من شيوخ مدرسة العراق الأصولية » أما مدرسة سمرقند فلم 
أجد من يمثلها في مرحلة النشأة . 

ولهذا فإنني أرجح أن مدرسة سمرقند ظهرت متأخرة » فكانت بدايتها في القرن الرابع » 
أ مرتحلة ف ا 

وهنا أكون قد انتهيت من بيان أدوار هذه المرحلة وقبل الشروع في المرحلة الثانية لا بد 
من بيان أهم خصائص مرحلة النشأة . 


(') انظر : القرشي » الجواهر المضية ١77/١‏ » الداري » تقي الدين بن عبد القادر التميمي › (ت١٠٠٠٠ه)‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۳٤١١/١‏ » تحقيق د.عبد الفقاح الحلو ء طا ء دار الرفاعي › الرياض › 
۳م ء اللكنوي » الفوائد البهية ٠١‏ 


خصائص الفكر الأصولي الحنفي في مرحلة النشأة 


بعد هذا البيان الموجز للفكر الأصولي الحنفي في مرحلة النشأة يمكن استخلاص 
خصائصهاء أجملها فيما يلي : 
أولاً : عدم وجود مصنفات أصولية شاملة لمباحث الأصول ؛ وما كان منها موجودا تتاول 
موضوعات جزئية » مما يدل على أ ن هذه المرحلة كانت بداية النظر في مسائل هذا العلم 
بإعطائها صفة الاستقلالية في البحث والدراسة . 
ثانيا : بدء إظهار بعض علماء الحنفية لمسائل أصولية لم تكن معهودة عن أسلافهم إما تخريجا 
لها من الفروع الفقهية المرويتب_أو-اجتهادا!_منهم_ضيمن_الأطروالقواعد العامة في المذهب › 
منها اعتداد أبي خازم |القاضي بإجماع الخلقاء الزاشدين*واحداهم مستدلا من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم " عليكم بسكي وسنة:الخلفاء 'الّاشديق من عدي عضوا عليلُها بالنواجذ 7') وخالفه في 
ذلك أبو سعيد البردعي] () ومنها قو أبي سعيد .البزدعي أأن- قول ال ابي الذي لم يعلم عن أحد 
من نظرائه خلافه حجه برك به الفياس/ ‏ ومنها قوله بالوقف في الفول بالعموم في الأمر والنهي 
وفي الأخبار جميع”) 

ونلاحظ بعد ذكر هاتين الخاصيتين أن علم الأصول في هذه المرحلة كان لا يزال في 
مرحلة البداية يخطو نحو الاستقلال في البحث والتصنيف ٠»‏ ونجد هذه الاستقلالية واضحة أكثر 
في القرن الثالث عندما بدأت المسائل الأصولية ينظر إليها نظرة استقلالية . 

ونجد أن أصول الحنفية تتباين إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : ما كان رواية عن الأئمة أو ما يفهم من دلالة كلامهم 
النوع الثاني : ما كان مخرجا على الفروع الفقهية المروية عن الأئمة فهي استنباطية . 
النوع الثالث : ما كان من آراء علماء الحنفية المتأخرين في المسائل الأصولية . 


(') الترمذي » محمد بن عيسى (ت ۲۷۹ ه )» الجامع الصحيح » كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة رقم 
1Y٦‏ » دار الحديث » مصر 

90 السرخسي » محمد بن أحمد ( ت١۹٤‏ ه )ء أصول السرخسي ۳٠۷/١‏ »طا » م7 › تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني » دار الكتب العلمية » بيروت › ۱۹۹۳م 

('؟ الجصاص » الفصول ٠٠۲/۳‏ 

() المصدر نفسه ٠١١/١‏ 


ثالثاً : يظهر لي أن أصول المذهب الحنفي بدأت ت تتأثر بعلم الكلام عامة وبمذهب المعتزلة 
خاصة وذلك في أواخر هذه المرحلة وفي القرن الثالث تحديدا وعند العراقيين » ذلك أن بعمض 
تلاميذ الأصحاب قد مالوا إلى الاعتزال أو إلى بعض مسائله » فقد كان عيسى بن أبان يقول 
بخلق القرآن () وكذلك كان إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة7) وكان محمد بن شجاع يقف في 
هذه المسألة "وكذلك بشر بن وليد الكندي » ومن شيوخ المذهب أبو سعيد البردعي فقد كان 
مخ المتقلميخ: على مذهبت المعتؤكة") 

لكنني أرجح أن تأثير الاعتزال كان ضعيفا في تلك المرحلة لسببين : 
الأول : إن أصول الحنفية كان ينظر إليها من جهة موافقتها للفروع الفقهية وليس من جهة 
موافقتها للعقل وعلم الكلام . 
الثاني : أن علم الكلام الذي كان منشأ الفكر الاعتزالي كان في مراحله الأولى ولم يكن علم 
الكلام قد اختلط بعلم السو بخلافت«القون الواجبوالخاسع-- 

ورغم أنني رجحت ضعف تأثير اعتزال تلاميد الأضحاب فلي وضعهم واختيارهم 
لمسائل أصول المذهبا! ء إلا أنتي لا جزم بذلك ٠‏ لأن مصنفات الأصؤل في هذه المرحلة مفقودة 
- في الأغلب - فيصكّ«الحكم في“هذه القضية-إلا من خلال ايرو عنهم من أصول وهي 
قليلة جد باستثناء عيسى بن أبان . 

أما الإمام أبو حنيفة وصاحباه فقد أنكر البزدوي والنسفي أن يكون للاعتزال أثر في 
مذهبهم سواء في الأصول - أصول الدين - أو أصول الفقه أو الفروع الفقهية » يقول البزدوي 
'ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير المبسوط على أنهم لم يميلوا إلى 


شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء() 


(' الذهبي »محمد بن أحمد (ت58/اه) تاريخ الإسلام ۳٠۲/٠١‏ ءط١ءدار‏ الكتاب العربي » بيروت ۹٩۱۹۸ي»‏ 
البغدادي »أحمد بن علي » »> ( ت EU‏ ه) > تاريخ بغداد 3/1۱ » دار الكتاب العربي » بيروت 

(' ابن حجر العسقلاني » أحمد (ت 857 ه) لسان الميزان 577/١‏ › طا عدار الكتب العلمية » بيروت »› 
5م 

ا ل ا (ت 748 ه) ء سير أعلام النبلاء ۳۸١/١١‏ › طا › ١٣م‏ »مؤسسة الرسالة » 
بيروت» ۹۸1م ¢ الخطيب البغدادي»› تاريخ بغداد الكل 

؟) الذهبي » سير الأعلام 70/4/٠١‏ 

الذهبي » تاريخ الإسلام ٥۲۸/۲١‏ » الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 19/5 

() أي كتاب المبسوط أو الأصل لمحمد بن الحسن » وهو أوسع كتب ظاهر الرواية . 

7 البخاري › عبد العزيز بن أحمد ( ت ٠‏ ه ) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 6/١‏ طا › كمء 
تحقيق محمد البغدادي > دار الكتاب العربي > بيروت ۷م ¢ النسفي » عبد الله بن أحمد ( ت۷۱۰ هه) 3 
كشف الأسرار 5/١‏ ط۱ ۰ م ٠»‏ دار الكتب العلمية » بيروت 1م 


المبحث الثاني 


دخل الفكر الأصولي الحنفي مرحلة جديدة منذ بداية القرن الرابع الهجري حيث كان 
الاتجاه إلى البحث الشمولي والتدوين الكلي لعلم الأصول ٠‏ وقد امتدت هذه الفترة ما يقارب 
القرنين من الزمان » وانتهت بنهاية القرن الخامس . 

وهذه المرحلة أهم مراحل الفكر الأصولي الحنفي وهي مرحلة العصر الذهبي › والنتاج 
الفكري فيها يمثل قمة الاجتهاد الأصولي › وأكثر ما جاء بعده ما هو إلا دائر في فلكه ولا يخرج 
عن محتواه وما استقرت عليه المسائل » وعلماء الأصول للمذهب في هذه المرحلة كان لهم الأثر 
الأكبر في تحديد مسار الفكر_الأصولي_الحنفي ._وكان. لكل منهم_دوريارز فيه . 

وسأبين مجريالك هذه المرتحلة من خلال خمسة متطالت : 
المطلب الأول : أثر المدرسة العراقية 
المطلب الثاني : أثر الشدرسة" السمرقندية 
المطلب الثالث : أثر الإمام الدبوسي 
المطلب الرابع : أثر الإمامين البزدوي والسرخسي 
المطلب الخامس : خصائص الفكر الأصولي الحنفي في مرحلة التدوين 


المطلب الأول 
أثر المدرسة العراقية 


بدأ ظهور المدرسة العراقية منذ ظهور وانتشار أصول المذهب › فمؤسسها عيسى بن 
أبان من تلاميذ الأصحاب » وهو أول من ورد عنه أصول مفصلة للمذهب › ثم امتدت المدرسة 
إلى شيوخ المذهب في القرن الثالث » وقد سبق بيان أدوارهم جميعا في المرحلة السابقة . 

وفي القرن الرابع ظهر الشيخ أبو الحسن الكرخي (ت ٠٤٠١‏ ه) › وانتهت إليه 
رئاسة المذهب الحنفي في العراق بعد وفاة شيخه أبي سعيد البردعي ( ت ۳١۷‏ ه )ء وقد 
أنضج الكرخي الأصول للعراقيين واكمل بناءها » فترأس المدرسة العراقية . 

ثم جاء تلميذه أبوبكر_الرازي_الجصاص ات ا٣‏ هي وانتهت إليه رئاسة 
المذهب» وقد دوّن الجضاص أصَوَك العراقيين و أثبتها كان لله أثر بارإز فيها . 

وفي هذا المطللب أبين أثز كن من”الكرخي والجصتاص في أطلول المدرسة العراقية ثم 
أبين الخصائص المميزاة:لمدرئبة العزاق الأضولية.. 


أثر الكرخي 
تتميز المدرسة العراقية بوجود مناهج متكاملة وشمول لكل مباحث الأصول بتقرير 

المسائل والقواعد الأصولية ووضعها للمذهب الحنفي إلا بعد ظهور أبي الحسن الكرخي شيخ 
الأصول في العراق » فهو إمام مجتهد في الأصول . 

وتعد أقواله الأصولية أقدم الآراء المروية في المذهب الحنفي إذا ما استتثنينا المباحث 
التي تكلم فيها عيسى بن أبان » وتبرز أهمية آرائه الأصولية من جانبين : 
الجانب الأول : إمامة الكرخي ومكانته العلمية المرموقة في المذهب ورسوخ قدمه في العلوم 
كافة جعلته متصدرآً بين شيوخ المذهب وعلمائه » وتخريجاته الفقهية معتمدة في المذهب » ومن 
أراد أن يعرف حقيقة مكانته العلمية فليرجع إلى كتب التراجم فإنها أبانت عن عظم هذه 
الشخصية العلمية('. 


() انظر : القرشي » الجواهر المضية في تراجم الحنفية 537/7 » ابن قطلوبغا » تاج التراجم ١5‏ , ط١‏ ء 
اللكنوي » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ۹۲ 


الجانب الثاني : ما تميزت به هذه الآراء الأصولية من دقة في البيان وحسن التخريج لها على 
الفروع الفقهية وقوة الحجة والاستدلال لها » وهذا ما يلحظه كل من تتبع آراءه وبخاصة في 
كتاب أصول الجصاص ٠»‏ فكان لآرائه الأصولية قبول واعتماد كما كان لتخريجاته الفقهية . 


اجتهادات الكرخي الأصولية وموقف المتأخرين منها 

الإمام الكرخي إمام مجتهد في الأصول فقد وضع كثيراً من المسائل الأصولية للمذهب 
وبين القواعد والأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية المروية عن الأئمة » كما خرج فروعا 
فقهية لا نص عليها من الأئمة وبناها على أصول المذهب » فهل كان اجتهاد الكرخي في 
الأصول وتخريجه للفروع التي لا نص عليها محل اتفاق في قبولها للمذهب ؟ 

يقول الشيخ عبد الله المراغي في ترجمته للكرخي 'عده ابن كمال باشا في طبقة 
المجتهدين في المسائل ]٣٣۹۶ا‏ نلک آ۶۳ اسع ر اختيارات تخالف أصول 
أبي حنيفة » وذلك مما]يجعله في طبقة تعلو على طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها 
عن الات ا 

أما المنازعة في تجعله :من ظبفة_المجتهذين في. المساتل ”آلتي إلا نص فيها عن الإمام 
فصحيح ٠‏ فقد نازع بعضهم ابن كمال باشا ومنهم الكوثري وعد ذلك انتقاصاً من قدره وسعة 
علمه() 

وأما قول المراغي بأن له اختيارات في الأصول تخالف أصول أبي حنيفة فلم أجد لهذه 
المقولة سندآ ولا أرى صحتها ودليل ذلك أمران : 
الأول : ليس للإمام أبي حنيفة مرويات في الأصول مفصلة حتى يقال إن للكرخي اختيارات 
تخالف أصول أبي حنيفة . 
الثاني : إن ما يذكره الكرخي من آراء في الأصول واختيارات فيها إنما ينسبها للمذهب وإمامه 
وحين يذكر رأيه يدلل عليه من فروع الأئمة » فهذه هي طريقة الكرخي في اختيار الأصول أي 
أنه يخرجها على فروع الأئمة » فكيف يقال : إن اختياراته تخالف أصول أبي حنيفة » ولم أجد 
له مخالفة صريحة إلا في موضع واحد وهي مسألة العام المخصوص فذهب الكرخي إلى أن 
المفتقر إلى البيان » يقول تلميذه الجصاص في ذلك " وكان يقول رحمه الله إن هذا مذهبي ولا 
(') المراغي » الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٠۸۷/١‏ 


") الكوثري » محمد زاهد بن حسن ( ت ١772١‏ ه ) حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي › 
حقوق الطبع للمؤلف » ۱۳١۸‏ ه 
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يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا ...7 » فجاء اختياره هذا على خلاف عادته التي بينتها › ولا 
تكفي هذه المخالفة الواحدة لنقول : إن له اختيارات في الأصول تخالف أصول أبي حنيفة . 

وقد وجدت له مخالفة أخرى لأبي يوسف وحده وذلك في مسألة قول الصحابي الذي لا 
يعرف عن غيره خلافه إذا كان على خلاف القياس . 

ولم تكن هذه مخالفة للمذهب لأنه لم يرتضه رأيا للمذهب وإمامه » فذهب إلى حجية قول 
الصحابي إذا لم يكن للاجتهاد فيه مدخل ولا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس والاجتهاد 
واستدل لذلك من الفروع الفقهية المروية » يقول الجصاص 'ويعزي ( الكرخي ) ذلك إلى 
أصحابنا ويذكر مسائل قالوا فيها بتقليد الصحابي ولزوم قبول قوله 7") 

وخلاصة الأمر إن لاجتهادات الكرخي الأصولية الكثيرة أثرآ كبيرا على أصول المذهب 
واعتمدت أكثرها للمذهب » وهذا ما سنجده في الفصول اللاحقة عند عرض مذهب العراقيين في 
المسائل الأصولية الخلافه-ه 


مصادر تعرف منها أآراء الكرخي الأصولية 

تنوعت المصافر ”التي 'تعرفت منها آرّاء الكرتخي الأضوليّة ٠‏ الإيمكن حصر المعتمد منها 
أولا : كتاب الفصول في الأصول » لتلميذه الجصاص » وهو المرجع الأول والأكبر والأرجح 
لآراء الكرخي » فقد أكثر الجصاص النقل عن شيخه الكرخي في هذا الكتاب فاستقصى آراءه 
ودونها فيه . 
ثانياً : كتب أصول المعتزلة وهي : 
- كتب القاضي عبد الجبار الأصولية ومنها العمد" » والمغني في جزء الشرعيات . 
- كتب أبي الحسين البصري الأصولية ومنها المعتمد » وشرح العمد . 
وسأبين بعد قليل سبب كون هذه الكتب مصدرآ من مصادر آراء الكرخي الأصولية المعتمدة . 


ثالثاً : رسالة صغيرة في الأصول للكرخي تكاد تكون في ثلاث ورقات » وقد أورد فيها بعض 


(') الجصاص » الفصول ١55/١‏ 

"؟ المصدر نفسه 5515/9 

() ذكر فؤاد سزكين أن أجزاء مخطوطة من كتاب العمد موجودة فى الفاتيكان » وقد حققها د. عبد الحميد أبو 
زنيد وبين أنها شرح العمد لأبي الحسين البصري » انظر : سزكين » فؤاد » تاريخ التراث العربي 417/5 › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۸م » أبو الحسين البصري » محمد بن علي ( ت ٤١٦‏ ه ) شرح العمد 
0١‏ ءطاء ٣م‏ » تحقيق د.عبد الحميد أبو زنيد » دار المطبعة السلفية » القاهرة » ١٠55١ه‏ 


ب 


القواعد والمسائل الأصولية لكنها قليلة!). 
رابعاً : كتاب مسائل الخلاف للصيمري » أبو عبد الله الحسين بن علي ( ت ١ه‏ )الذي 


£ 


انتهت إليه رئاسة المذهب في عصر"“ 


أثر الجصاص 

تلقى الجصاص علم الأصول عن شيخه الكرخي » فدون هذا العلم وحدد فيه مفاهيمه 
وقوانينه على أسس علمية متينة » وأعطى لأصول الفقه الحنفي نمطا جديدا في التدوين غير 
سابقيه» فقد تكامل التدوين عنده » وكان شاملا لأغلب مباحثه الرئيسة » ومثبتا آراء أصوليي 
الحنفية كشيخه الكرخي وعيسى بن أبان وغيرهم من الأصوليين » فكان أول مصنف شامل 
للأصول وصل إلينا . 

وقد أظهر الجقة كدج ”٣سر‏ نن ورن آرائه موضع قبول 
واعتماد في المذهب إلكنه لم يرثي إلى مكانة شيخه الكرّخي » فرام استقلالية الجصاص 
العلمية واجتهاداته الكثيّرة في الأصول إلا أنه كان كثير الموافقة لشيكه فيما ينقله عنه من 
مسائل» فيذكر رأي شبإخة”ويستدل لة"ويرد على المخالف > وَهْدَآ يدل إعلى مكانة الكرخي عند 
تلميذه الجصاص . 

هذ المواقة لشيهة لم "عه من مخالفتة فى بحن الاحتيندارات اتر جيضات فقي 
المسائل الأصولية » لكنه التزم الأدب وحسن العرض والإجلال للشيخ » فصبغت مخالفاته 
للكرخي بالتوقير وعدم إظهارها على شيخه حتى بعد وفاته . 

وقد كان الجصاص من أواخر شيوخ مدرسة العراق الأصولية وجودا » وكان أكثرهم 
تفصيلا وبيانا لأصول مذهب العراقيين ومنهجهم في وضعها » وقد امتدت المدرسة فترة طويلة 
من الزمان بدءآ بعيسى بن أبان وانتهاء بالجصاص تقريباً » حتى جاء الدبوسي ومن بعده 
فأحدثوا في أصول المذهب الحنفي تغييرات كثيرة . 


(') رسالة صغيرة من ۳۹ قاعدة فقهية وأصولية مطبوعة مع شرح لها في نهاية كتاب تأسيس النظر للدبوسي 
(') كتاب جمع فيه المصنف مسائل الخلاف في أصول الفقه » ما يزال مخطوطا » ولم يظهر هذا الكتاب أو 
ينتشر فلم يذكره أحد من أهل التراجم ولم ينقل عنه أحد من الأصوليين إلا الزركشي في كتابه البحر المحيط 


۳ 


خصائص مدرسة العراق الأصولية 

تميزت مدرسة العراق الأصولية بعدة خصائص ٠»‏ لكنني سأقتصر على ما تميزت به من 
خصائص دون غيرها » وأترك باقي الخصائص إلى المطلب الأخير أعرض فيه الخصائص 
العامة لمرحلة التدوين . 


وقد تميز العراقيون في وضعهم لمسائل الأصول بخاصيتين : 


الخاصية الأولى : بناء الأصول على الفروع الفقهية المروية عن أئمتهم 

تميز العراقيون في وضعهم لمسائل الأصول ببنائها وتخريجها على الفروع الفقهية 
المروية عن أئمة المذهب ٠‏ فكانت أساسهم ومنطلقهم في وضع الأصول واختيار المسائل » وقد 
تبعهم في هذه الخاصية الدبوسي والبزدوي والسرخسي » أما السمرقنديون فكانوا أقل اعتناء بها. 

والعراقيون أولي من أوجد هذه ,الطريقة.في وضع الأصول # فكان عملهم تخريج 
الأصول من الفروع الققهية للأئمة ونسبتها للمذهب ٠‏ وقد تميز الكرخي تحديدا بهذه الطريقة 
حتى ذاع صيته وكان إن أمهرهم . 

وأجد في أصوال_الحجصاص.عياتتات_كثيرة_ندل_على_هذه_الخاوّضية » يوردها للدلالة على 
صحة الأصل الذي يضعه للمذهب ٠‏ حيث يقول " وعليه تدل أصولهم ومسائلهم " ويقول " وهو 
اف سنك مقر مما غه ر ال ج يهن عة المسائك ' و * 
وهي عندي مذهب أصحابنا فيما يدل عليه مسائلهم " ويقول " وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم 
لمببائليم " وغيوها كتين 


الخاصية الثانية : بناء أصول المذهب بما يتوافق مع أصولهم الكلامية الاعتزالية 
ذكرت في المرحلة السابقة أن تلاميذ الأصحاب وشيوخ المذهب في القرن الثالث قد مال 
أكثرهم إلى الاعتزال أو إلى بعض مسائله » ولم استطع الجزم بمدى تأثر وض عهم لأصول 
المذهب باعتزالهم إلا أنني رجحت ضعف تأثيره . 
أما في هذه المرحلة فإن للاعتزال تأثيرا كبيرً وواضحا في وضع أصول المذهب عند 
العراقيين » وأجزم بذلك قاطعا غير شاك » وعلى ذلك دليلان قاطعان : 
الدليل الأول : إن أوضح دليل على ذلك الوجود الحقيقي العملي لهذا التأثير في مسائل الأصول 
ومباحثه عند العراقيين . 


٤ 


وسنجد في ثلاثة فصول من فصول هذا البحث الأربعة - الأول والثاني والرابع - أن 
العراقيين والمعتزلة متفقون -على وجه التفصيل أحيانا وعلى وجه الإجمال أحيانا أخرى - في 
مسائل الفصول الثلاثة » ويعود السبب لهذا الاتفاق إلى التوافق التام في المنهج العام الذي بنيت 
عليه المسائل الأصولية في كل فصل من فصول البحث المتفق عليها عندهم . 

ففي الفصل الأول : اتفق العراقيون والمعتزلة على منهج قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة 
على معانيها » فكانت مذاهبهم في مسائل هذا الفصل متقاربة ومتوافقة على وجه الإجمال . 

وفي الفصل الثاني : اتفقوا على بناء مسائله على الأصول الكلامية الاعتزالية التالية : 
- مسألة التحسين والتقبيح العقليين . 
- مسألة وجوب تعليل أفعال الله تعالى . 
- مسألة خلق أفعال العباد . 

وتكاد تكون ]2۳1۳۳۳221۲۹۴1 ”ا ”ك التقصيل ؛: كما يعد هذا 
الفصل أعظم دليل على تأثير الاعتزال في أصَول العراقيين لأنهم بنول| مسائله على تلك الأصول 
الكلامية الاعتزالية . 

وفي الفصل اللابَع. : اتفقوا“على_منهجِية واحدة في نظرتهة إل العلة في القياس - 
سأبينها هناك - فكانت مذاهبهم في هذا الفصل متقاربة على وجه الإجمال . 

وعليه فإن فصول البحث دليل قاطع على وجود تأثير كبير للاعتزال في أصول المذهب 
عند العراقيين . 
الدليل الثاني : ذكرت أن الكرخي شيخ المدرسة العراقية ورئيسها بلا منازع » فكان أثره الأبرز 
في وضع المسائل الأصولية ونسبتها للمذهب › وذكرت أن الجصاص تمم عمل شيخه وأثبت 
الأصول في مصنف شامل للمباحث والمسائل . 

وعليه فإن الكرخي والجصاص يمثلان مدرسة العراق الأصولية ويكاد ينحصر هذا 
التمثيل بهما في هذه المرحلة . 

وأبين هنا علاقة كل منهما بالمعتزلة وأصولهم : 


أولاآً : الكرخي 
إن الناظر في ترجمة الكرخي يجد أنه شيخ المعتزلة في عصره حتى قال عنه الذهبي : 
كان رأسا في الاعتزال'ء وهذا فيما يتعلق باعتزاله . 
أما علاقته بأصول المعتزلة › فإن ابتداء وضعها وتقرير مسائلها واختيارها لمذهب 
المعتزلة ينسب إلى أربعة من رؤوس المعتزلة هم : 
- أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت ٠۳‏ ه ) ومن تلاميذه ابنه أبو هاشم 
والكرخي 
- أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (ت ٠۲١‏ ه) 
- أبو الحسن الكرخي (ت ٠٤١‏ ه) 
- أبو عبد الله الحسين بن علي البصري ( ت 51" ه ) وهو من العراقيين وعلى مذهب 
أبي حنيفة وتلميذ الكرخي في علم الأصول والكلام. » ومن أشهر ثلاميذه أبي عبد الله القاضي 
عبد الجبار المعتزللي (ت 5:١5‏ ه ). 
فنجد أن آراء إلكرخي الأصولية ركن من أركان أصول المعتؤلة » ولهذا السبب فإن 
كتب أصوليي المعتزلة]|كالقاضيّ_عبد_الجنار وتلميذه أتتي الحسين_البطري تعد مصدراً من 
المصادر التي تعرف منها آراء الكرخي الأصولية » فقد نقل أبو عبد الله البصري آراء شيخه 
الكرخي لتلميذه القاضي عبد الجبار ثم نقلها القاضي لتلميذه أبي الحسين البصري . 
وعليه فإن الكرخي قد وضع للمعتزلة أصولهم كما وضع للحنفية أصولهم › فكانت 
لآرائه موضع قبول واعتماد عند الطرفين فتشابهت أصول المعتزلة والعراقيين كثيرا لاتفاقهم في 
واضعي الأصول واتفاقهم في الأصول الكلامية الاعتزالية أيضا . 


ثانياً : الجصاص 

وأبحث هنا في علاقة الجصاص بالمعتزلة ثم علاقته بأصولهم . 

أما علاقة الجصاص بالمعتزلة » فقد ذكره الحاكم الجشمي في الطبقة الثانية عشر من 
طبقات المعتزلة » وقال عنه الذهبي ' وقيل كان يميل إلى الاعتزال وفي تواليفه ما يدل على 
ذلك في رؤية الله وغيرها 9) 


(') الذهبي » سير الأعلام 475/١‏ 
(') الحاكم الجشمي » شرح عيون المسائل ۳۹۱ » تحقيق فؤاد سيد » الدار التونسية » تونس ٠‏ 915١م‏ 
(7) الذهبي » سير الأعلام 8541/١7‏ 


1 


وبهذا نجد أن بعض أهل التراجم صرحوا باعتزال الجصاص ٠‏ أما غيرهم من أهل 
التراجم - وخصوصا الحنفية منهم - فلم يذكروا شيئا عن عقيدته. 

ثم جاء أحد المتأخرين - وهو د. محمد حسين الذهبي - وقال عنه " نهد الجصاص 
يميل إلى عقيدة المعتزلة ‏ » وعلل د. الذهبي ذلك بإنكار الجصاص لرؤية الله تعالى يوم 
القيامة وبإنكاره وجود حقيقة للسحر وجعله إياه خدعا وتمويها باطلا » وبالتالي أنكر سحر 
الرسول صلى الله عليه وسلم(") 

ومعلوم أن هاتين المسألتين - إنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة وإنكار حقيقة السحر وأنه 
خدع لا أصل له - من مسائل المعتزلة الكلامية » فنسب د. الذهبي الجصاص إلى الاعتزال بناء 
على قوله بهاتين المسألتين . 

ثم جاء ثلاثة محققين لكتاب الفصول في الأصول ( أصول الجصاص ) » وادعوا جميعا 
- في مقدمات تحقيقاتيوا-خطاءنسبة-الجصاصم لب الاعنز السود أقاه و | دعواهم على ثلاثة 
أمور: 
الأول : عدم وجود ذكل لاعتزال الجضاص في أكثر الترآجم وخصوضًا تراجم الحنفية . 
الثاني : أن قول الجصلإطن بالمسألتين السنابقتين “لا-يكفي لصتحة قبت إلى المعتزلة . 
الثالث : خلو كتابه الفصول في الأصول من أية تأثيرات وإشارات اعتزالية . 

وإنني أجزم بصحة ما ذكره المترجمون السابقون في نسبة الجصاص إلى الاعتزال › 
وصحة مقولة د.الذهبي » وخطأ المحققين الذين حققوا كتاب أصول الجصاص في إنكارهم صحة 
النسبة » فما ذكره المحققون لا يصح بحال لأن دلائل اعتزاله كثيرة » وهي أكثر مما أورده 
د.الذهبي » وأكثرها موجود في كتاب أصول الجصاص الذي ادعى المحققون خلوه من إشارات 
الاعتزال . 

إن أصول الجصاص لم يشمل على إشارات اعتزالية فقط بل اشتمل على دلائل قاطعة 
تكفي كل واحدة منها - على انفراد - للقطع باعتزاله » فكيف إذا اجتمعت الدلائل القاطعة مع 
تلك الإشارات الدالة على اعتزاله ؟! 
') الذهبي » د. محمد حسين » التفسير والمفسرون ٤٤١/١‏ » ط۲ › حقوق الطبع محفوظة للمؤلف › 915١م‏ 
(") الجصاص » أحمد بن علي ( ت 77١‏ ه ) ء أحكام القرآن ١19/4‏ » دار إحياء التراث » لبنان » ١۹۸١م‏ 
ل ان 
0 النشمي » د.عجيل »الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص ص5»8»: طا » دار القرآن الكريم › الكويت › 


م » الجصاص ٠‏ الفصول في الأصول ص۲۸ » تحقيق سميح أحمد خالد أسعد »> رسالة ماجستير » 
الجامعة الإسلامية › الدينة المنورة » ” ٠‏ هء كبي » زهير شفيق » الإجماع دراسة في فكرته من خلال 


تحقيق باب الإجماع » ط١‏ > دار المنتخب العربي » بيروت ٠‏ 197١م‏ » وهذا الأخير لم يفصل في الموضوع 
كسابقيه لكنه أحال تفصيله إلى د.النشمي مشيرا إلى موافقته لكل كلامه . 


۷ 


أما الدلائل القاطعة فهي : 
أولاً : يقول الجصاص " إنه معلوم أن ما أمر الله به فقد أراد منا فعله » وما نهانا عنه فقد كره 
منا فعله » لأنه لو جاز ألا يكون مريداً لما أمر به '' ويقول أيضا " إنه ( الله عز وجل ) إذا 
أمر بأمر فقد أراده منه ( المكلف ) (). 

وهذه المقولة لا يقولها إلا معتزلي صرف », ولا تتصور من غيرهم ء لأن إرادة الله 
تعالى عند المعتزلة لا تتعلق إلا بالحسن ولا يجوز تعلقها بالقبيح » وبالتالي فإن الله تعالى إذا أمر 
بشيء فقد أراده الله تعالى سواء وجد المأمور به أم لم يوجد » ولهذا فإن إرادة الله تعالى لا 
تستلزم الوجود لأن بعض الموجود قبيح وهو غير مراد لله تعالى . 

أما غير المعتزلة فإنهم يقولون :إن إرادة الله تعالى تتعلق بالحسن والقبيح » فما أراد الله 
كان وما لم يرد لم يكن » وعليه فإن إرادة الله تعالى تستلزم الوجود . 

فكيف يقال بعددذلك»:دإنالجصاصع ليمع سعتزولجا- سفلوسلم«يكرق من كلام الجصاص غير 
هذا لقطعت باعتزاله »افإنها تكفي دلالة قاطعة على أعتزاله : 

وسيكون لهذه [لمسألة تفيل" أكثر في الفضل الثاثي من هذا الحث فقد تعلقت بها مسائل 
أصولية كانت من المسلائك: الخلافية :: 
ثانيا : يقول الجصاص في مسألة عدم جواز إضافة التحريم إلى ما كان فعلاً لله عز وجل - أي 
خلقا لله - : ' إذا ورد لفظ التحريم والتحليل معلقا في ظاهر الخطاب بما ليس من فعلنا » علمنا 
بذلك أن المراد به فعلنا في ذلك الشيء " وعلل ذلك بقوله " لا يجوز أن يتناولها التحريم إذا 
كانت هذه الأشياء فعلاً ( أي خلقا ) لله ومحال أن ينهانا عن فعله " 

فسياق الكلام كله وتحديدا قوله ( ومحال أن ينهانا عن فعله ) يدل بشكل قاطع أن مذهبه 
في مسألة القدر الكلامية الشهيرة في الخلاف › هو مذهب المعتزلة » أي أن العباد يخلقون 
أفعالهم » لأنه يقول إن الله ينهى عن فعلنا ومحال أن ينهى عن فعله » فأفعالنا ليست من فعل الله 
تعالى أي ليست من خلقه » وهو عين مذهب المعتزلة » فلا يقوله إلا معتزلي صرف ولا يتصور 
أن يقوله غيرهم ٠»‏ وهذه المقولة تكفي دلالة قاطعة على اعتزاله . 

وسيكون لهذه المسألة تفصيل أكثر في الفصل الثاني من هذا البحث فقد تعلقت بها مسائل 
أصولية كانت من المسائل الخلافية . 


('؟ الجصاص » الفصول ۲٠٤/۲‏ 
0 المصدر نفسه ٠١١/۲‏ 
() المصدر نفسه ۲٣۷/۱‏ 


۸ 


ثالثاً : يقول الجصاص " إن تكليف الفرض لطف من الله تعالى في التمسك بما في المعقول 
إيجابه ومن أجله حن إيجابها ....'7) 

فهذه العبارة لا يقولها إلا معتزلي صرف » ولا تتصور من غيرهم ء إذ إن لطف الله 
تعالى صفة من صفاته » وهي واجبة على الله تعالى عند المعتزلة » فلا يجوز أن يوصف لطف 
الله تعالى بالجواز - أي ممكن الوجود أو العدم - » بل هو واجب الوجود » أي يجب أن يتلطف 
الله بعباده . 

وعند غيرهم من أهل السنة : إن لطف الله تعالى بالعباد جائز » أي أن الله قد يتلطف 
بعباده وقد لا يتلطف بهم . 

لكن محل اللطف عند الطرفين مختلف » فعند المعتزلة » محل اللطف التكليف بالفر ائض 
مع القدرة عليها » فكان اللطف على الله واجبا . 

ومحل اللطف يعندد هيد هدس فب أهك- اأسخة سهد اتد اش العباد-للؤيمان والطاعات » فجاز 
لطف الله بعباده بهدايتهم ولم يكن واجب7". 

وبناء على بيار معنى اللظت' عند المعتزّلة وغيزهم من أهل الأسنة » فإن كلام الجصاص 
واضح الدلالة على اعدّز'اله الأنه لإ؛يتصورا أن 'يقوأل أجد من 'غيّن“المعتزلة : إن تكليف الفرض 
لطف من الله تعالى » فكانت مقولته دلالة قاطعة على اعتزاله » وإنها تكفي دلالة على اعتزاله . 

أما الإشارات الدالة على اعتزاله » فهي كثيرة » وتسميتي لها بالإشارات لأن كلام 
الجصاص فيها يمكن تأويله بما يتوافق مع عقائد أهل السنة من غير المعتزلة . 

وتتفاوت هذه الإشارات قوة وضعفا في دلالتها على اعتزاله حسب قوة وضعف تأويلها › 
وأورد بعض هذه الإشارات على وجه الإجمال دون تفصيل لأنها واردة في فصول البحث 
مفصلة» ومن هذه الإشارات : 
- وصفه للحسن أنه ذاتي في الفعل وموجب للأمر › وكذا القبح ذاتي في الفعل وموجب 
الت( : 
- إقراره أن أفعال الله تعالى وأحكامه متعلقة بأغراض محمودة) 


الجصاص ¢ الفصول ۳| Yo‏ 

(') ونظرية الألطاف أو اللطف الإلهي عند المعتزلة من أدق نظرياتهم الكلامية » انظر تفصيلها : القاضي عبد 
الجبار »أبو الحسن ( ت 5١5‏ ه ) المغني 375/١7‏ » تحقيق د.طه حسين وأمين الخولي › وزارة الثقافة » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر والطباعة » شرح الأصول الخمسة 518 » ط” » تحقيق 
د.عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة 135١م ٠‏ الباقلاني » محمد بن الطيب ( ت 555 ه ) التمهيد 
٠» ۸‏ المكتبة الشرقية » بيروت » ١55١م‏ . 

('؟ الجصاص » الفصول ۲۳۳/۲ .78 , ۲٤۷/۳‏ . 59/4 

() المصدر نفسه ٠٤١/٤‏ 
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تت قولة وجو آذ تخصييضن اله ١‏ 4 و رها من ا ارات : 

وبعد بيان الدلائل القاطعة والإشارات الواضحة على اعتزال الجصاص » فكيف يقال : 
إن الجصاص ليس معتزليا » ثم يُستدل بكتابه الفصول في الأصول ويُدّعى خلوه من الاعتزال 
بل ويدعى أن الجصاص ناصر في كتابه هذا أهل السنة والجماعة وخالف فيه المعتزلة !؟ 

فأين الخلو والمناصرة والمخالفة التي يدعيها محققو الكتاب !؟ ولست أدري كيف جعلوا 
الكتاب دليلاً على عدم اعتزاله » فليس لهم عذر إلا عدم معرفتهم بأصول المعتزلة الكلامية › 
فإن كان ذلك كذلك », فليس لهم الحق في إصدار حكمهم على عقيدة الجصاص . 

وبهذا فإن الجصاص معتزلي صرف » لكنه لم يكن شغوفا ببيان مذهبه الكلامي واعتقاده 
الاعتزالي » لأن اهتمامه منصب على علمي الفقه والأصول » فصرف جهده وفكره إليهما دون 
علم الكلام الذي قل كلامه واهتمامه به رغم تمكنه الواضح منه » ولهذا لم يشر المترجمون إلى 
اعتقاده إلا من كان عالماءجدقيقدمذهجد وهاو ادك ادس 

وبهذا انتهي م بيان علاقة.الجصاطن بالمعتزلة » أمآ علاقته|يأصول المعتزلة › فلم 
يكن قوله معتمدا لديهم إولم يذكره أحد منهم في مضففاتهم الأضولية . 

وإنني أري أن العراقنين رغم اعتز الهم مختلفون في مدئ:ارتإاطهم بأصول المعتزلة › 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام : 
قسم : صرف جهده وفكره إلى علم الكلام والاعتزال » فجعله الغاية والمنطلق في وضع 
الأصول » وصرف جهده وفكره عن الفروع الفقهية وتخريج الأصول عليها . 

ومن هؤلاء أبو عبد الله البصري ٠‏ تلميذ الكرخي » وقد كان قوله في الأصول عمدة عند 
أصوليي المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري . 
وقسم : صرف جهده وفكره إلى موافقة الفروع الفقهية والتخريج عليها في بناء الأصول وتقرير 
المسائل للمذهب الحنفي ٠‏ فلم يكن علم الكلام غايته ومنطلقه الأساس في بناء المسائل الأصولية 
رغم معرفته بعلم الكلام وتأثره به عند وضع الأصول . 

ومن هؤلاء أبو بكر الرازي الجصاص ٠‏ ولهذا كان قوله مهملا عند أصوليي المعتزلة › 
فلم يذكروه ولم يوردوا آراءه» لكنه متأثر بأصوله الكلامية الاعتزالية عند وضع أصول المذهب. 
وقسم : جمع بين القصدين فأوفى الغاية في العلمين » ولا يقدر على مثل هذا إلا الكرخي صاحب 
المكانة العالية في العلوم » فكان قوله معتمدا عند الطرفين العراقيين والمعتزلة . 


2 الجصاص 2 الفصول oof‘‏ 


لكنني لاحظت أن أصوليي المعتزلة يقدمون أبا عبد الله البصري على شيخه الكرخي » 
وأظن أن السبب يعود إلى هذا التقسيم . 
وبهذا انتهي من بيان دور مدرسة العراق الأصولية » وانتقل إلى نظيرتها مدرسة 


شمر فد ال اة 


المطلب الثاني 


أثر المدرسة السمرقندية 


إن وجود مدرسة سمرقند الأصولية حقيقة لا شك فيها » وكانت مساوية لمدرسة العراق 
الأصولية في وجود المناهج ورسوخها › فكلتا المدرستين قامت على أسس علمية وقواعد راسخة 
ومناهج متباينة في الأصول . 

لكن مدرسة سمرقند أقل ظهورا وحضورا في أصول المذهب الحنفي في القرن الرابع 
وما قبله » لأن العراق -وبغداد تحديدا- كان الحاضرة العلمية للعالم الإسلامي › كما أن المذهب 
الحنفي متمركز في العراق » ومنه انطلق إلى سائر البلاد فكان العراق مهد المذهب ومركز قوته 

ولهذا كانت مدرسة_سمرقند_الأصولية_أقل ظهور! _وحضيور يفي المذهب الحنفي » فليس 
الأمر عائدآ إلى ضعفا مناهجهم الأضولبة: 

ولم استطع أن|أحدد البداية التاريخية 'الدقيقة المذرشة سمرقند ؛الفقدان كتبها الأصولية في 
مراحلها المتقدمة » حتلم للروكليات! للتار يخي ةا لإمتقدمنقا عنهام كاه تكيةة معدومة » ولولا علاء 
الدين السمرقندي ( ت 555 ه ) في كنابه الميران » ومحمود بن ريد اللامشي - معاصر 
لعلاء الدين - في كتابه أصول الفقه » لما استطعت تحديد معالم هذه المدرسة ومناهجها 
الأصولية » ولكانت أثرا في كلام الدبوسي ومن بعده البزدوي والسرخسي الذين تأثروا بها كثيراً 
لكنهم لم يذكروا عنها شيئاً . 

فلولا كتاب الميزان وأصول اللامشي › لظننت أن ما أحدثه الدبوسي والبزدوي 
والسرخسي من تغييرات كبيرة في أصول المذهب الحنفي من عند أنفسهم فقط » ولاستحال 
إدراك وجود مدرسة سمرقند وتميزها بمناهج مختلفة عن مدرسة العراق . 

وقد حدد لنا علاء الدين السمرقندي البداية التاريخية لمدرسة سمرقند فجعلها عند الإمام 
أبي منصور الماتريدي وأستاذيه وأصحابه وبين معالمها الرئيسة حين قال في مقدمة كتابه " اعلم 
أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام والفرع ما تفرع من أصله » وما لم يتفرع 
منه فليس من نسله فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف 
الكتاب » وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل 
الحديث المخالفين لنا في الفروع » والاعتماد على تصانيفهم إما أن يفضي إلى الخطأ في الأصل 
وإما إلى الخلط في الفرع والتجافي عن الأمرين واجب في العقل والشرع » وتصانيف أصحابنا 
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رحمهم الله في هذا النوع قسمان » قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع 
الفروع والأصول وتبحر في علوم المشروع والمعقول مثل الكتاب الموسوم بمآخذ الشرائع 
والموسوم بكتاب الجدل للشيخ الإمام الزاهد رئيس أهل السنة أبي منصور الماتريدي السمرقندي 
رحمه الله ونحوهما من تصنيف أستاذيه وأصحابه رحمهم الثم '' وقسم وقع في نهاية التحقيق 
والمعاني وحسن الترتيب والمباني لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر 
المسموع» غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في 
بعض الفصول » ثم هجر القسم الأول إما لتوحش الألفاظ والمعاني وإما لقصور الهمم والتواني › 
واشتهر القسم الآخر لميل الفقهاء إلى الفقه المحض وإن وقع في البعض شوب المخالفة والنقض» 
وكلا أن يكون ذلك منهم عن قصد واعتقاد فظن السوء في أمثالهم إثم وعناد ء لكن إصابة 
التفريع بدون إحكام الأصل والأمن عن الزلل خارج عن العقل » ولم يقدم من المتأخرين ممن 
جبل على الذكاء و الفهدوتبحرك- فوب الفوعين- ةب العام علوم تصسنيفت- فوج هذا الباب لرفع هذا الخلل 
والاضطراب لأعذار غندهم صحيحَة ولموانع كتيرة ...فر أيت الإقدام|أعلى إتمام هذا المرام 7") 

فنص السمرقنلؤي على وجود قسمين في" تصنيف الأصّول للمؤهب في قوله " وتصانيف 
أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان ٠.‏ قد بين أتتتخاطنالقلسم الأول وهم الإمام 
الماتريدي وأصحابه » وقد هُجرت هذه الطريقة حتى جاء السمرقندي وكتب فيها » أما القسم 
الثاني فلم يصرح بأشخاصهم ولكن يتبين لكل من يطلع على الكتاب أنه يقصد بهم العراقيين › 
فهو يفرق بين مشايخ العراق ومشايخ سمرقند » ويقصد بالعراقيين الكرخي والجصاص ومن 
وافقهم7" وكثيرا ما يناقشهم ويرد عليهم آراءهم وما ينتج عنها من زلل في أصول الدين على ما 


بعلفكث . 


أما اللامشي » فقد أورد نصوصا كثيرة تبين وجود مدرسة سمرقند ويميزها عن نظيرتها 
و و 
ثم جاءت بعدهما كتب في أصول المذهب الحنفي كثيرة تذكر مشايخ سمرقند وتميزهم 


() أخذ أبو منصور الماتريدي الفقه عن أبي نصر أحمد بن العباس العياضي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق 
الجوزجاني عن أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن الشيباني » ولم يصلنا شيء من 
ا 
("؟ السمرقندي ععلاء الدين محمد بن أحمد ( ت ۹ ه) ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٤-١‏ › ط١‏ 
ST‏ عد لبن + 155 آم 
'! انظر مثلا ' ا 1 10 e Gb‏ تمي كاي 
Ey‏ ضرق البق + ر ارت ای ا لظن م 0.0۹۱ 
cIAE (Voto ITE 521‏ 
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عن مشايخ العراق » منها ما يقول أمير باد شاه " من شروط صحة العلة على ما عزي لجمع من 
الحنفية الكرخي من المتقدمين وأبي زيد من المتأخرين وحكي عن مشايخ العراق وأكثر 
المتأخرين وبعض الشافعية وهو أن لا تكون العلة قاصرة على الأصل مستنبطة » وذهب جمهور 
الفقهاء منهم مشايخنا السمرقنديون ... إلى صحة التعليل بها . 

ومنها قول عبد العزيز البخاري " واختلفوا في تخصيص العلة فقال القاضي الإمام أبو 
زيد والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين أن تخصيص العلة 
جائز وذهب مشايخ ديارنا قديما وحديثا إلى أنه لا يجوز () أي ديار ما وراء النهر . 

والنصوص التي تبين وجود الفرق بين مشايخ العراق ومشايخ سمرقند أو ما وراء النهر 
كثيرة في شتى كتب أصول المذهب . 

وبهذا نتبين أن مدرسة سمرقند الأصولية تتمثل بالإمام أبي منصور الماتريدي ومشايخ 
سمرقند كما يسميهم علؤءدالدين-السسوقنديءواللاستسبدودأفينا>تقابك«مدرسة العراق . 

وقد ذكر السمراقندي في مقدمته التي أورّدتها عنه » وفي مواؤضع كثيرة من كتابه 
الميزان » وكذا اللامشلي ٠‏ أن للماتريذي كتابين ”فيي الآأضوّل هما كتابع الجدل وكتاب مآخذ 
الشرائع » وهذا ما أثبتة آهل التراجم': 

وقد وجدت أن السمرقندي ينقل آراء الماتريدي منهما أي أنه اطلع عليهما لكنني لم أجد 
أحدا من الأصوليين قبل السمرقندي يذكر شيئا عن آراء الماتريدي ومشايخ سمرقند الأصولية 
مطلقا » أما بعد السمرقندي فما يذكره الأصوليون عنهم إنما ينقلوه من الميزان . 

ولهذا جعلت كتاب الميزان للسمرقندي وأصول اللامشي مصدرين معتمدين دون 
غيرهماء لآراء مشايخ سمرقند وإمامهم أبي منصور الماتريدي الأصولية . 

وخلاصة الأمر: انحصر تأثير مدرسة سمرقند في أصول المذهب الحنفي » حتى جاء 
الإمام الدبوسي ومن بعده البزدوي والسرخسي » فتأثروا بها في وضع المسائل الأصولية 
واختيارها للمذهب » وأحدثوا تغييرات كثيرة في أصول المذهب لكن كلامهم في الأصول لا يدل 
على وجود المدرسة . 

ولما جاء السمرقندي واللامشي كشفا عن حقيقة وجود مدرسة سمرقند الأصولية وأظهرا 
مناهجها الأصولية وأسسها العلمية في بناء مسائل الأصول ونسبا ذلك إلى الإمام أبي منصور 


الماتريدي ومشايخ سمرقند . 


(' أمير باد شاه »محمد أمين( ت ۲ ه ) ء تيسير التحرير E‏ > دار الكتب العلمية » بيروت 
('" البخاري » كشف الأسرار ٥۷/٤‏ 
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خصائص مدرسة سمرقند الأصولية 

تميزت مدرسة سمرقند الأصولية بعدة خصائص وهي : 
أولاً : عدم إيراد الفروع الفقهية إلا اليسير القليل » فلم يعتمدوها أساسا لتخريج الأصول ولم يكن 
الترجيح بين الآراء مبنيا عليها كذلك » إلا في حالات قليلة » هذا واضح بجلاء لكل من طالع 
كتاب الميزان وأصول اللامشي . 
ثانياً : اعتمد مشايخ سمرقند في بناء المسائل الأصولية على علم الكلام » وتأثروا به كثيرآ في 
وضع المسائل » وربطوها بالعقيدة الماتريدية على وجه التحديد . 

وسبب ذلك أن مدرسة سمرقند الأصولية انتمت إلى الجو العقدي الذي ساد وسطها وهي 
العقيدة الماتريدية فكان أول من ربط أصول المذهب بأصول العقائد هو الإمام الماتريدي مؤسس 
العقيدة المنسوبة إليه ومصنف كتابي مآخذ الشرائع والجدل » ثم انتشر ذلك بين تلاميذه وأصحابه 
وفي بلاد ما وراء النہل 2۳۶۱۳۳ 28 ۲اک ”ر۳ جي منصور بما ينقلانه عنه 
من كتبه ويقارناه بآراء مشايخ العراق ومذاهب المعتزلة والمتكلمين وغيرهم . 

وسنجد في فصول هذا البحث وضوح هذه الخاضية في المسائل الخلافية . 
ثالثاً : مما تميز به مشايخ سمرزقند قى مصنفاتهم مَيْلهم.إلى تخدية" المدلولات واللمصطلحات 
بطريقة منطقية » حتى إنهم يضعون مجموعة من الحدود والتعريفات في بداية التصنيف › يحتاج 
إليها الأصولي خاصة ٠‏ ويجعلونها مقدمة للكتاب » وهذا ما فعله السمرقندي واللامشي » ومن 
شدة اعتناء اللامشي بهذا التحديد الاصطلاحي أفرد لهذا الغرض رسالة أسماها بيان كشف 
الألفاظ ‏ وهذا عائد إلى استخدام مشايخ سمرقند علم المنطق والجدل في الأصول مما أدى بهم 
إلى الاهتمام بتحديد مصطلحاتهم وبيان حدود ألفاظهم . 

وأظن أن الدبوسي الذي تميز بهذه الخاصية أيضا » أخذها من مشايخ سمرقند المتقدمين» 
فقد تلقى علومه عندهم قبل انتقاله إلى العراق » كما سأبين ذلك عند بيان دوره . 

أما مشايخ العراق فقد كانوا يميلون قليلاً إلى التحديد الاصطلاحي » لكن أسلوب الوصف 
أقرب إليهم » وهذا واضح في كتاب أصول الجصاص . 


وبهذا انتهي من بيان دور مدرسة سمرقند الأصولية » وانتقل إلى أثر الإمام الدبوسي . 


(') نشرت في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي » العدد الأول عام /19١ه‏ بتحقيق د.محمد مصطفى 


الفنظلك: الثالك 


أثر الإمام الدبوسي 


ذكرت أن مدرسة العراق الأصولية مرت بالمرحلتين السابقتين » مرحلة النشأة ومرحلة 
التدوين» أما مرحلة التدوين فقد بدأت معالم مدرسة العراق بالظهور فيها وذلك في القرن الثالث» 
وهو عصر تلاميذ الأصحاب وتحديدا عيسى بن أبان ثم عصر شيوخ المذهب في القرن الثالث. 

وفي تلك الفترة ساد مذهب الاعتزال » وكان له الكلمة الأولى في العراق حتى في 
مجالس الخلفاء العباسيين فحظوا بالدعم السياسي . 

أما المرحلة الثانية وفي القرن الرابع تحديدا أصبحت المدرسة العراقية ظاهرة المعالم 
وبارزة في مناهجها الأصولية_وأسسها_العلميت_فكانت_الأقوى حضيورا والأشد تأثيرآ في وضع 
أصول المذهب . 

وقبل تلك الفترأة بقليل»- ”أي .بانتهاة القرتن التالت ؤبداية القرن|/الرابع - انتقل الاعتزال 
من مرحلة الدعم السيالسي إل مرحلة االتأصيل «الفكزي والبغاءء المذهَبلي العقدي بأسس علمية 
متينة » فأصبحوا سادة علم الكادم بلا منارع قوي » فترافق العرافيون والمعتزلة في الظهور 
وا واا 

إلا أن مذاهب عقدية جديدة بدأت بالظهور في بداية القرن الرابع عند ظهور الإمام أبي 
الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي › وهما من الحنفية » فبدأ مذهباهما بمنافسة 
مذهب المعتزلة » فما كاد القرن الرابع ينتهي حتى كان لمذهبيهما الريادة في علم الكلام » ومن 
هنا بدأ الحنفية بأخذ مذهب أبي منصور الماتريدي العقدي . 

وفي القرن الخامس تحول المذهب الحنفي كله - بالتدرج - عن عقيدة العراقيين 
الاعتزالية إلى عقيدة السمرقنديين الماتريدية » وبهذا انتهى عهد الاعتزال في المذهب الحنفي » 
وأطبق المذهب على العقيدة الماتريدية » حتى أصبح الوصفان - الحنفي والماتريدي - متلازمين 
في أصحابها على مدار القرون اللاحقة . 

ونتيجة لهذا التحول العقدي في القرن الخامس حدثت تغييرات كثيرة في أصول المذهب» 
وبدأت هذه التغييرات عند الإمام الدبوسي (ت ٤٠١‏ ه) . 
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قدم الدبوسي العراق من بلاد ما وراء النهر » فكان من مشايخ سمرقند وتلقى العلوم 
الشرعية عندهم » وعند نزوله بغداد أخذ علوم العراقيين ومذهبهم فاجتمع بذلك عنده مذهب 
الطرفين ومناهجهما ٠‏ وكان من كبار علماء أصوليي المذهب . 

ولما قرر المسائل الأصولية للمذهب في كتابه تقويم الأدلة وضع مناهج أصولية جمع 
فيها بين المدرستين » لكنه كان أقرب إلى مشايخ العراق ٠»‏ فأخذ من العراقيين تتبعهم الفروع 
الفقهية لتخريج الأصول عليها › فأكثر من إيرادها والاستشهاد بها حتى غدت سمة بارزة في 
كتابه وتبع العراقيين في كثير من المسائل الأصولية . 

ورغم موافقة الدبوسي للعراقيين في كثير من مناهجهم الأصولية إلا أنه خالفهم في 
بعضها » فخالفهم في الأصول الكلامية الاعتزالية التي بنوا عليها كثيرا من مسائل الأصول 
موافقاً فيها السمرقنديين ٠»‏ لكنه لم يأخذ من السمرقنديين شدة اهتمامهم بعلم الكلام وبناء المسائل 
عليه وتغليب ذلك علىيقخويج الأصسوم- عامج الفووسع-: 

ومما وافق الديوسي فيه السمرقنديين ٠‏ أسلوبهم في تحديد الكلدلولات واللمصطلحات 
واستخدامهم علم المنطق والجدل »ولهذا وضع مقدمة في كتابة التقويم لبيان حدود المصطلحات 
الأصولية » كما وضع تقسيمات رباغية لأكثرمباحث الأصوّن ”عند لتلُظيم محتويات المبحث من 
المعاني والأفكار . 

وعند إجراء مقارنة بين الجصاص والدبوسي في مدى اهتمام كل منهما في تحديد 
مدلولات العبارات وضبط المصطلحات وحسن تقسيم محتويات المبحث » نجد أن الدبوسي أبدع 
في ذلك كله » بينما كان الجصاص أقرب إلى أسلوب الوصف » ولهذا نجد متأخري الحنفية 
ينقلون اصطلاحات وعبارات وتقسيمات الدبوسي في الأغلب ويعتمدونها للمذهب . 

ولم يكن الدبوسي مجرد جامع بين المدرستين ومرجحا بينهما بل تجاوز ذلك بكثير » فقد 
فتق مسائل في الأصول لم يسبقه إليها أحد وكان مبدعا فيها » يقول ابن خلدون " وجاء أبو زيد 
الدبوسي من أثمتهم ( أي الحنفية ) فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط 
التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده © 
حيث كان فيه متفننا مدققا محققا وليس هذا في أصول المذهب فقط بل في المذاهب الأخرى . 

وإنني أرى أن الإمام الغزالي عندما وضع كتابه شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 


ومسالك التعليل إنما وضعه ليناقش فيه آراء أبي زيد الدبوسي . 


(') ابن خلدون › عبد الرحمن بن محمد » المقدمة ص١47»‏ دار الشعب » مصر 
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يقول الغزالي في مقدمة كتابه واصفا ما يريد من مباحثه " وأنحيت على تقرير أمور 
خلت عنها هذه الطريقة وقد أحوج إلى استقصائها كلمات تداولها ألسنة المتلقفين من كتب 
القاضي أبي زيد الدبوسي رحمه الله " ويظهر في الكتاب بجلاء كثرة مناظراته الأصولية في 
العلة ومسالكها مع الدبوسي وفي دقائق مسائلها حتى يكاد ينفرد بالنقاش معه فيها . 

هذا مجمل دور الدبوسي » وقد كان دورآ بارزا في تقرير المسائل الأصولية وإتمامها 
وحسن تقسيم مباحثها وتحديد الاصطلاحات والمدلولات › وقد أوجزت في بيان دوره رغم 
احتياجه لتفصيل وتمثيل لأن التفصيل يقوم على التمثيل » والتمثيل محله فصول هذا البحث » 
فأكتفي بالإشارة وأحيل التفصيل والتمثيل هناك . 


(' الغزالي » محمد بن محمد (ت 5٠05‏ ه) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ص؟ » تحقيق 
د.حمد الكبيسي وزارة الأوقاف » لجنة إحياء التراث الإسلامي » العراق ٠‏ مطبعة الإرشاد » ١91١م‏ 


المطلب الر ابع 


أثر الإمامين البزدوي والسرخسي 


جاء الإمامان البزدوي والسرخسي وتمما عمل الإمام الدبوسي في وضع الأصول 
وتقرير المسائل وإتمام المباحث وتحديد المدلولات والاصطلاحات . 

وكان أبرز ما في دورهما أنهما حققا المسائل الأصولية للمذهب كاملة » وقررا مباحث 
الأصول وأتمّاها » فكان قولهما المعتمد متى اتفقا ولم يخرج المتأخرون عن قول أحدهما إذا 
اختلفا » وبنيت المتون الأصولية المتأخرة على ما صنفا . 

راشان ابو الوق الأفعاتي: إلى أهنية قزلهسا حيث قال "تصق فض الألام الزدوئ 
وشمس الأئمة السرخسي كتابيهما_الجليلين_فهذيا_هذا_الفن_ونقجاهفيهمل فصار معول الفقهاء 
بعدهما » حتى إذا اتفقا|اعلى شيء:يقولون اثفق الشيخَان على هذا القول " وبذلك فإن المسائل 
الأصولية قد استقرت لى يديهما مماء يدل“"على*عظح :أثرهما-ومكانتهم . 

وقد اعتمدت الأمقون الأصولية؛ المتأخرة.في ترتيث-المباحثة على ترتيب البزدوي دون 
ترتيب الدبوسي والسرحسي > ذلك أن البردوي فاق الحدفية جميعاً في حسن تنظيم وترتيب وبناء 
المسائل والمباحث الأصولية » يقول النسفي في شرحه لمتن المنار مبينا سبب وضعه " ورأيت 
المحصلين ببخارى وغيرها من بلاد الإسلام مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلام وشمس الأئمة 
السرخسي تغمدهما الله برحمته » فاختصرتهما بعد التماس الطالبين ملتزما جميع الأصول مومياً 
إلى الدلائل والفروع راعيا ترتيب فخر الإسلام إلا ما دعت الضرورة إليه ولم أزد شيئا أجنبيا 
لاا كان ال هاده دوي "0 ها ال شين فقون" لاخر يق وك ها ةا 

أما خصائص دورهما المميزة فيمكن إجمالها في ثلاث نقاط : 
أولآ : أخذا بطريقة مشايخ العراق التي سلكها الدبوسي قبلهما » وهي الاعتماد على الفروع 
الفقهية المروية لتخريج الأصول عليها . 
ثانياً : الاهتمام بأسلوب السمرقنديين في التحديد الاصطلاحي مستفيدين من صنيع الدبوسي فيه 
وآخذين بتقسيماته للمباحث الأصولية وبذلك قال الكوثري " تقسيمات التربيعات التي في أول 


كتب الأصول من عمل أبي زيد الدبوسي ... ومن جاءوا بعده تابعوه على تقسيماته لسرورهم 


('؟ السرخسي » أصول السرخسي » مقدمة التحقيق 7/١‏ 
() النسفي » كشف الأسرار 4/١‏ 


۳۹ 


ها فانكفادا من أسلرت مسدود مداو لأت العباز ات وان جدود المضظاحانة ومن تساف 
اللبوسي:: 

إلا أن البزدوي فاق الدبوسي في هذه الخاصية » لأن البزدوي استفاد من صنيع الدبوسي 
ثم أضاف إليها وغيّر فيها » فكان أكثر إبداعا » ولهذا اعتمدت المتون الأصولية المتأخرة ترتيب 
وتنظيم البزدوي دون غيره . 
ثالثاً : تميز البزدوي والسرخسي عن الدبوسي بوضوح تأثرهما بعلم الكلام عامة وبالعقيدة 
الماتريدية خاصة في وضعهما لمسائل الأصول واختيارهما لها . 

هذا مجمل بيان أثر البزدوي والسرخسي › وسيكون التفصيل بالتمثيل وافيا في فصول 
هذا البحث . 


() الكوثري » محمد زاهد بن حسن ( ت 5 ه ) المقالات ١‏ » جمعها أحمد خيري » المكتبة الأزهرية 
للتراث » مصر ء ٤۱۹۹م‏ 


المطلب الخامس 


خصائص الفكر الأصولي الحنفي في مرحلة التدوين 


بعد هذا البيان للأدوار في مرحلة التدوين أورد الخصائص العامة لهذه المرحلة » هي 
في مجملها لا تخرج عما أوردته سابقا . 
أو : ظهور الكتابات الأصولية الشمولية » ففي المرحلة السابقة كان التدوين جزئيا لمسائل 
الأصول حيث كان يدور النزاع حولها » أما في هذه المرحلة » فقد تكامل التصنيف في المسائل 
الأصولية وكانت محل الجدل والنقاش » فبرز من خلال ذلك التدوين الشامل لعلم الأصول » 
وكان الاجتهاد الأصولي في ذروته حيث تقررت المسائل كلها » وما جاءت المصنفات بعد هذه 
المرحلة إلا معتمدة على ماءكان. من آراء علماء الأصول فيها.. 
ثانياً : تأثرت المسائل|الأصولية بع الكلام-ؤغقائد أهلها : كان هذاإإواضحاً وجليا عند كل من 
العراقيين والسمرقنديين وما استقر عليه المذهت-» وقد بيتت. هذه الخاضية فيما سبق » وسنجد 
تفصيلها بالتمثيل في فصول البحث .. 
ثالثاً : ظهور المناهج الأصولية وتماير ها ٠‏ وكأنت هذه المتاهح المتبّآينة أساس الخلاف ومبناه » 
وقد جعلت فصول البحث تدور حول هذه المناهج التي قامت المسائل الأصولية الخلافية عليها . 
رابعاً : استقر المذهب الحنفي في آخر هذه المرحلة استقرارا تاما » وأصبح للمذهب مناهج 
أصولية راسخة ثابتة لم تتغير بعدها » وبهذا دخل المذهب الحنفي مرحلة جديدة وهي مرحلة 
استقرار المذهب . 


المبحث الثالث 


مرحلة الاستقرار 


دون البزدوي والسرخسي أصولهما وتقبلها الحنفية وتناولوها في دروسهم وشروحهم 
واعتمدوا تقريراتهما للمسائل الأصولية فاستقر المذهب حينئذ ولم يطرأ تغيير يذكر على أصول 
المذهب » وكانت هذه المرحلة هي آخر مراحل الفكر الأصولي الحنفي التي ابتدأت في القرن 
السادس الهجري ٠‏ فقد استقرت الأصول ووضحت معالمها وتبينت مسائلها واعتمدت الآراء 
الراجحة في المذهب . 

وقد أحدث بعض الحنفية في الأصول مساراً جديدآ سلكوا فيه مسالك مغايرة لما كان 
عليه السابقون - كما سأبين لكنهم رلم يمسواحقبقة استقر ار _المسائل الأصولية واعتمادها 

وسأبين مجرياإت هذه المرحلة في" ثلاثة' مطالب:»:وتتمثل في أفلهور طريقة الجمع بين 
طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين ؛.ؤظهور 'المتون الأصولية؛ وانتشناراها » وأخيرا ركود الفكر 
الأصولي الحنفي . 


المطلب الأول 
ظهور طريقة الجمع 


انتشرت تصانيف الأصول التي كانت على طريقة المتكلمين من الشافعية وغيرهم »وذاع 
صيت بعضها حتى بلغت الآفاق وتناولها أهل العلم حتى الحنفية منهم » فلم يكونوا أقل من 
غيرهم ريادة في علم الكلام وأصول الدين بل لهم فيه مصنفات جليلة وعظيمة » فبدءوا ينظرون 
في هذه المصنفات وما حوت من مباحث ولاحظوا كيف كانوا يحكّمون قواعد المعقول من علم 
الكلام والمنطق في كل مسائلهم الأصولية » وكان من هؤلاء ابن الساعاتي وهو ممن يضرب به 
المثل في الذكاء والفصاحة فأراد أن يجمع بين طريقة الحنفية وطريقة هؤلاء » فاختار أبرز 
كتابين من كلا الطريقتين هما أصول_البزدوي والإحكام للأمدي_فلخصٍ مادتهما وجمع أصولهما 
فأخذ من الأول الشواهة الجزئيّة”الفزاعية ومن الثاني القوتاغد “الكلية الأأصولية فحقق القاعدة 
وربطها بالفروع الفقهية وانتفع. بخير ما في الطريقتين » وَجمع هذا كله في كتاب سماه : بديع 
النظام الجامع بين البزؤوبي والإحكام: فأقبل' عليه الغلماء'يتداؤلونه.قرااءة وبحثا وأولع كثير منهم 
بشرحه من الحنفية وغيرهم . 

وبذلك يكون ابن الساعاتي قد فتح باب ووضع مسلكا جديدا في الفكر الأصولي 
فتتابع العلماء في السير في هذا المسلك والتصنيف على هذه الطريقة بالجمع بين الطريقتين7". 

ومن هؤلاء صدر الشريعة وشمس الدين الفناري وابن الهمام وغيرهم » وما قامت على 
مصنفاتهم من شروح وحواشي وتعليقات » وقد اشتهرت هذه الطريقة واعتنى بها الحنفية أشد 
O‏ ا ا ل 
الكلامية إلى ب بعض المتون المتأخرة التي جاءت على طريقة الفقهاء فأخذوا من كتب طريقة 
الجمع واستمدوا منها بعض المسائل وأدرجوها في مصنفاتهم ومن هذه المتون : مرقاة الوصول 
لملا خسرو » ومجامع الحقائق للخادمي . 


() وصف د.عبد الملك السعدي كتاب الميزان للسمرقندي في تحقيقه له أنه جمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين 
وأن الأسبقية كانت له فيها ( انظر مقدمة تحقيقه للكتاب 75865١ 0١‏ »ء وهذه النسخة غير تلك التي 
اعتمدت عليها في هذا البحث ) كما وصف بذلك د.محمود العواطلي كتاب التقويم للدبوسي في تحقيقه له ( انظر 
مقدمة التحقيق ص ٠١‏ وهذه النسخة غير تلك التي اعتمدت عليها في هذا البحث ) فقد وصف كل منهما الكتاب 
الذي حققه بأنه جمع ب بين الطريقتين وأنه الأسبق بالجمع » وهذا غير صحيح لأن السمرقندي كتب بطريقة مشايخ 
سمرقند وهي سابقة لطريقة المتكلمين » أما الدبوسي فقد جمع بين طريقة السمرقنديين والعراقيين » أما طريقة 
الجمع بين الفقهاء والمتكلمين فهي متأخرة وتختلف كلية عن طريقة السمرقندي والدبوسي › انظر التفصيل : 
خزنة » تطور الفكر الأصولي الحنفي +57 ع ١5‏ 


<۳ 


ويعود السبب إلى ظهور هذه الطريقة والعناية بها وكثرة التصنيف فيها إلى أمرين : 
الأمر الأول : تحقيق قواعد الأصول للمذهب على طريقة أهل الكلام وعرضها على قواعد 
المعقول ليتم بذلك ترصين هذه الأصول وإظهار قدرتها على معارضة أصول أهل الكلام › 
ويبين صدر الشريعة هذا الأمر بقوله " لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على 
مباحثة أصول الفقه للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي بوأه الله تعالى 
دار السلام وهو كتاب جليل الشأن باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته 
ومرموز غوامض نكته في دقائق إشاراته » ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه 
لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه › أردت تنقيحه وتنظيمه وحاولت تبيين مراده وتفهيمه وعلى 
قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه » موردا فيه زبدة مباحث المحصول ( للرازي ) وأصول الإمام 
المدقق جمال العرب ابن الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب 
عنها(") 

وقد ذكر صدر الشريعة الأمر الثاني”: وهو إيْرأد متآحث أهل الكلام ومقارنتها بمباحث 
الحنفية » فنجد مثلا أنهم تكلموا عن نسي المتكثمين ”الأضول إلى الخّكم الشرعي والحاكم 
والمحكوم به والمحكوم عليه ٠‏ بينما؛ الحنفية ليس-عندهم لمثل: هذ!:التقسيم وجود ولكنهم ألمحوا 
إلى ما يقابله » فنجد مبحث الحكم الشرعي وتقسيمه إلى خمسة أحكام الواجب والمحظور 
والمندوب والمكروه والمباح » قد بحثه الحنفية في مبحث الأمر وفي مبحث المحكوم فيه 
تكلموا عن مسائل منها التكليف بالمحال ومسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » بينما بحثها 
الحنفية في مبحث الأمر أيض( » وفي مبحث المحكوم عليه نجدهم يربطونه بمبحث الأهلية 
لشدة التقارب بين المبحثين » فالأول من مباحث المتكلمين والثاني من مباحث الحنفية) . 

ومن المباحث التي ألمحوا إلى وجود علاقة بينهما مبحث المصالح المرسلة ومبحث 
مسالك العلة وبالذات مسلك المناسب المرسل أو المخيل » ومنها جمعهم لمباحث الطرفين في 
تقسيمات القياس حيث أوردوا تقسيم كل منهما باعتباراتهم المختلفة. 


(') صدر الشريعة »عبيد الله بن مسعود (ت ۷٤١‏ ه)» التنقيح على التوضيح ١‏ ,ط۱ ۰ ٣م‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت 115١م‏ وبهامشه حاشية التلويح للتفتاز اني 

('" الفناري » محمد بن حمزة (ت ۸٤‏ ه ) » فصول البدائع في أصول الشرائع 7١7/١‏ » مطبعة يحيى 
أفندي ١١81‏ ه »ء الأنصاري › عبد العلي ( ت 00٠‏ ه) > فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لمحب الله 
لبهاري 0١‏ » المطبعة الأميرية » بولاق » مصر 1775١ه‏ » بهامش المستصفى للغزالي 

لل عبد العلي الأنصاري » فواتح الرحموت فيضن 

التفتازاني » التلويح ۳۲۷/١‏ » الفناري » فصول البدائع 71/١‏ 

1 التفتازاني » التلويح ١55/7‏ » عبد العلي الأنصاري » فواتح الرحموت ٠٠٠/۲‏ 

عبد العلي الأنصاري » فواتح الرحموت ٠٠١/۲‏ 
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ومن المباحث التي أضافوها ولم تكن موجودة عند الحنفية » مبحث المخصصات ومنها 
اها فر اله وكام عن لر العلل كاك مخف ضاف كالم لض 
الحنفية إليه كمخصص وإنما تكلموا عنه في مبحث الحقيقة والمجاز. 

وكان لكل كتاب من كتب هذه الطريقة ترتيب خاص لمسائل كتابه وتتاول المواضيع 
ونقاشها » فاختلفت في النظم ولم تكن على نمط واحد » وذلك عائد لاختلاف كتب طريقة 
المتكلمين وتنوعها » فلكل منهم منهج ومذهب ونظرة فيما يرتئيه ويهديه إليه عقله في ترتيب 
المسائل وتنسيقها » بخلاف طريقة الحنفية » فإن وضع المسائل الأصولية وترتيبها جاء على 
نسق متقارب في أكثر كتبهم . 

وخلاصة الأمر أن ظهور طريقة الجمع في مرحلة الاستقرار ودورها البارز كان أهم 
عامل - إن لم يكن الوحيد - في التأثير على الفكر الأصولي الحنفي وأبان عن مسلك جديد في 


مساره إلا أنه لم يغير حقيقة-استقواك المسائم- الأصسولية- للم ذهب دفوم الأغلب . 


34 5 ي . .4 هم‎ ١ 
طا » "م » المطبعة‎ » 787/١ ابن أمير الحاج »محمد بن محمد (ت ۸۷۹ ه ) » التقرير والتحبير‎ )( 
ها١5١5‎ › الأميرية الكبرى » بولاق » مصر‎ 


المطلب الثاني 
ظهور المتون الأصولية 


مما تميزت به هذه المرحلة كثرة المتون والمختصرات الأصولية » سواء على طريقة 
الفقهاء أم على طريقة الجمع » وقد تميزت بعض هذه المتون على بعضها فكان منها ما اشتهر 
وطار صيته في الآفاق » ومما يميز هذه المتون المشتهرة تمكن مصنفيها من علم الأصول › 
وجمع الآراء ومعرفة الراجح منها » وملاحظة أوجه الأقوال واحتجاجاتها ثم يضع هذا كله في 
مختصر جامع يتلقاه طلبة العلم بالحفظ ويتناوله العلماء في دروسهم . 

وقد أكب الشراح على هذه المتون وامتلأت المكتبات بالشروح والحواشي سوى ما فقد 
منها ولم يصلنا إلا اسمها أو لم يصلنا مطاف .وقد ذكرت في رسالةالماجستير طائفة كبيرة منها 
منذ ابتداء ظهور هذه المتون في القن السادش إلى تهاية القن الثالث عشر » فبينت أكثر هذه 
المتون وأشهرها وما گان عليها من-.شروخوحواش وتعليقات ٠‏ وهذا]يدل على أن هذه المرحلة 
قد استقرت فيها الأصوؤل.ولم:تكن االززيادة:فيها. إلا..القليل الثادر.. 

وأورد هنا أهم المدون الأصولية المعدمدة في المذهب وبعضٌ شروحها › لأنني اعتمدتها 
مراجع في فصول هذا البحث كونها في مرحلة استقرار المسائل الأصولية الخلافية على ما 
قرره الأئمة الثلاث ٠»‏ الدبوسي والبزدوي والسرخسي . 

وهذه المتون : 
أولا : متن ( المنتخب في أصول المذهب) لحسام الدين محمد الأخسيكثي (ت 558 ه) › 
ومن شروحه التي حصلت عليها ( النامي شرح الحسامي ) لعبد الحق الدهلوي'. 
ثانيا : متن ( المغني في أصول الفقه ) لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي (ت 595١‏ ه )"", 
ولم أحصل على شروح مطبوعة لهذا المتن . 
ثالثا : متن ( منار الأنوار ) لأبي البركات عبد الله النسفي (ت ۷٠١‏ ه) » وهو أشهر متون 
الأصول المتأخرة عند الحنفية على الإطلاق » وأكب الحنفية عليه بالشرح والتحشية » ومما 
حصلت عليه : 
- كشف الأسرار للنسفي » مؤلف المتن وطبع معه شرح نور الأنوار على المنار لملا جيون" 
('! طبع في دهلي » الهند » 75١ه‏ مجلد بجزأين 


(') حققه د.محمد مظهر بقا » طبعته جامعة أم القرى » طا › ۳١٤١ه‏ 
7 طاء "م ء دار الكتب العلمية » بيروت » ٩۹۸١م‏ 
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- شرح المنار لابن ملك » وطبعت معه ثلاث حواش لهذا الشر-(") 


- شرح فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيہ( 


- شرح إفاضة الأنوار على أصول المنار للحصكفي' » ولهذا الشرح طبعة أخرى مع حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين() 


(') طبع باستنبول » المطبعة العثمانية » ١٠١٠١ه‏ 

() ط١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي > مصر 2 ٣۱۹۲م‏ 
[) تحقيق محمد بركات » حقوق الطبع للمحقق ۰ ط۱ ۰ ۱۹۹۲م 
() ط٣‏ > مطبعة مصطفى البابي الحلبي > مصر › ۱۹۷۹م 


الوظلت: الخال 


كلما تقدمنا في مرحلة الاستقرار نلحظ قلة الإبداع والاقتصار على الشرح والتحشية 
والتعليق حتى كاد الانكباب على أعمال السابقين مجرد حل العبارات الغامضة وفتح مغلقها وبيان 
أسرارها » دون ظهور محاولات للاجتهاد والإبداع مما أدى إلى انحراف القصد من هذا العلم » 
إذ أصبح مجرد علم بالطرق التي سلكها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من غير محاولة 
للتطبيق وما ينتج عنه من مشكلات والبحث في حلها والاجتهاد فيها » وكان هذا نتيجة حتمية 
لركود الفقه الإسلامي وإغلاق باب الاجتهاد . 

ويصف الشيخ الخضري_ هذه المرحلة.فيقول_' بعد هذه الحلبة اقتصر الكاتبون في هذا 
العلم على شرح الكتب! السابقة لا يزآيدون ثنيثا من عند أنفشهم » وعمللهم ينحصر في نظر 
المؤلفات التي لخص منها ما يشرحونه من الكتب ليحلوا به .عباراتها ويفتحوا مغلقها وانتهى 
عندهم التفكير والاختيازه.لأن :هذا العلماقد: عاد أثر].من الآثان.:إذ.لا.قائلآاة كانت لهم منه › لأن 
الاجتهاد قد أقفل بابه فلم تعد ثم حتاجة إلى بدل المجهود في الف ر أعد الي هي أصول الاستنباط7) 

أما في عصرنا " وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى فتح باب الاجتهاد ممن له كفاءة وأهلية 
علمية على ضوء الأسس التي وضعها الفقهاء الأقدمون ؛» فمن الضروري أن تتطور الوسائل 
المؤدية إلى الاجتهاد منهجا وتعلما » ويأتي علم أصول الفقه في مقدمتها لتؤدي بصورة حية - 
تهتم بالقواعد والمعاني المثمرة - اجتهادا صحيحا وتطرح الفلسفات والاهتمام بالإضافات 
النظرية التجريدية التي لا تخدم الفقه والاجتهاد » ومن نعم الله أن تراثنا الأصولي وإن حشد فيه 
من هذا النوع الكثير فقد توفر له الكثير من المؤلفات ذات الأصالة العلمية وتوجيهه لأن يكون 
أداة تولد في نفس الباحث المعاني الجديدة وتنفث فيه روح الحماس والاجتهاد ‏ . 

وبهذا أكون قد انتهيت من بيان مراحل التطور للفكر الأصولي الحنفي وقبل الانتقال إلى 
الفصل الأول أشير إلى الطريقة التي اتبعتها في عرض المسائل الأصولية الخلافية . 

إن عرضي لمسائل الخلاف في فصول هذا البحث عرض للمناهج والأسس التي قامت 
عليها دون إيراد المقدمات والأدلة والمناقشات والردود لكل مسألة منها إلا ما اقتضت الضرورة 
('' الخضري » محمد بيك » أصول الفقه ١١‏ › ط؛ » المكتبة التجارية الكبرى » مصر › 557١م‏ 


() أبو سليمان ٠‏ د.عبد الوهاب » الفقه الإسلامي مشاكله ووسائل تطوره » مجلة جامعة الملك سعود › السنة 
الأولى » العدد الأول “١‏ 


۸ 


إليه » وإن إيرادها على هذا الوجه المتكامل طويل جد » فإن بعض هذه المسائل الخلافية قد 
قامت عليها مسائل علمية كاملة » كما أنني لا أحبذ هذه الطريقة في عرض مسائل الأصول . 
ولهذا فإن طريقتي في عرض المسائل سيكون على الوجه التالي : 
أولا : أبين المنهج العام الذي قامت عليه المسائل الخلافية لكل فصل من فصول البحث وأجعل 
ذلك في المبحث الأول للفصل . 
ثانيا : أورد المباحث اللاحقة لكل فصل وأجعل لكل مسألة خلافية مبحثا » أقدم فيه المسألة 
بشرح موجز ثم أبين مذهب كل من العراقيين والسمرقنديين وما استقر عليه المذهب . 
ثالثا : عند عرض المذاهب في كل مسألة » أورد المسألة عند كل مذهب بتصويرها وتكييف 
بنائها وبيان وجه تعلقها بالمنهج العام » وكيفية تطورها وما تعلق بها . 
وأبتغي من هذه الطريقة استخلاص المناهج الأصولية التي سار عليها الأصوليون في 
وضع المسائل » وإدر اكحكيفية وض تلك« المناهج»» 


الفضل: الأول 


اللإختلافات_الأمسولبة 
بين مدرستي الع راق وسلم رقند 
في المسائل المتعلقة 
بدلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها 


وأثرها في أصول الفقه الحنفي 
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لمهيد 


تقوم المسائل الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين في هذا الفصل على الاختلاف في 
المنهج الأصولي العام الذي اتبعه كل منهما في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها . 

فقد سلك العراقيون منهج قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها ء بينما سلك 
السمرقنديون منهج ظنية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها » وقد استقر المذهب على منهج 
العراقيين . 

وأبين في المبحث الأول حقيقة هذين المنهجين من خلال مسألة حكم اللفظ الظاهر 
والنص » فهي مسألة خلافية بين العراقيين والسمرقنديين كما يذكر الأصوليون › لكنها في 
حقيقتها منهج في التعامل مع الألفاظ الظاهرة على معانيها يُبنى عليه كثير من مسائل الأصول . 

ولهذا كان خلاف العراقيين والسمرقنديين في هذه المسألة خلاقًا في المنهج الأصولي 
العام ثم تبعه خلاف فيإ المسائل الأصولية.التي بنيت عليه . 

وأبين في المبث الثاني منشأ الخلاف في هذين المنهجين من خلال مسألة موجب العام؛ 
حيث ظهر هذا الخلا المنهجي من خلال الخلاف في هذه المسألة.. 

ثم أورد المسائل الأصولية الخلافية في المباحث اللاحقة مبينا وجه ارتباطها بالخلاف 
المنهجي وما تعلق به . 


المبحث الأول 


المسألة الأولى : حكم اللفظ الظاهر والنص 


قسم الحنفية طرق التعرف على أحكام الشرع من نصوصها إلى أربعة أقسام وهي 
عندهم أقسام النظم والمعنى : 
القسم الأول : وجوه النظم صيغة ولغة وهي : الخاص والعام والمشترك والمؤول . 
القسم الثاني : وجوه البيان بذلك اللفظ » أي دلالات الألفاظ على معانيها من حيث الوضوح 
والخفاء » وهي شقان متقابلان : 
الأول : واضح الدلالة وهو أربعة : الظاهر والنص والمفسر والمحكم 
الثاني : خفي الدلالة وهوأوبعة :-الخفوح»و:المشكك-و:المتجمكو-المتشاجته 
القسم الثالث : وجوه إستعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان » أي باعتبار استعمال الألفاظ 
في معانيها » وهي : الحقيقة والمجاز والصرزيح والكناية.. 
القسم الرابع : وجوه الؤقوفة إعلى:المراد والمعانئ حسب الوؤشخوالإإلكان » أي باعتبار كيفية 
دلالة اللفظ على المعنى » وهي أربعة : عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضا 
النص. 

تس وا با وا لاوا ار اا ا 
ا ا ') وقد تلقاها الحنفية من 

7" بالشرح والتعليق . 

أما السرخسي فقد ذكر هذه الأقسام لكنه لم يوردها على هذا النسق المترابط بل كانت 
عنده مبعثرة كأنه يبحث في كل قسم منها بشكل منفصل بحيث يصعب إدراك الترابط بينها ” 
بخلاف ما هي عند البزدوي 

لكن المؤسس لهذه الأقسام هو الدبوسيأ فإليه يعود الفضل في إيجاد وتنظيم كثير من 
مباحث باب الدلالات عند الحنفية كما في غيره من الأبواب كالقياس أيضا » لكنه لم يجعل لها 


(') عبد العزيز البخاري » كشف الأسرار ۷۹/۱ 
() الخبازي » المغني ١59 2 17١ ٠ 175 » ٩۳‏ ء الأخسيتكي » المنتخب ٠ ۲۲ ١ ٠١ ١ ۷ /١‏ 41 ء النسفي › 
ا ۲۱/۱ 

7 السرخسي » أصول السرخسي YT VAY 0 › ٠١۳١٠۲١ /١‏ 
©) الدبوسي » أبو زيد عبيد بن عمر (ت ۰( » تقويم الأدلة ط۱ »تحقيق خليل الميس عدار الكتب العلمية 
بيروت ۰۱ 5م »> ص٤‏ ۲ وما بعدها ›» 15 > كا ١١١‏ 


oY 


رابطا كما فعل البزدوي » فالدبوسي أوردها على شكل أبواب مفصولة في الأقسام الثلاثئة 
الأخيرة » أما القسم الأول فكانت مباحثه مبعثرة عنده ٠‏ أما البزدوي فقد جمعها في باب واحد 
وعدّها وسائل للتعرف على الأحكام من النصوص فهي عنده أقسام للنظم والمعنى فأبدع في 
تنظيمها بشكل متناسق مترابط . 

وخلاصة الأمر إن الدبوسي استوعب كلام السابقين فوضع هذه التقسيمات لتنظم أصول 
استخراج الأحكام من النصوص الشرعية » ثم جاء البزدوي ونظم هذه التقسيمات في باب واحد. 

ومسألتنا - حكم اللفظ الظاهر والنص - جزء من القسم الثاني - دلالات الألفاظ من 
حيث الوضوح والخفاء - وهذا القسم على شقين » كما ذكرت » واضح الدلالة وخفي الدلالة . 

وقد وضع الدبوسي هذا القسم في باب ( القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها 
ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء )!') » فجعل ظاهر الدلالة أربعة » ويضادها في الخفاء 
أربعة أخرى » أما ظاهودالدلالةفيوب»الظاهوالنصو-والمفسرك ود المسحكم . 

وفرق الدبوسي) بين هذه الأنواع الاربعة ٠‏ فالظاهر والنص يمن صرفهما عن المعنى 
الظاهر منهما إلى معني مجازي بقزينة تذل على هذا المغنئ المجازي » لوجود احتمال صارف 
عن المعنى الظاهر ٠‏ أمنا“المقمبر والمحكم فلا.يفكن صرفهما: عن:المهّنى الظاهر منهما لانقطاع 
احتمال تأويلهما وصرفهما عن المعنى الظاهر منهما . 

والغاية هنا بيان حكم اللفظ الظاهر والنص ٠‏ أي مدى ثبوت المعنى من اللفظ الظاهر 
والنص ٠‏ وقبل إيراد الخلاف في حكمهما لا بد من بيان معانيهما » فقد عرف الدبوسي الظاهر 
ب "ما ظهر للسامعين بنفس السماع " وعرف النص بأنه " الزائد عليه ( أي على الظاهر ) بيانا 
إذا قوبل به بضرب دلالة ( قرينة ) خاصة بعد دلالة اللفظ بعدم ذلك في الظاهر ( أي بعد أن 
لم تكن هذه الدلالة أو القرينة في الظاهر » فالفرق بينهما عنده أن النص قد فهم منه معنى زائد 
لم يفهم بالظاهر وذلك بقرينة خاصة”"ا 


' الدبوسي » تقويم الأدلة ٠١١‏ 

(') المصدر نفسه ١١5‏ 

7 ذكر بعض متأخري الحنفية أن الفرق بين اللفظ الظاهر والنص هو سوق الكلام وقصد المتكلم للمعنى فإن 
سيق الكلام لأجل هذا المعنى صار اللفظ نصا وإن لم يسق لأجله صار ظاهراً » وتحقيق المذهب أن سوق الكلام 
وقصد المتكلم ليس فرقا على الصحيح بل الفرق وجود القرينة » ومن القرائن سوق الكلام وقصد المتكلم أي أن 
سوق الكلام يعد قرينة خاصة أعطت معنى زائداً جعلت اللفظ نصا على معناه » وهذا التفريق موافق لمنصوص 
الدبوسي والبزدوي والسرخسي ٠‏ وأما اشتراط سوق الكلام فمن إحداث المتأخرين حيث رد عليهم محققو المذهب 
كالبخاري وغيره » انظر : البخاري » كشف الأسرار ١١5/١‏ ابن أمير الحاج › التقرير والتحبير ١55/١‏ 


or 


وعرفه السرخسي والبزدوي بتعريف مقارب وزادا أن القرينة تقترن باللفظ من المتكلم 
لا من نفس الصيغة .() 

أما حكمهما ومدى ثبوت المعنى منهما » فذهب كل من الدبوسي والبزدوي والسرخسي 
إلى ثبوت ولزوم موجبهما يقينا وقطعا سواء أكان اللفظ عاما أو خاصا » واستقر مذهب الحنفية 
على ذلك . 

وهذا هو حقيقة منهج قطعية الألفاظ الظاهرة على معانيها الذي استقر المذهب عليه . 


مذهب العراقيين والسمرقنديين 

نسب البخاري وعلاء الدين السمرقندي وغيرهما مذهب قطعية موجب اللفظ الظاهر 
والنص إلى العراقيين عامة والكرخي والجصاص خاصة » ثم نسبا مذهبا مقابلا إلى السمرقنديين 
عامة وأبي منصور ال575513 255232535755755 وضع له اللفظ ظاهرا لا 
قطعا » أي على سبيل إلظن لا القطع: » ووجوب أعتقاد حقيّة ما أراد الله تعالى من اللفظ" . 

ومعنى ذلك أن اللفظ الظأهر والنص عند السمرقنديين ظني اللإلالة على معناه » يوجب 
العمل به ظنا » وأما فلي مانب" العلم فهم ينوففون "في حقيقة مراد الله الى من اللفظ ويعتقدون 
أن ما أراد الله تعالى منه هو الحق » فيتوقفون في الاعتقاد دون العمل . 

ورغم كون هذه المسألة اصطلاحا للدبوسي ومتأخرة عن وجود العراقيين والسمرقنديين 
إلا أن هذه النسبة صحيحة إليهما » لأن مسألة حكم اللفظ الظاهر والنص تعود في حقيقتها إلى 
دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها ومنهج كل منهما فيها » فاللفظ الظاهر أو النص إما أن يكون 
لفظا عاما أو لفظا خاصا » والعراقيون يقولون بالقطعية في اللفظ العام والخاص حتى إذا ما 
تقابل موجب الحكم في كل منهما فيعمل بهما على وجه النسخ لا التخصيص ' » وكذا في قولهم 
بعدم جواز تأخير البيان في اللفظ الظاهر دون المجمل إلا على سبيل النسخ فكل هذا مؤداه 
واحد وهو القول بقطعية اللفظ الظاهر على معناه . 

وفي المقابل نجد مذهب السمرقنديين على خلاف مذهب العراقيين فيما ذكرت من 
المسائل فكان مؤداه القول بظنية اللفظ الظاهر على معناه . 


(') البخاري » كشف الأسرار ١١7/١‏ » السرخسي » أصول السرخسي ١57/١‏ 
(') البخاري » كشف الأسرار ٠۲۸/١‏ علاء الدين السمرقندي » الميزان ٠٠١‏ 

(' انظر : الجصاص » الفصول في الأصول 11/١‏ وما بعدها "8١/١‏ وما بعدها 
1 المصدر نفسه ٤۷/۲‏ 


° 


انظر : السمرقندي › الميزان ۲۷۹ › ٠٠٤‏ 


o 


وعليه فإن منهج قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها الذي أخذ به العراقيون 
وتبعهم فيه الدبوسي والبزدوي والسرخسي وما استقر عليه المذهب يقصد به : أن موجب اللفظ 
الظاهر والنص ثابت يقينا وأن المعنى الظاهر منها ثابت قطعا . 

أما منهج ظنية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها الذي أخذ به السمرقنديون فيقصد به : 
أن موجب اللفظ الظاهر والنص ثابت ظنا لا قطعا » فيجب العمل به على سبيل الظن ويتوقف 
في الاعتقاد على أن ما أراد الله به هو الحق . 

وبهذا نجد أن هذه المسألة تعود في حقيقتها إلى كونها منهجاً في التعامل مع الألفاظ 
الظاهرة على معانيها 


المبحث الثاني 
المسألة الثانية : موجب العام 


ظهر الخلاف المنهجي في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها بين مدرستي العراق 
وسمرقند من خلال مسألة موجب العام » ولهذا نجد أن الخلاف في دلالة العام قديم » حيث وضع 
كل مذهب منهما منهجا يبني عليه مبحث العام كاملا بما يتوافق مع أصوله وقواعده . 

وقد كان مبحث العام من أكثر المباحث الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين» فقد اختلفا 
في كثير من مسائله وقضاياه . 

وأول خلاف قام بينهما في هذا المبحث كان في موجب العام فيما وضعت له ألفاظه > 
أي تناول اللفظ العام لكر اده وسموله لحكمهم » وبع ذلك عذه مسائلاإخلافية في ذات مبحث 
العام » ثم امتد الخلاف] إلى مسائل أخرى في مباحث مختلفة سأبين ذلك في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 

وقبل بيان مسألة مَوجِب العام بعرضالمذهبي فيها وما استقرًا عليه المذهب الحنفي › 
لابد من بيان سبب ظهور هذه المسألة التي كانت منشأ ظهور المناهج الأصولية المتباينة» 


وبعدها أورد المذاهب . 


المطلب الأول 
سبب ظهور المسألة 


لم يظهر لهذه المسألة ( موجب العام ) خلاف في القرون الثلاثة الأوالى كما يقول 
الدبوسي والسرخسي » ذلك أن العام واضح الدلالة على معناه فهو من قبيل الألفاظ الظاهرة › 
كما أشرت سابقا » لذا لم يرد عن أحد من السلف القول بأن العام فيه إجمال أو أن لفظاً من ألفاظ 
العموم يحتاج إلى بيان في إثبات عمومه »› بل عهدنا بهم أنهم يجرون العام على عمومه مطلقا 
دون نظر أو توقف حتى يرد دليل تخصيص أو إثبات عموم . 

وقد أفاض الجصاص في بيان مذهب السلف بالقول بالعموم واحتجاجهم به لإثبات آرائهم 
ومذاهبهم دون توقف فِي_دلالته أو طلب دلیل يثبت_عمومه_من_أحد.منهه!” ' » فلم يكن في هذه 
المسألة خلاف يذكر علهم إلى اساي التتكوة قب كفل زا وبنوا] عليه أصلاً من أصولهم . 

فإن من أصول المعتزلة“الوعد والوَعيد.'أيْ :وجواب. تحقيق الؤعد على الله تعالى للمطيع 
بإثابته ووجوب تحقيق|الوعيد للعاصي والكافر بعقابه تحقيقا لمبدأ.العذل عندهم » فمن مقتضيات 
العدل أن يثاب المحسن ويعافب المسيء ولا يتساويان في الجزاء + فل يحسن من الله تعالى ترك 
الك انا هات 

وإن من أصولهم أن مرتكب الكبيرة يعد في منزلة بين المنزلتين - الإيمان والكفر - 
لكنه فيفك في :نان جهنم تخا لوغيد الله تطال لاحاب الكبائن في تصوض كتير ة متها قواة 
تعالى(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالدا فيها] [ النساء - 5 ١‏ ] فلا يجوز 
في مرتكب الكبيرة عفو الله تعالى ولا شفاعة عبد( . 

وإن مما استدل به المعتزلة على وجوب تحقيق الوعد والوعيد على الله تعالى استدلالهم 
بموجب العام وتناول اللفظ العام لأفراده في نصوص الوعد والوعيد() 


(') انظر : الدبوسي » التقويم 95 » السرخسي » أصول السرخسي ٠١١/١‏ 

('" انظر : الجصاص » الفصول في الأصول ٠١٠١ - ٠١۳ /١‏ 

(7) انظر : القاضي عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة 505 وما بعدها 

) انظر : القاضي عبد الجبار » المغني ٠۸ - 554 /١١‏ » أبو الحسين البصري .محمد بن علي(ت ٤٣٦‏ ه)»› 
المعتمد 7/0١‏ وما بعده » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ التفتازاني » سعد الدين مسعود (ت۷۹۱هھ) »› شرح 
العقائد النسفية ١‏ - ۷۷ ء طا ء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة »> 180١م‏ » العروسي » د.محمد »المسائل 
المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ٠١‏ اهمه ٠‏ ۰ طا ءدار حافظ › جدة › ام 


ov 


وفي المقابل ثقل على المرجئة القول بالعموم لما فيه من إبطال مذهبهم بالقول بالإرجاءء 
STS‏ الكفر طاعة وأن المؤمن مستحق 
للجنة بإيمانه وأن الكافر مستحق للنار بكفره ويرجئون كافة الأعمال . 

ومذهب المرجئة هذا يتناقض مع القول بالعموم في الألفاظ فضاق ذلك على المرجئة 
'فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسا لئلا يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآي 
المقتضية لذلك 7 وذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث أنكروا صيغ العموم أصلا » إلى أن جاء أبو 
الحسن الأشعري وأخذ من مذهبهم وقال بالوقف في موجب العام لكنه لم يأخذ بمراد المرجئة في 
قولهم بالوقف في موجب العام وإنكار صيغه بل أراد أن يرد عليهم به » يقول الزركشي في ذلك 
'"ومأخذ الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في 
الكتاب والسنة كقوله ( إن الفجار لفي جحيم { [ الانفطار - ٠١‏ ] وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهغمسخالدين»فجهادأبد اس إدالجن سات إونحو م ومع المرجئة في عموم 
الوعد » نفى أن تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم وتوقف فيها وتبخه جمهور أصحابه" تم 
حمل القاضي أبو بكر الباقلانيٌ لوَاء مدهب الوق ونضلرة وأيذه وأ رمطلى قواعده" . 

ومما يلاحظ أو ”الخلاف الأضولي فى موجب_العام”ناشئعزإإ خلاف عقدي في علم 
الكلام » فكان للمذاهب العقدية أثر بارز في علم الأصول عامة وفي مباحث الدلالات خاصة › 
فموجب العام لم يكن مدار خلاف عند السلف لعدم ظهور الخلاف العقدي كإرجاء الأعمال 


وخلود مرتكب الكبيرة في النار ووجوب الوعد والوعيد وغيرها » فلما ظهر الخلاف العقدي 
واشتد » ظهر الأثر واضحا في مباحث العام لابتناء هذه المباحث على الخلاف العقدي . 


(؟ الجصاص » الفصول في الأصول ١‏ وانظر في تفصيل مذهبهم وفرقهم : الأشعري › علي بن 
إسماعيل ( ۰ه ) » مقالات الإسلاميين 1/۱ > ۲° طا )2 تبة النهضة المصرية » 2048 أبو 
منصور البغدادي ٠‏ عبد القاهر بن طاهر (ت5:75ه) ٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم 
aS‏ 

() الزركشي » محمد بن بهادر (ت٤۷۹ه)‏ » البحر المحيط في أصول الفقه ١15/7‏ . ط١‏ » تحقيق د. محمد 
SN RE‏ 

" انظر : الباقلاني » محمد بن الطيب (١۳٠٤ه)‏ » التقريب والإرشاد ٦۲-٦١/٣۳‏ › طا » تحقيق د.عبد الحميد 
أبو زنيد » مؤسسة الرسالة » ١۱۹۹م‏ » وانظر في تفصيل مذهب الوقف والخلاف فيه : الزركشي ٠‏ البحر 
المحيط ١15 - ۱۹١/۲‏ » الرازي » محمد بن عمر (ت٦٠٠ه)‏ » المحصول في علم الأصول ٤۸١/۲‏ - 
١‏ » ط۲ ٠»‏ المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ ۱۹۹۹م » الجويني » عبد الملك بن عبد الله (ت ٤۷١۸‏ ه) › البرهان 
في أصول الفقه ٠ ١١١ - ١١١/١‏ ط١‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت»ء ۱۹۹۷م » الغزالي » محمد بن محمد 
(ت١٥٠٠ه)‏ » المستصفى من علم الأصول ٠٠١ - ٠٠١/۲‏ » طا » تحقيق د. محمد الأشقرء مؤسسة الرسالة » 
17م » الآمدي “علي بن محمد (ت١51171ه)‏ »الإحكام في أصول الأحكام ۰/۲ - ۲۲١‏ .ط۲ » المكتب 


الإسلامي 0 هھه› السبعي » علي بن عبد الكافي زدلكه) الإبهاج في شرح المنهاج ۰۸/۲ ٠٠‏ طا 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة › ۱م 


المطلب الثاني 


مذهب العراقيين في موجب العام 


لم يكن الحنفية في معزل عن الخلاف العقدي في موجب العام » فكما سبق ذكره أن 
العراقيين قد تأثروا بالاعتزال عند وضع أصول المذهب ومن ذلك قولهم في موجب العام . 

وقد نقل الجصاص مذهبهم في موجب العام فقال " ومذهب أصحابنا القول بالعموم في 
الأخبار والأوامر جميعا وكذلك كان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكيه من مذهب 
أصحابنا جميعا » وجميع من شاهدناهم من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللففظ 
مجردة من دلالة تقترن إليه في إيجاب العموم يقتضي ذلك ؛ وذلك غير خاف على من عرف 
مذهبهم 

وحكى لنا أبو االطيب بن شهّاب عن بي الحسّنق*الكرخي أنه قال : إني أقف في عموم 
الأخبار وأقول بالعمومافي الأمن”والنهيئ “فقلت.لأبي: الطتّب.: فهذا يذل على أن مذهبه كان 
الوقف في وعيد فساق أأهل المَلة ٠‏ فقا لي ؛ _.هكذا.كان مذهبه 

وحكى لي أيضاً أنه سمح أبآ سعيد البردعي يفف في الفول بالعموم في الأمر والنهي 
وفي الأخبار جميعا . 

وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيما يحكيه › وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا 
المتقدمين » ولم أسمع أنا أبا الحسن رحمه الله يفرق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك بل كان 
يقول بالعموم على الإطلاق7' ثم نسب هذا الرأي لعيسى بن أبان وأبي حنيفة وصاحبيه فقال 
اوقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الرد على بشر المريسي والشافعي 
في الأخبار وقال : إنا إنما وقفنا في وعيد فساق أهل الملة لأن آي الوعيد بإزائها هذه الآيات 
التي تلوتها(' مما يقتضي ظاهرها دخول فساق أهل الملة فيها فجوزنا لهم الغفران بها وجوزنا 
التعذيب بالآي الأخر وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون الآخر . 

وهذا تصريح منهم بالقول بعموم الأخبار أيضا ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلاف 
ذلك » فدل على أنه قولهم جميعا 7 أي أبي حنيفة وصاحبيه . 


('! الجصاص » الفصول في الأصول ٠١١ - ٠١١/١‏ 

("" أي أن آيات الوعيد للعصاة بدخول النار وخلودهم فيها يقابلها آيات أخرى ذكرها سابقا وهي آيات الوعد 
بالغفران والرحمة 

7 الجصاص » الفصول في الأصول ٠١/١‏ 
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فثبت من كلام الجصاص أن مذهب العراقيين إثبات العموم ابتداءً بعيسى بن أبان بما 
يفهم من دلالة كلامه السابق » وانتهاءَ بالكرخي إلا أنه استثنى أحدهم وهو أبو سعيد البردعي 
فكان من مذهبه أنه يقول بالوقف مع المرجئة ثم تناقلت كتب الأصول نسبة هذا المذهب إليه › 
وكذلك نقلت القول الآخر للكرخي وهو الوقف في عموم الأخبار دون الأمر والنهي ؛ لكن 
الراجح نسبة القول الأول إليه على خلاف رواية أبي الطيب لأمرين : 
الأول : ترجيح الجصاص نفسه » فهو تلميذه الملازم وخاصة في علم الأصول فقد تلقاه عن 
شيخه الكرخي » وهذا ما صرح به في قوله السابق " ولم أسمع أنا أبا الحسن رحمه الله يفرق 
بين الخبر والأمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم على الإطلاق ' 
ا :ها اكنال إليه الجستافع مارب اا حل زواية أي ايب هن الكركي حين فان 
'فهذا يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق أهل الملة " » فقصد الجصاص من قوله 
هذا أن شيخه الكرخي يسفجوصباحتزال»-كما-بينت-ذلك-سابقا-» فكيفي يتفق رأيه في الوقف في 
عموم الأخبار مع اعتزاله » فهذا التناقض مدغاة للشك ف صحة الروآلة . 

ومن الملاحظ إيضا أن" أب ستغيد البَردعت معتزلي” الاغتقاد وهلا يتناقض مع قوله بالوقف 
مطلقا » إلا أن الجصاظّن:رجج رواية أبي الطيك“عن_البِرّدعيٌالؤققك حين ذكرها فقال " وأبو 
الطيب هذا غير متهم عندي فيما يحكيه وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا المتقدمين " لكنه 
في المقابل شكك في روايته عن الكرخي . 

وعليه فإن مذهب العراقيين القول بالعموم وثبوت حكم اللفظ العام على ما انتظمه من 
أفراده » أما مدى ثبوته فهم يذهبون إلى قطعيته وشموله لجميع أفراده يقينا بمطلق اللفظ العام مع 
قطع الاحتمال بأن يكون قصد الشارع من اللفظ قاصرآ عن بعض أفراده » فإذا ورد اللفظ عاماً 
فاليقين أنه شامل لجميع أفراده وهو قصد الشارع منه . 

يفك لكان "في :ذلك “لحك نيماع الكل الجن رة ا ا ای 
جميعه7) ويقول " إن لفظ العموم لا يكون للخصوص أبدا ومتى أريد به الخصوص علمنا أنه لم 
يكن قط لفظ عموم 7٠...‏ ويقول أيضا 'وأما العموم فعلينا فيه اعتقاد ظاهره وموجب لفظه فإن 
كان مراده (الشارع ) غير ما دخل تحت اللفظ » فحين ألزمنا القول بالعموم فقد أوجب علينا 
اعتقاده على خلاف ما أراده منا وهذا ممتنع (؛) 


(' انظر : البخاري » كشف الأسرار ٠ 705/١‏ السمرقندي › الميزان ۲۷۸ وغيرها كثير 
("؟ الجصاص » الفصول في الأصول ١١1/١‏ 

7 المصدر نفسه ١١١/١‏ 

(©) المصدر نفسه ٥۷/۲‏ 


منهج العراقيين 

وبعد هذا البيان لمذهب العراقيين في هذه المسألة » لابد من الإشارة إلى منهج العراقيين 
في بناء مسائل العام وغيره » والأسس التي قام هذا المنهج عليها » وقد أشرت سابقا إلى هذا 
المنهج في مسألة حكم اللفظ الظاهر والنص وأرجأت التفصيل إلى حين عرض مسألتنا -موجب 
العام- لأنها منشأ هذا المنهج . 

ويمكن وصف هذا المنهج بنظرية النص عند العراقيين » وبيانها في العبارة التالية : إن 
ألفاظ الشارع متى وردت ظاهرة على معانيها » وخالية من دلالة تقترن بها تصرفها عن معناها 
كليا أو جزئيا » فإن الشارع يقصد هذا المعنى الظاهر يقينا ويجب حمله على موضوعه فيما 
وضع له من أصل اللغة قطعا » لأن النصوص نزلت بلسانها ولا يجوز على الشارع أن يتعبدنا 
في خطابه باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به » وبعبارة أخرى مختصرة : قطعية ألفاظ النص 
الظاهر على معانيها . 

وهذا المنهج وااضح عند العززاقيين في كل مباحث الدلالات سؤّاء تكلموا في العام أو 
الخاص أو الحقيقة أو المجاز أو المجمل أو البيان أو الاستثناء أو النلسخ أو الأمر أو النهي 
وهكذا. 

وكان هذا المنهج عند العراقيين أساساً في اختياراتهم الأصولية في كثير من المسائل › 
منها : 
- اشتراطهم في النص المخصص أن يكون مقارنا ومستقلاً 
- منعهم تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس 
- كيفية قبولهم الزيادة على النص 
- منعهم تأخير بيان الألفاظ الظاهرة إلا من قبيل النسخ 
- منعهم حمل المطلق على المقيد إلا في حالات قليلة 
- اشتراطهم الاستغراق في العام 
- قولهم في موجب الأمر والنهي 


الأسس التي قام عليها منهج العراقيين 
إن منهج القطعية في دلالة ظواهر الألفاظ على ما وضعت له يقوم على أساسين فيما 
يلاحظ من كلام العراقيين . 


0 


الأول : الأساس العقدي : وقد أشرت في مقدمة هذه المسألة إلى الربط بين القول بموجب العام 
وبين الخلاف العقدي في نصوص الوعد والوعيد وحكم مرتكب الكبيرة . 

ونقلت كلام الجصاص عن شيخه الكرخي حيث تعجب الجصاص من رواية أبي الطيب 
عن الكرخي في الوقف رغم اعتزاله » فهذا واضح الدلالة على ربط الجصاص بينهما وابتناء 
افر عر تون الر هد وار علي قر بويت العام ده وت كلانه عن عسي 
بن أبان حيث استنبط رأيه في مسألة العموم من كلامه في مسألة عموم نصوص الوعد والوعيد. 

وبين الجصاص أيضا مذهب أبي حنيفة في المسألتين فقال " ومن الناس من يظن أن 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله القول بالوقف في عموم الأخبار وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا 
خصوص إلا بدلالة لأن مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة 
ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة . 

وأبو حنيفة و إروككافهذا-مذهبه فب الوعيدفإنه يذهب إليهيين جهة قوله بالوقف في 
عموم الأخبار ٠»‏ وإنما اذهب إليه لأن. عنده أن الدلالة قد 'قامت على أن الآي الموجبة للوعيد 
بالتخليد في النار إنما ني بها الكفاز لآيات أوخبث خصوصها فيهم "9) 

فيلاحظ كيف بين الخضاطن مذهب' أبي“حنيفة في العمؤةم:من|إخلال مذهبه في آيات 
الوعد والوعيد وكذلك الحال عند عيسى بن أبان وشيخه الكرخي . 

وإذا ما نظرنا إلى كتب المتكلمين وجدنا ( مسألة موجب العام ) مبحوثة في كتبهم 
الكلامية فهاهما إمامان من أئمة الكلام يوردان المسألة في كتبهما الكلامية » الباقلاني » والقاضي 
عبد الجبار . 

أما الباقلاني فقد جعل المسألة بابا من أبواب كتابه التمهيد في علم الكلام وهو ( باب 
القول في الخصوص والعموم ) حيث بنى قوله في نصوص الوعد والوعيد وجواز عفو الله 
الى لاق آهل القلة على :مسالة مرجب العام:وأق الفاظه ترد السو والخصبوطن: علد تنشد 
ا 

وأما القاضي عبد الجبار فقد استدل بموجب العام على وجوب الوعيد وتخليد مرتكب 

الكبيرة في النار بقوله " والذي يدل على أن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبدا ما ذكرناه من 


عمومات الوعيد  ...‏ . 


(؟ الجصاص » الفصول في الأصول ٠١7/١‏ 
('" الباقلانى » التمهيد ٠٠٠١‏ 
("؟ القاضي عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة 55 
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وعليه فإن بروز الخلاف في مسألة العموم وتحقيق المذاهب فيها إنما كان لأجل الخلاف 
العقدي ابتداءً » فاستدل بها كل قوم على صحة مذهبهم العقدي حتى أصبحت مسألة من مسائل 
علم الأصول بل من أهمها . 

وجملة القول إن من أسس العراقيين في بناء نظرية النص عندهم ومنهج القطعية في 
ظواهر الألفاظ ما لم ترد دلالة صحيحة تصرفه عن الظاهر مذهبهم العقدي في مسألة عموم 
الأخبار (نصوص الوعد والوعيد ) . 
الثاني : الأساس اللغوي : ويقوم على مبدأ الاحتمال في اللفظ الظاهر » والمقصود به مدى 
احتمال اللفظ الظاهر غير معناه بما جاز استعماله في غير موض عه »› إما بوضع اللغة أو 
بتعارف أهلها » وبقصد من المتكلم من غير دلالة تشير إلى المعنى الآخر › كاللفظ العام ويراد 
به بعض أفراده أو اللفظ المطلق ويراد مقيدآ أو الحقيقة ويراد المجاز وهكذا . 

والعراقيون يقطعون-جانتفاء هذا الإحتساك- فوب ذات اللفظدفلا-يفهم منه إلا هذا المعنى 
الظاهر » أما غيره فمئتف عنه تماما » وبانثتقاء الاحتمال حكموا بقطعية اللفظ » وهذا ما يقصده 
الجصاص بقوله "إن لقظ العموم لا يكون للخضشوؤص أبدآ ومتى أريد هه الخصوص علمنا أنه لم 
يكن قط لفظ عموم ...!!0: 

ولكن هذا الاحتمال المنتفي لا يمنع فيه إمكانية تخصيص اللفظ بدليل مقارن » فهو 
احتمال وارد لكن ليس من ذات اللفظ بل هو احتمال ورود دليل مقارن مخصص . وهذا ما 
يعنيه الجصاص بقوله " فأما اللفظ بمجرده فلا احتمال فيه 7') وفي نفس الموضع يقول " لا 
احتمال فيه ( العموم ) للخصوص إلا بدلالة تقترن إليه "أ 

ولورود الاحتمال الثاني دون الأول أجاز الحنفية التخصيص بشروط خاصة » ولو نفوا 
الاحتمالين لما جاز التخصيص عندهم على الإطلاق/) » وقد استدلوا على نفي الاحتمال في ذات 
اللفظ بأدلة منها : 
- أن أهل اللغة فرقوا بين ألفاظ العموم وألفاظ الخصوص ٠»‏ وبين اللفظ المطلق والمقيد » وبين 

الحقيقة والمجاز » وأنهم تعارفوا على استعمال العام في معناه وكذا المطلق والحقيقة فلا 


(') الجصاص » الفصول في الأصول ١7١/١‏ 
(') المصدر نفسه ٠ ٠١۳/١‏ 

('؟ المصدر نفسه ٠١۳/١‏ 

) ومن هنا فرق الدبوسي بين الظاهر والنص من جهة وبين المفسر والمحكم من جهة أخرى فالأولان ( الظاهر 
والنص ) يمكن صرفهما عن ظاهرهما باحتمال ورود دلالة صارفة ولكن يحكم بقطعيتهما لانتفاء احتمال 
الصرف من ذات اللفظ بغير دلالة . أما الآخران (المفسر والمحكم ) فإمكانية صرفهما عن ظاهرهما منقطعة 
تماما وباب تأويلهما وصرفهما عن غير ما يظهر منهما منقطع تماما . وهذا التقسيم للدبوسي غاية في الإبداع 
ويصح بناؤه على منهج العراقيين ومذهبهم . 
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يصرف إلا بصارف » والشارع أنزل نصوصه بهذه اللغة واستعمالاتها » واحتمال إرادة 
معنى من اللفظ غير المعنى الظاهر منه بوضع اللغة واستعمال أهلها احتمال منقوض لأن 
الشارع لا يأتي بالاستعمال المخالف . 
ومن الدلائل على نفي الاحتمال أن الشارع عليم حكيم فلا يجوز أن يأمرنا بأمر('! فنعتقد 
أمره فيه على ما ظهر من معنى لفظه الواضح البائن ثم يريد منا خلافه من غير دلالة » 
وهذا قطع كل احتمال يرد على اللفظ الظاهر في إرادة غير معناه وخاصة من عليم حكيم لا 
عبد يتصق بالجهل والبداء . 
إن الشارع قد تعبدنا بالظاهر ولم يكلف عباده بشيء من الباطن لأنه مما ليس في الوسع 
إدراكه » ولهذا لا يكون شيء من الباطن حجة على العبد حتى يظهر » ومن هذا القبيل 
الألفاظ الظاهرة » فيسقط اعتبار المعنى الباطن منها لامتناع التكليف بها » وعليه فإن احتمال 
إرادة غير المعنى إاسفاجو انوه "د ججووالتكادت و وبالتالي فهو احتمال 
ساقط . 
وبهذا كله كان |الحكم على اللفظ الظاهن بالقطعية في إرادة معثّاه لانتفاء الاحتمال . 
وهذا المسلك قل الاستد لال “على _القطعية بنفي_الاحتمال هو كأسلك الجصاص والدبوسي 
حيث أقاما عليه الدلائل الكثيرة ء وانقل عبارة للدبوسي تبين أن نفي الاحتمال أساس القول 


بالقطعية حيث يقول " الظاهر يوجب موجبه قطعاً على الحقيقة بلا احتمال فيه فلا يبقى للبيان 


وجه » فإنه لا يتصور إلا بعد احتمال ‏ أي أن النص لا يحتاج إلى بيان لانتفاء الاحتمال فيه › 
إذ البيان لا يكون إلا في النص الذي فيه احتمال » وبانتفاء الاحتمال في اللفظ الظاهر يكون 
موجبه قطعياً . 


وقد وجد العراقيون هذا الملحظ (نفي احتمال غير المعنى الظاهر) عند الأئمة الثلاثة أبي 


حنيفة وصاحبيه في فروعهم ومروياتهم بوضوح وجلاء » وأنه أساس عندهم في تعاملهم مع 
النصوص الشرعية وأخذ الأحكام منها » حيث لاحظ العراقيون في مرويات الأئمة أنهم يأخذون 
بظواهر الألفاظ ويقطعون بأحكامها ولا يلتفتون إلى أي احتمال مما دفعهم إلي الأخذ بهذا المنهج 
واعتماده أصلاً من أصول المذهب فنسبوا الحكم بالقطعية في ظواهر الألفاظ إلى الأئمة . 


() الأمر هنا على سبيل التمثيل وإلا فيستوي فيه الخبر والنهي 


) انظر هذا المسلك عند الجصاص ٠»‏ الفصول في الأصول ۳٤-۱‏ > الدبوسي » التقويم 5ه - ١.5:‏ 
( الدبوسي ٠‏ التقويم ١.‏ 
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وقد أفاض الجصاص والدبوسي ومن بعدهما في إيراد المرويات الفقهية للأئمة التي 
تشير بوضوح إلى أنه منهج لديهم » فيقطعون بالأحكام عملا بظواهر الألفاظ » وفي هذا يقول 
الجصاص " وهو أصل ( منهج القطعية ) صحيح تستمر مسائلهم ( الأئمة ) عليه (') 

وخلاصة القول إن العراقيين قد سلكوا منهج القطعية في ظواهر الألفاظ وبنوه على 
أساسين عقدي ولغوي ٠‏ وإن هذا المنهج ملاحظ عند الأئمة المتقدمين في مروياتهم الفقهية › 
فكان من نتيجته أن قالوا بوجوب موجب اللفظ العام فيما وضع له قطعا عملا واعتقادا . 


('؟ الجصاص » الفصول في الأصول ١54/١‏ 


الفنظلك: الثالك 


مذهب السمرقنديين في موجب العام 


يبين علاء الدين السمرقندي مذهب السمرقنديين في موجب العام فيقول ' وقال مشايخ 
سمرقند ورئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي رحمهم الله بأنه يوجب العموم عملا ويعتقد فيه 
على الإبهام أن ما أراده الله تعالى منه من العموم والخصوص فهو حق 7( 

ويقول اللامشي عن اللفظ العام " وقال مشايخ سمرقند ورئيسهم أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله : يثبت به الوجوب في حق كل فرد عملا ويعتقد فيه الإبهام أن ما أراد الله تعالى فيه 
من العموم أو الخصوص فهو حق ولا يعتقد شيء على سبيل التعيين 7") 

فمذهبهم القول بوجوب موجب العام في ألفاظه في باب العمليفقط لكنهم يتوقفون في 
اعتقاد حقيقة مراد الله تعالى من اللفظ العام : 


منهج السمرقنديين 

سبق الإشارة إلى أن السمرقنديين يفرقون بين العمل والاعتقاد في موجب كل لفظ 
ظاهر سواء أكان عاما أم غيره » ومنهجهم أن اللفظ الظاهر لا يقطع بمعناه وأن كل لفظ ظهر 
المراد منه ظهورا بينا يأخذون بحكمه ويجرونه على ظاهره على سبيل غلبة الظن لا على وجه 
اليقين والقطع » فيوجبون العمل بحكمه لأن غلبة الظن كافية لوجوب العمل لكنها لا ترقى إلى 
وجوب الاعتقاد فيتوقفون فيه . 

وعليه فإن منهجهم الدلالي ظنية الألفاظ الظاهرة على معانيها » وهو منهج واضح في 
مباحث الدلالات عندهم أيضا » فهي نظرية للنص تقابل نظرية العراقيين في قطعية الألفاظ 
الظاهرة » وبالتالي فإن منهج الظنية كان الأساس في اختيارات السمرقنديين الأصولية في كثير 


من المباحث. 


( السمرقندي › الميزان 7/٠١‏ 
("" اللامشي » أصول الفقه ٠١١‏ 
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الأسس التي قام عليها منهج السمرقنديين 

إن منهج الظنية عند السمرقنديين يقوم على أساسين : 
الأول : الأساس العقدي : إن مما لا شك فيه أن المدرسة الأصولية السمرقندية راعت علم 
الكلام في بناء أصولها واعتمدت أصولا خالفت فيها المدرسة العراقية لتوافق مذهبها العقدي › 
وهذا ما صرح به علاء الدين السمرقندي بقوله " اعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم 
أصول الكلام ... فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب" 
ثم قال عن العراقيين " غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول في قضايا العقول أفضى 
رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ٠"‏ 

ومن هذه الأصول مسألة موجب العام » فقد ذهب السمرقنديون إلى الوقف في آيات 
الوعد والوعيد » فيجوزون العذاب والغفران لمرتكبي الكبائر وفقا لمشيئة الله تعالى فيهم » ولازم 
هذا المذهب أن لا يفطے ٣251۳٣لک‏ ا جرتم مذهبهم » و عليه يكون 
منهجهم الدلالي ظنية الألفاظ الظاهرة . 

وأنقل عباراك لإمامهم الماتريدي نفسه يذكر فيها مذهبه طلراحة بالوقف » وتبين أن 
اختياره في مسألة موجِبٌ”العام-مبنيّ على مذهبة”العقدي حيث يفول قلي معرض رده على 
المعتزلة والخوارج في استدلالهم بعموم آيات الوعيد " فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيها 
وألزم القول بالخصوص » فمن قضى شيء() دون شيء بلا بيان فهو متحكم » وفي ذلك لزوم 
قول الحسين(!) من الوقف في جميع ما فيه الوعيد )١"‏ 

وقال أيضا " الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب 
الكبائر معه » وأوعد على كثير من السيئات وعيداً في مخرج العموم كما وعد على الخيرات › 
فمن وجه الآيتين جميعا إلى العموم ألزم التناقض في جميع الأمرين في واحد › وذلك آية 
الف "(°) 


(') السمرقندي » الميزان ٠-١‏ 

) الصواب ( شيئا ) أو ( بشيء‎ "١ 

('" هو الحسين بن محمد النجار المتوفى سنة ١٠ه‏ » إليه تنسب الفرقة النجارية » وقد وافقوا الأشاعرة فى 
بعض الأصول العقدية ووافقوا القدرية في أصول وانفردوا بأصول لهم » انظر : أبو منصور البغدادي » الفرق 
بين الفرق ٠١١‏ 

الماتريدي » أبو منصور محمد بن محمد (ت7:77ه) » التوحيد ٠١١‏ » تحقيق د.فتح الله خليف › المطبعة 
الكاثوليكية » لبنان » ۲م 

7 المصدر نفسه ٠٤۲‏ 
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وبين منهجه في تعامله مع الألفاظ العامة والخاصة بقوله " لذلك قلنا : أن لا نصرف 
مراد الآية إلى العموم بلفظ العموم ولا إلى الخصوص بلفظ الخصوص إلا بعد قيام الدليل 
والبرهان على ذلك والله الموفق "' . 

فهذا يدل صراحة على أن مذهبه الوقف في الألفاظ الظاهرة عامة كانت أم خاصة » 
لكن لا يحمل كلامه هذا على الوقف المطلق كما هو مذهب المرجئة والأشعري › بل الوقف في 
اعتقاد حقيقة مراد الله تعالى من اللفظ » أما في باب العمل فهو على عمومه وظهور لفظه منه 
احتياطا كما نقل السمرقندي ذلك عنه فهو الأدرى بدقيق مذهبه لاطلاعه على كتبه الأصولية 
التي نفقدها . 

وجملة القول إن الماتريدي ذهب إلى الوقف في حقيقة مراد الله تعالى من الألفاظ 
الظاهرة - العامة والخاصة - هروبا من قول المعتزلة في عموم آيات الوعيد » وقول المرجئة 
في عموم آيات الو عد ,دوفو المقابك- ذهب« الع إعماكمويجبهاء فج جاسم العمل هروباً من مذهب 
المرجئة والأشعري في الوقف المظلق » فلا يعطل العمل بالنتصوص | 

وتبعه جمهواز أصحابة فكان مذهبا للشمرقنديين ولزم من هذا كله أن يكون منهجهم 
الدلالي ظنية الألفاظ الؤلاهرة:على مغانيها . 
الثاني : الأساس اللغوي : إن انتفاء الاحتمال كان أساس القول بالقطعية عند العراقيين » وفي 
المقابل اعتبره السمرقنديون ورأوه مورد صحيحا على اللفظ الظاهر لا يمكن تجاهله فقالوا 
بالظنية . 

وفي هذا يقول السمرقندي " بل احتمال الوجود قائم ومع احتمال إرادة الخصوص 

يثبت العلم قطعا ” ولهذا لا يقطع في الاعتقاد بل " يجب أن يتوقف لأجل الاحتمال "" ؛ 
أما في باب العمل فلا يتوقف فيه بل يجب العمل به "لأن العمل بالدليل الراجح مع احتمال الخطأ 
)5( 
وأقاموا على ورود الاحتمال دلائل منها : 

- أن الاستعمال أورد نوعا من الاشتراك فاللفظ العام استعمل كثيراً على وجه الخصوص › 
والحقيقة صرفت في كثير من استعمالاتها إلى المجاز وهكذا » وعليه فإن الاحتمال قائم . 


واجب 


(') الماتريدي »أبو منصور محمد بن محمد (ت777ه) › تأويلات أهل السنة ٠۷١‏ » وزارة الأوقاف » لجنة 
إحياء التراث الإسلامي » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۹۸۳٠م‏ 

('" السمرقندي › الميزان 7/5 

('؟ المصدر نفسه ۲۸۹ 

©) المصدر نفسه ۲٠۹۸‏ 


1۸ 


- أن صيغ العموم التي جاءت في نصوص الشرع على وجه الاستيعاب قليلة وأن أكثرها 
مخصوص بدلائل شتى ٠‏ وبالتالي فإنه احتمال يقطع اليقين ويصرف إلى القول بالظنية . 
إلا أن هذا الاحتمال لم يرتق إلى درجة القرينة أو الدلالة الصارفة عن المعنى الظاهر 
ظهورا بينا فكان وجوب العمل به احتياطا لكن احتمال الخطأ فيه قائم فأوجب القول بالتوقف في 
الاعتقاد(") 
وخلاصة القول إن قيام الاحتمال هو أساس منهج الظنية . 


التقارب بين منهج السمرقنديين ومنهج المتكلمين من الشافعية 

تجدر الإشارة هنا إلى أن منهج السمرقنديين الدلالي في ظنية الألفاظ الظاهرة قريب 
إلى حد كبير من منهج الشافعية وجمهور المتكلمين في ظنية الألفاظ الظاهرة فقد توافقوا في 
القول بظنية دلالة اللفظ الطاهر على ماه 21 أن كناك درق دقيق ؛ فحينما ذهب 
العراقيون إلى قطعية اللفظ الظاهر ومنها قطعيّة اللفظ العام » استلزم للك اعتقاده مرادا لله تعالى 
يقينا » بل جعلوا بينهما علاقة استدلالية كما سبق بيانه > ولما رأى الشمرقنديون هذا اللازم عند 
العراقيين قالوا : إن انقّقاء“القطع يستلزم_أنتفاء» الاعتقاد.. فالاحتمان الي كان أساس القول 
بالظنية نفى القطعية والاعتقاد معا للتلازم بينهما عندهم » ولذلك ذكر البخاري أن من ثمرات 
الخلاف بين العراقبين والسمرقنديين في القطعية والظنية وجوب الاعتقاد وعدمه! . 

لكن متكلمي الشافعية لم يرو هذا التلازم بينهما عند النفي » أي أن انتفاء القطعية لا 
يستلزم انتفاء ظهور في اللفظ أو عموم فيه » فذهبوا إلى الظنية لورود الاحتمال على اللفظ العام 
أو الظاهر » وإلى وجوب اعتقاد عمومه وظهوره عملا بموجبه ما لم يرد دليل مخصص أو 
قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره » وهذا ما نص عليه الزركشي بقوله " ويبنى على هذا الأصل 
(القول بموجب العام وظنية دلالته) مسائل منها : وجوب اعتقاد عمومه ٠...‏ 


(') انظر: السمرقندي » الميزان 75 » اللامشي › أصول الفقه ٠٠١١‏ 

() البخاري » كشف الأسرار 5/١‏ 1 

(' الزركشي » البحر المحيط ١18/7‏ » وفي وقت وجوب اعتقاد العموم خلاف بين المتكلمين من الشافعية هل 
هو في الحال أي قبل البحث عن الدليل المخصص أو بعد البحث أو عند القطع بانتفاء المخصص › انظر: 
الطوفي » سليمان بن عبد القوي (ت56١/اه)‏ شرح مختصر الروضة بوت طا > مؤسسة الرسالة » 
بيروت ٠‏ 118١م‏ ء الشيرازي ٠‏ إبراهيم بن علي (ت5475ه) › التبصرة ١١5‏ › طا ء تحقيق د.محمد هيتو › 
دار الفكر » ۱۹۸۰م 


المطلب الر ابع 


ما استقر عليه المذهب في موجب العام 


بعد أن ظهر الخلاف بين العراقيين والسمرقنديين في حكم الألفاظ الظاهرة » وتبعه 
الخلاف في موجب العام » وقيام هذا الخلاف على مناهج متباينة » يقوم كل منهج منها على 
أسس علمية وقواعد محكمة في القرن الرابع الهجري ٠‏ بدأ المذهب الحنفي بالميل نحو منهج 
العراقيين» فأخذ بنظرية النص عندهم وقرر منهجهم الدلالي في قطعية الألفاظ الظاهرة على 
معانيها وبنى عليه المسائل كما هو الحال عند العراقيين » وذلك في بداية القرن الخامس 
الهجريء فما كاد القرن ينتهي حتى استقر المذهب على هذا المنهج وارتفع الخلاف السابق حتى 
أصبح المتأخرون من بلادماءوراع_النهر_عامة_والسمرقنديون.خاصة يأخذون بهذا المنهج 
ويسيرون عليه » وهذااما نص غلية اللامشتي حينما وراد 'قول العراقيّين في حكم العام فقال 
" وقال مشايخ العراق لثل الكزخي والجصضتاضن*وغيرهم زهو مذهبع أكثر المتأخرين من 
فيا 

ويمكن القول إن الدبوسي هو الذي وجه الدقة نحو منهج العراقيين فقد أخذ بهذا 
المنهج" ودافع عنه ورفع لواءه » فلما جاء البزدوي والسرخسي7 سارا على نفس الطريق 
وقررا نفس المنهج . 

وكان إجماع الأئمة الثلاثة » الدبوسي والبزدوي والسرخسي » استقراراً للمذهب على 
هذا المنهج وبنفس الأساس الذي قام عليه في نفي الاحتمال لإثبات القطعية » فأطبق القول به 
عند الجميع وسارت المتون المتأخرة عليه وبنيت عليه المسائل() 

أما الأسباب التي كانت وراء هذا التوجه نحو منهج العراقيين الدلالي في القطعية 
فيعود إلى سببين : 


(' اللامشي » أصول الفقه ٠» ٠٠١‏ ومن هؤلاء السمرقنديين المتأخرين محمد بن عبد الحميد الإسمندي 
السمرقندي المتوفى 557ه ٠‏ فقد ذهب في كتابه ( بذل النظر في الأصول ) إلى مذهب العراقيين وأخذ 
بمنهجهم وسار في اختياراته الأصولية عليه » انظر : الإسمندي » بذل النظر ۰ وما بعده » طا » مكتبة دار 
ارا ا ام 

© انظر : الدبوسي » التقويم 55 » ١١١‏ 

('" انظر: البخاري » كشف الأسرار ۱۲۸/١‏ » 5817 » السرخسي » أصول السرخسي ١514 0017/١‏ 

) انظر : الخبازي » المغني 19 ٠٠١ ٠‏ » الأخسيكثي › المنتخب ١5 ٠ ٠١/١‏ » النسفي » كشف الأسرار 
11/۱ 


السبب الأول : أن الأئمة الثلاثة وخاصة البزدوي والسرخسي لم يرو أن القول بالقطعية يستلزم 
الميل نحو مذهب المعتزلة في نصوص الوعد والوعيد والحكم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار › 
فالذي يقول بالقطع في دلالة العام لا يلزمه أن يقول بوجوب تحقيق الوعد والوعيد على الله 
تعالى ولا بتخليد صاحب الكبيرة في النار . 

ويلاحظ أن البزدوي والسرخسي على مذهب السمرقنديين في الاعتقاد وهي العقيدة 
الماتريدية!) » فلم يجدا هذا التلازم بين القطعية ومذهب المعتزلة في تلك المسائل لأنهم لا ينفون 
إمكانية تخصيص اللفظ العام بل يتشددون فيه » ونصوص الوعيد المختلف فيها مع المعتزلة 

وقد بين البزدوي والنسفي!" أن المسائل التي يقول بها الحنفية ليست مبنية على 
الاعتزال وغيره » يقول البزدوي " ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط() وغير 
المبسوط على أنهم لم وسولواس لج سس نذا اهناكسو اتسور الأهواء 7 » وبين 
البخاري سبب تخصيط المعتزلة بالذكر فقال "“لأن المعتزلة هم المتإعوون أنهم كانوا على 
مذهبهم لا غيرهم من أهل الأهواء "7 أي أن كثير من المعتزلة وخاطُة في العراق انتسبوا إلى 
المذهب الحنفي . 

وخلاصة القول إن منهج القطعية لا يستلزم الميل إلى مذهب المعتزلة في بعض 
أصولهم العقدية . 
السبب الثاني : وهو الأهم » أن نفي الاحتمال - وهو أساس القول بالقطعية - يتناسب مع 
المرويات الفقهية لأئمة المذهب › وأمكن تخريج منهج القطعية على هذه المرويات واعتباره 
أصلا لها » مما قوّى صحة نسبة هذا الأصل للمذهب وأنه منهج لأئمة المذهب أنفسهم . 

وهذا ملحظ الدبوسي والبزدوي والسرخسي فكان سببا في توجههم نحو منهج القطعيةء 
وقد أفاضوا في إيراد المرويات الفقهية في كتبهم الأصولية لإثبات صحة تخريج هذا المنهج 
عليها » بالإضافة إلى ملاحظتهم لبعض الإشارات الأصولية من كلام أئمة المذهب التي تشير 


إلى أنهم ينتهجون منهج القطعية . 


١ 


( وهي عقيدة الحنفية على مر التاريخ بدءا بالقرن الخامس 

انظر النسفي » كشف الأسرار ۸/١‏ 

("" المبسوط : هو أحد كتب ظاهر الرواية الستة للمرويات الفقهية لأئمة المذهب الحنفي » وله اسم آخر (الأصل) 
5( : 
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البخاري › كشف الأسرار ٤١/١‏ 


المصدر نفسه ٤٠/١‏ 


۷١ 
ولهذين السببين انتشر منهج العراقيين واستفاض وأخذ به الدبوسي ومن بعده حتى‎ 
أطبق المذهب عليه » فكان له الأثر الواضح في الاختيارات الأصولية للمذهب » وسنجد في‎ 
. المسائل التالية التي بنيت على هذا المنهج أن المذهب قد أخذ فيها برأي العراقيين أيضا‎ 


المبحث الثالث 
المسألة الثالثة : تأخير البيان 


البيان لغة الإظهار والتوضيح7 » أما اصطلاحا فقد اختلف في حده وذلك بالنظر إلى 
الجهة المراد تعريفه منها وهي ثلاث كما ينص الغزالي وغيرهء وليس المراد هنا تحقيق هذا 
الحد لطول البحث فيه وخروجه عن الغاية » وأكتفي بإيراد حدين يحصل بهما الغرض › فقد 
عرفه كثير من الحنفية بأنه " إظهار المراد للمخاطب " وهذا يومئ بأن البيان يكون بالقول فقط › 
وعرفه البعض الآخر بأنه " إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي " وفيه إشارة إلى 
أن المبيّن كان مشكلاً في نفسه كالمجمل والمشترك والخفي › وكلاهما لا يدخل فيه البيان 
الابتدائي7؟ . 

وأيا كانت الاتهاهات والفروق في خده فيمكنتا“تغريفة تعريفا هي بالغرض في هذا 
البحث بأنه : إظهار مراد الشارح من نص سابق: بنضن جذيد.. 

والمسألة الخلآفية المزاد بجتها : تأخير..البيان » بمعنئ.هل :يوز أن يتأخر النص 
الجديد المبين لمراد الشار ع من النص السابق سوآاء كان النص السابى واضحا بنفسه أم لا . 

وعليه فإن المسألة ذات شقين : 
الشق الأول : تأخير بيان المجمل » أي أن يكون النص السابق مجملاً غير واضح على معناه 
الشق الثاني : تأخير بيان الظاهر ٠‏ أي أن يكون النص السابق ظاهرا وواضحا على معناه 

أما الشق الأول فلا خلاف فيه بين العراقيين والسمرقنديين في جواز تأخير بيان 
المجمل» وفي هذا يقول الجصاص " الذي أحفظه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله جواز تأخير 
بيان المجمل ... وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا ٠"‏ وعلل الجواز 
بقوله " لأنه لما لم يمكن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد وجوبه إذا كان بيّن حكمه ولا 
يمتنع تكليف ذلك ٬لأنه‏ يجوز أن يعلم أن المصلحة لنا في تقدمة ذلك إلينا وتكليفنا توطين النفس 
على فعله عند بيانه ° . 


(' الفيروز أبادي » محمد بن يعقوب (ت7١481ه).ء‏ القاموس المحيط ١١8١ ٠‏ باب النون فصل الباء » ط٦‏ » 
مؤسسة الرسالة » ۹۹۸١م‏ 

انظر : الغزالي » المستصفى ۳۸/۲ ٠»‏ الزركشي › البحر المحيط “٤/۲‏ 

(" انظر : السرخسي » أصول السرخسي 75/7 » النسفي » كشف الأسرار ٠٠١/١‏ 

©) الجصاص » الفصول في الأصول ٤۸/۲‏ 

') المصدر نفسه ۷۳/۲ 2 


AE 


ثم بين أن هذا التأخير يمتد إلى حين الحاجة إلى بيانه فلا يتأخر عنها فقال " فإذا أباح له 
تأخير البيان فإنما يبيحه له ما لم يؤخره إلى وقت يفوته فيه فعله ٠‏ 

ويقول الماتريدي " واحتج بقوله (وأقيموا الصلاة) أن ظاهره يوجب خضوعا لزم به ما 
أداه السمع على تأخر ماهيته وكذلك الزكاة ... فدل أن البيان يجوز تأخره عن وقت قرع 
الخطاب السمع » ثم في تأخير البيان محنة المخاطب به أمر في تعلم العلم مراد ما تضمن 
ل" 

وبالنظر في كلامه نجد أنه يقصد المجمل وذلك من السياق والأمثلة » تم أورد تعليله 
للجواز بأنه تكليف باعتقاده مجملاً كما ورد في الخطاب حتى يرد تفصيله وذلك محنة للمكلف . 

وعليه فإن كلا من العراقيين والسمرقنديين قد اتفقوا على جواز تأخير بيان المجمل 
وبذات تعليل الجواز » وقد أخذ المذهب برأيهم فقال بجواز تأخير بيان المجمل إلى حين وقت 
الحاجة إلى بيانه وعذهوفوعاءمؤب أنواع البيان-وهو_بيان-التفسيواة: 

هذا بالنسبة للثلّق الأول من المسألة 6“ أمنا الشق الثاني منها فهو مدار البحث ٠‏ وقبل إيراد 
الأقوال أشير إلى أنه يكن معرفة مذهب كل من العر اقيين والشمرقنديين فيها من خلال إدراك 
منهجهم الدلالي وكيفية تتعامل: كل منهم مع النصوّصض: ء فإدر اك المغهج يدلنا على ما يلزم من 


اختيارات . 


('؟ الجصاص » الفصول ۷٠/۲‏ 

الماتريدي » تأويلات أهل السنة ٠٠۲‏ 

(" انظر : الدبوسي » التقويم 77١‏ » السرخسي » أصول السرخسي ۲۸/۲ ٠»‏ البخاري » كشف الأسرار 
1۷/۳ 


المطلب الأول 


مذهب العراقيين في تأخير البيان 


بني مذهب العراقيين في حكم تأخير بيان الألفاظ الظاهرة على منهجهم الدلالي في 
قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها عملا واعتقادا » إذ يقتضي هذا المنهج عدم جواز 
تأخير البيان » بمعنى أنه مادام اللفظ ظاهر المعنى وأن احتمال غيره منقطع لعدم ورود قرينة 
تصرف هذا المعنى الظاهر فهو مقصود الشارع قطعا › فإذا جاء الشارع بلفظ ظاهر المعنى 
وتركنا نعمل به ونعتقد معناه الظاهر ثم بيّن لنا غير هذا المعنى فقد ألزمنا اعتقاد الشيء على 
خلاف مراده بالإضافة إلى عملنا بغير ما يبتغيه منا وهذا لا يجوز على الله تعالى إلا من باب 
النسخ لأن المعنى الأول المنسيوخ مراد الشارع حقيقة_ويبتغي_الشارعيمن المكلف عمله واعتقاده 
لفترة » ثم ألغى الشار ي هذا المَرّاد-وََلزْمَتا “العمل والاغتقاد بالمراد الثاني فهذه الصورة جائزة 
على الله تعالى » بخلاف الأولى: : 

وعليه فلا يجوازتأخين البيان. فيما هو ظاهر؛ المعنئ.وما.كان| هذا حاله فهو بيان نسخ › 
بمعنى أن النسخ هو بيان لمده الحكم الأول عند العرافيين » فالنسح عتدهم أحد وجوه البيان . 

ومن هنا جاء اشتراط المقارنة في الدليل المخصص إذ لا يجوز على الشارع أن يوهمنا 
مراده للعموم بموجب اللفظ العام ثم يتركنا نعتقده ونعمل به ثم يأتي بعد ذلك ليبين لنا أن مراد 

وفي بيان مذهب العراقيين بعدم جواز تأخير البيان وسببه يقول الجصاص " الذي أحفظه 
وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أراد به المخاطب غير الحقيقة فغير جائز 
تأخير بيان مرادهء وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا ... والدليل 
على امتناع جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه على ما ورد فيه : أنه قد ثبت عندنا صحة 
القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الحقيقة » فالواجب علينا إذا كان هذا اعتقاد حكم اللفظ 
على ما تضمنه من عموم وحقيقة › فغير جائز إذا كان المراد به الخصوص أو المجاز تأخير 
بيانه عن حال الخطاب به » لأن ذلك يوجب أن يكون قد ألزمنا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 


(') استنبط رأي شيخه بعدم جواز تأخير بيان اللفظ المطلق قياسا على رأيه بعدم جوازه في اللفظ الظاهر وهو ما 
يسمى بمسألة الزيادة على النص » وهي من المسائل الخلافية التي ترد لاحقا في هذا البحث مما يثبت أن 
الاختيارات مبنية على مناهج محكمة . 


به ولزوم حكمه على خلاف مراده » وهذا لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله 
عليه وسلم » ولأنه إذا أوجب علينا اعتقاده بنفس ظهور اللفظ على ما تضمنه من عموم أو حقيقة 
فقد أجاز لنا الإخبار عنه بذلك وإن كان مراده البعض أو غير الحقيقة فقد أجاز لنا الكذب لأنه 
إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به » تعالى الله عن ذلك › فلا ينفك القائل بتأخير بيان ما هذا 
وصفه من أحد أمرين : إما ترك القول بالعموم والظاهر » أو إجازة مجيء العبادة من الله تعالى 
باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به والإخبار عنه بذلك وكلاهما منفيان عن الله تعالى © 

ثم بيّن أن النتيجة العملية لهذا المذهب اشتراط المقارنة في الدليل المخصص حيث قال 
'إنه غير جائز أن يتأخر عنه بيان ذلك لأنه يوجب أن يكون قد ألزمه اعتقاد العموم فيما أراد به 
الخصوص ... فوجب أن تكون دلالة التخصيص مقترنة بلفظ العموم ”© 

وبين الجصاص أن ما كان هذا حاله من تأخير البيان فهو من قبيل النسخ عندهم حيث 
يقول " ولا يجوز أن يقأخوبياف-ما-كافهذ سبي لأنهيوجج- اعتقادج الشيء على خلاف ما هو 
عليه من مراد الله تعالق بلفظ الآية » فلذلك لم يجز أن يستقر الحكم عليه ثم يرد لفظ التخصيص 
الموجب للحكم بضده إلا على وجه النسخ"27) 

وبين أن النسع هنا لا:يصاخ'إلا بعدا استقرار- الحكم”والتمكين هن الفعل أيضا حيث قال 
"أن يكون العموم متقدماً ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله فإن ذلك نسخ ) 

وقد عد الجصاص هذا النسخ وجها من وجوه البيان حيث قال " ومنها ( وجوه البيان ) 
النسخ وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه ". 

وجملة القول إن مذهب العراقيين كما بينه الجصاص عدم جواز تأخير بيان الظاهر بعد 
استقرار الحكم والتمكين من الفعل وإلا كان نسخا » وهو وجه من وجوه البيان في مدة بقاء 
الحكم الأول » وكان من نتيجة هذا المذهب اشتراط المقارنة في الدليل المخصص ٠‏ وكل هذا 
قائم على منهج القطعية في الألفاظ الظاهرة . 

وتجدر الإشارة إلى أن المعتزلة قد ذهبوا إلى عدم جواز تأخير البيان فيما له ظاهر لذات 
المنهج الدلالي في القطعية » وذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فمنعه في المجمل) 


(') الجصاص » الفصول في الأصول ٤۸/۲‏ - ١ه‏ 
(') المصدر نفسه ۱۹۷/۱ 
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“) المصدر نفسه ۲۸۳/۱ 


المصدر نفسه ۲۲/۲ 
') انظر : أبو الحسين البصري » المعتمد "١5/١‏ » القاضي عبد الجبار » المغني 78/١1‏ › 56 


المطلب الثاني 


مذهب السمرقنديين في تأخير البيان 


إن المنهج الدلالي في ظنية الألفاظ الظاهرة والتوقف في اعتقاد المراد منها الذي أخذ به 
السمرقنديون اقتضى منهم القول بجواز تأخير البيان فيما هو ظاهر المعنى » لأن المذهب عندهم 
أن لا يعتقد فيه شيء على سبيل التعيين وإن ظهر معناه » وإنما وجب العمل بموجبه من باب 
الاحتياط فقط . حتى إذا جاء البيان متأخرا عنه » قبل وجاز ذلك في حق الله تعالى . 

يقول الماتريدي " أخذ كل آية خرجت في الظاهر على العموم وهو مرادها ثم ظهر 
الخصوص فهو بدء وحدوث في الأحكام والشرائع فذلك حال من جهل العواقب والنهايات تعالى 
الله عز وجل عن ذلك "0 

ويفهم من هذا أأن مذهب المانريدي عدم اعتقادا “العفو والظهواز لأن اعتقاد العموم فيه 
ينبئ عن كون هذا العهوم مرادآ اللشباز ع ”فإن٠ظهر'‏ لنار بان .آخر وه الخصوص فيكون بدءاً 
وحدوثا للأحكام » وهذآ جهل :فلا ياجؤزا على الله.تعالئ . 

وبناء على ذلك فإن مذهب الماتريدي عدم أعتقاد ظهور المعنى على سبيل التعيين › 
وبالتالي يجوز تأخير البيان فيما ظهر معناه ظهورا واضحا لعدم اعتقاد ظهوره . 

وهذا ما نص عليه السمرقندي أيضا في بيان مذهب السمرقنديين » فقال " وأما تأخير 
بيان ما يمكن العمل بظاهره » نحو بيان العام أن المراد منه بعضه » ونحو بيان المطلق وأن 
المراد منه المقيد ... وقال أصحاب الحديث ومشايخ سمرقند بأنه جائز ‏ ثم استدل على هذا 
المذهب بمنهجهم الدلالي حيث قال " احتمال الخصوص قائم في العام المطلق الخالي عن 
القرينة» واحتمال المجاز قائم في الخاص المطلق » ومع احتمال المجاز والخصوص لا يشت 
العلم قطعا » فإذا كان الاحتمال قائما كان الاحتمال بالبيان جائزآ » كما في المجمل » وكما في 
تأخير بيان النسخ" . 

ويلاحظ من كلامه أن النسخ عندهم باب من أبواب البيان عند السمرقنديين كما هو 
الحال عند العراقيين ويصرح بذلك السمرقندي في موضع آخر فيقول " وذكر الشيخ الإمام أبو 
منصور الماتريدي في كتابه الموسوم بمآخذ الشرائع أن النسخ في الحقيقة بيان ما انتهى ما أراد 


(' الماتريدي ٠‏ تأويلات أهل السنة ١77‏ 


('" السمرقندي » الميزان ٠٠٤‏ 
() المصدر نفسه 856 
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الله تعالى بالحكم الأول من الوقت ... غير أن البيان في الحكم المطلق عن الوقت بثبوت حكم 
مخالف له بنص مطلق قائم بنفسه متراخ عن الأول يسمى نسخا والبيان المتراخي عن العام 
بتخصيص شيء منه يسمى تخصيصا " فبين أن كلا منهما جائز ومقبول وأنهما من قبيل البيان 
مع الإشارة إلى الفروق بينهما » ويفهم من كلامه أيضاً عدم اشتراط المقارنة في الدليل 
المخصص . 

وجملة القول إن مذهب السمرقنديين -جواز تأخير البيان فيما ظهر من معاني الألفاظ- 
مبني على منهجهم الدلالي في ظنية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها » وإن النسخ عندهم باب 
من أبواب البيان . 

وتجدر الإشارة إلى كلام السمرقندي الأخير حيث جمع مذهب السمرقنديين مع مذهب 
أصحاب الحديث » ويقصد بهم الشافعية » فإن سبب اتفاقهم على الجواز التقارب في المنهج 
الدلالي في ظنية الألفاظ-الظاهوة-كماءسبق>بياف-: 


)0 السمرقندي › الميزان 514 وهذا الموضع من كلامه فيه دلالة صريحة على اطلاعه على كتب أبي منصور 
الماتريدي الأصولية وقد أشرت إلى هذا الأمر في الفصل التمهيدي 


الفظلك: الثالك 


ما استقر عليه المذهب في تأخير البيان 


استقر المذهب الحنفي على منهج العراقيين في قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على 
معانيهاء ولزم هذا - بالضرورة - أن يستقر المذهب في مسألة تأخير البيان على قول العراقيين» 
وهو ما ذهب إليه الدبوسي والبزدوي! والسرخسي/" » فاستقر المذهب الحنفي على عدم 
جواز تأخير البيان في الألفاظ الظاهرة وإلا كان نسخا » على الوجه الذي تم بيانه » كما 
اشترطوا المقارنة في الدليل المخصص بناء على ذلك » ثم سارت المتون المتأخرة على هذا 
الرأي( . 

EEE 
الأمر الأول : أن الدبوشي قد خالف العراقيين والسمرّقنديي فقي جعل|النسخ من باب البيان إلا‎ 
أما'في.حق العباد فهو رفع للحكم الثابت(“‎  ' من حيث إنه بيان لمدةابقاء الحكم في “حقاش تغالى‎ 
ومما قاله في ذلك " والنسخ رفع واليش) ببتيان!"('! ويقول في-موضع تآ كر " والنسخ لا يكون‎ 
. بيانا”7) › ولهذا لم يعده من أرجة البيان الاربعة لدی‎ 

وقد تابعه السرخسي على ذلك فقال " حد البيان غير حد النسخ 7 ولم يجعل النسخ من 
أقسام البيان » أما البزدوي فقد عد النسخ من أقسام البيان وهو بيان التبديل ثم انتهى إلى ما انتهى 
إليه الدبوسي فقال " وهو في حق صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق ... فكان تبديلة 
في حقنا » بيانا محضا في حق صاحب الشرع "1 » ثم استقر المذهب على ما اصطلح عليه 
البزدوي7'") : 


( 
( 
' السرخسي » أصول السرخسي ۲۹/۲ 
' الأخسيكثي » المنتخب 177/١‏ » الخبازي » المغني ۲۳۸ » النسفي » كشف الأسرار ٠٠١/١‏ 
*) الدبوسي » التقويم 575 1 ١‏ 
) المصدر نفسه ۲۲۲ 
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( 


المصدر نفسه ۲۲۱ 

السرخسي » أصول السرخسي ٠٠/۲‏ 

'') البخاري › الكشف ٠٠٠/۳‏ 

') الأخسيكثي » المنتخب ١175/١‏ » الخبازي ٠»‏ المغني ٠٠١‏ » النسفي » كشف الأسرار ٠١۸/۲‏ 
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وأرى أن اختلاف الحنفية في تسمية النسخ بيانا أو غير ذلك من المسميات اختلاف في 
الاصطلاح بينهم » إذ لم أجد فروقا عملية أو منهجية في هذا الاختلاف » فكان اختلافا في 
الاصطلاح فقط ٠‏ إلا أن المذهب استقر على اصطلاح البزدوي . 
الأمر الثاني : أن المذهب قد خالف العراقيين في جزئية من هذه المسألة » حيث ذهب العراقيون 
إلى أن التأخير لا يجوز إلا من باب النسخ لأن المعنى الظاهر الأول مراد على الحقيقة عملا 
واعتقادا » فإذا جاء بيان النسخ فلا يأتي إلا بعد استقرار الحكم واعتقاده والتمكين من فعله › 
بينما استقر المذهب على جواز النسخ قبل التمكين من فعله » فخالف المذهب العراقيين في 
اشتراطهم التمكين من فعل الحكم في النص المنسوخ وأجاز النسخ قبل الفعل و قبل التمكن من 
الفعل » واكتفى المذهب باعتقاد الحكم المنسوخ وإن لم يتمكن المكلف من فعله » وسبب ذلك أن 
المذهب لم ير هذا الشرط لازما للمنهج الدلالي في القطعية ولأسباب أخرى . 

وإن مسألة الجخ قبح هالقتمكيندمنالفعل سن هالمسائلم«الخلافيتدبين العراقيين والسمرقنديين 
فكان لها بحث خاص لإحق في الفصل الثاني ٠‏ إلا أنني أشرت إليها ها لملاحظة الترابط وكيفية 
ابتناء المناهج . 


المبحث الرابع 
المسألة الرابعة : اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص 


يقصد بالمخصص المستقل " ما كان مبتدأ بنفسه غير متعلق بصدر الكلام 7 نحو قول 
القائل : اكرم الرجال ثم يقول : لا تكرم زيدا » فالقول الأول اشتمل على العموم » بينما انتمل 
القول الثاني على مخصص مستقل ٠‏ إذ إنه مبتدأ بنفسه غير متعلق بصدر الكلام الأول › ويقابله 
المخصص المتصل وهو ما لم يكن كذلك › أي ما لم يكن مبتدأ بنفسه بل متعلق بصدر الكلام . 

والمخصص المتصل خمسة أنواع : 
- الاستثناء : نحو قول القائل : أكرم الرجال إلا زيداأ 
- الصفة : نحو قول-القائك-: أكوم-الوجاك-الطوياك 
- الشرط : نحو قول القائل : أكرّم الرجال” إذا حضروًا 
- الغاية : نحو قول|القائل : أكرَم”' الرجال إلى شهر رأمضان 
- بدل البعض من اللكل/: ثحو قول القاثل ::أكرَم بني تميم الغلا لهم 

والغاية هنا تحقيق مذهب كل من العراقيين والسمرقنديين وما استقر عليه المذهب في 
جعل هذه الأنواع من باب التخصيص » فمن عد هذه الأنواع أو بعضها مخصصات فمذهبه عدم 
اشتراط الاستقلال في الدليل المخصص ٠‏ ومن لم يجعلها من وجوه التخصيص فمذهبه اشتراط 
الاستقلال في الدليل المخصص . 

وإن تقسيم الدليل المخصص إلى مخصص مستقل ومخصص متصل اصطلاح من 
السمرقنديين أو من متكلمي الشافعية » ولم أجد هذا التقسيم عند العراقيين ولا عند المذهب » وإن 
كانت مباحثه موجودة عندهم » لكنها بغير هذا الاصطلاح » ويغلب على ظني أن الاصطلاح 
متأخر عن جوهر المسألة . 

وهذا الاصطلاح موجود عند أصحاب طريقة الجمع بين الحنفية والشافعية » لأنهم راعوا 
في مباحثهم إيراد مباحث متكلمي الشافعية ومقارنتها بما يقابلها من مباحث الحنفية » وإن اختلفت 
الاصطلاحات وترتيب المسائل وأساس النظرة إليها » وذلك لتحقيق مذهب الحنفية فيها › وقد 
أشرت إلى أثر طريقة الجمع في أصول المذهب الحنفي في الفصل التمهيدي . 
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وسيكون عملي هنا إيراد هذه المسألة لتحقيق مذهب العراقيين والسمرقنديين وما استقر 
عليه المذهب ٠‏ وإن لم يورد العراقيون والمذهب هذا الاصطلاح بعينه . 


المطلب الأول 


مذهب العراقيين في اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص 


ذهب العراقيون إلى اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص بناء على منهجهم الدلالي 
في قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها » فإن من مقتضى هذا المنهج أن تكون العلاقة بين 
اللفظ العام واللفظ الخاص قائمة على المعارضة . 

وبيان ذلك : 

إذا ورد اللفظ العام فإنه يكون شاملا بحكمه لجميع أفراده على وجه القطع بناء على 
منهج القطعية الدلالي » حتى إذا ورد اللفظ الخاص بحكم آخر لبعض أفراد العام مخالف لحكمها 
الثابت باللفظ العام » نتج عن ذلك وجود جكمين متعارضين في يعض أفراد اللفظ العام وهما 
حكم اللفظ العام وحكم |اللفظ الخآضن"», فيرفغ:هذا' التعَارَّض الظاهري إإإجراء التخصيص في 
اللفظ العام حيث يسقط حكم اللفظ العام عن أفراده الذين: شتملهم: اللفظ الخاص » ويثبت لهم حكم 
اللفظ الخاص7(" . 

أما ما يسمى المخصصات المتصلة ( بينما يسميها الجصاص المخصوص بالذكر ) التي 
ترد على اللفظ العام في حكمه على أفراده » وهي الاستثناء والصفة والشرط والغاية والبدل » 
فلا يستفاد منها أحكام جديدة » وإنما هو حكم واحد مستفاد من اللفظ العام » لكنه مقصور على 
بعض الأفراد أو على بعض حالاتهم . 

وبالتالي فإن حكم هؤلاء الأفراد الذين لم يتعرض لهم اللفظ بالذكر لا يفهم من النص لأن 
النص لم ينطق به . 

وينتج عن ذلك أن الأفراد الذين تعرض لهم النص بالذكر لا يمكن وصف حكمهم بأنه 
مخصوص » لأن ما يقابلهم من أفراد غير مذكورين في النص ولم يشملهم النص أصلا ء كما أن 
التخصيص لا يرد إلا على أفراد يشملهم النص العام » فيخرج الدليل المخصص بعض أفراد 
اللفظ العام من حكمه عليهم إلى حكم آخر غيره » وبهذا يبطل أن يكون المستفاد مما يسمى 
الات الا تيص : 


(' لم يورد الجصاص مصطلح المعارضة في بيانه لطريقة عمل الدليل المخصص » لكنه يذكر معناه الذي بينته 
في مواضع كثيرة »انظر : الجصاص ٠»‏ الفصول 4٦ < 4٥/۱‏ 


AY 


وبعبارة أخرى » إن النص العام الذي ورد فيه استثناء أو صفة لأفراده أو نحوه من 
(المخصصات المتصلة ) لا يُثبت حكمين متعارضين يوجبان التخصيص بينهما » وإنما تبت 
من هذا النص حكم واحد للأفراد المذكورين » وسكت عن حكم الأفراد غير المذكورين . 

ولتوضيح الفرق أضرب المثال التالي : 

إن قول القائل : اكرم الرجال » ثم يبين بعد ذلك بقوله : لا تكرم زيدأ » فإن العراقيين 
يقولون إن القول الأول عام والثاني خاص » فهما نصان مختلفان اشتملا على حكمين 
متعارضين» فالأول أوجب الإكرام لجميع الرجال ومنهم زيد » والثاني منع إكرام زيد » فيحمل 
العام على الخاص » أي يخصص العام ضمن شروطهم المعهودة . 

أما قول القائل : اكرم الرجال إلا زيدا » فهو حكم واحد » وهو وجوب الإكرام في القدر 
الباقي بعد الاستثناء » أما المستثنى وهو زيد فليس فيه حكم بإثبات أو نفي للإكرام . 

وعليه فإن الاميتتماءعنه هب هد تكلب بالجاقب بعد الاستنا ولا يثبت للمستثنى حك" . 

وكذلك الحال في باقي الأنواع - الضفة والغاية والشرّط والب - فقول القائل : اكرم 
الرجال الطوال أو إلى شهر رمتضتان'يدل علئ”الإكرام الكل زجل طول أو إلى شهر رمضان » 
وهو حكم واحد وليس احكمين ( أي+ليس حكما عاما في كل الراك “تم خاصا في الطوال أو إلى 
شهر رمضان ) فالنص لا يدل على حكم القصار أو ما بعد شهر رمضان › وعليه فالمعارضة 
غير موجودة أصلا » فلم تكن من باب التخصيص في شيء . 

وقد رد الجصاص عد ( المخصصات المتصلة ) من باب التخصيص عندما تكلم عن 
دليل الخطاب أو ما يسمى مفهوم المخالفة » حيث بين أن حكم المخصوص بالذكر مقصور عليه؛ 
ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه . 

وبين أن هذا ليس من باب العام الذي ورد عليه دلالة التخصيص لأن العام يبقى حكمه 
في غير المخصوص ٠»‏ فحكمه جار في باقي أفراده » أما الأفراد المخصوصون عن اللفظ العام 
فلهم حكمهم الخاص بدلالة التخصيص ٠‏ وبالتالي فهما حكمان متعارضان ٠»‏ وهذا بخلاف دليل 


('" لم يذكر الجصاص رأيه صراحة في حكم المستثنى بإثبات أو نفي أو سكوت عنه » لكن المسألة متفق عليها 
عند الحنفية » وقد استبنط محقق أصول الجصاص د.عجيل النشمي رأي الجصاص من بعض كلامه عن 
الاستثناء ولكني أراه غير واضح في الدلالة عليه » انظر : الجصاص ٠»‏ الفصول ٠ 717/١‏ إلا أن الأنسب أن 
يستنبط رأيه من خلال كلامه عن مفهوم المخالفة حيث لم يعط للمسكوت عنه حكما يخالف المنطوق كما سأبين » 
وقد أورد الدبوسي حكم المستثنى وبين أنه لا يثبت فيه شيء ونسب هذا الرأي إلى المتقدمين » انظر الدبوسي » 
التقويم ١55‏ 
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الخطاب لأنه لا يفهم منه شيء سوى حكم المخصوص بالذكر » وأن ما عداه لا دلالة علي حكمه 
من اللفظ » وبالتالي فهو حكم واحد لا حكمان لأن الثاني مسكوت عنه فلا يفهم من النص(“ 

E‏ ليست من قبيل التخصيص عند العراقيين 
لأنها تعود في LS‏ ل i‏ المخالفة جاز 
e O‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الجصاص أورد بابا في كتابه سماه " الوجوه التي يقع بها 
التخصيص ‏ وكانت عنده أربعا وهي القرآن والسنة الثابتة ( أي المتواترة والمشهورة ) 
والإجماع ودلالة العقل » فيلاحظ أنه لم يورد أيا من الأنواع السابقة من (المخصصات المتصلة) 
كما يلاحظ أيضا أن هذه الوجوه مستقلة مبتدئة بنفسها ولا يتعلق بها صدر الكلام . 

وقد ذكر الجصاص عبارة تشير إلى اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص وذلك في 
معرض كلامه عن التفوقة-بيف الاستتعاءءودلالة-التخصيصع>حيث قال " واختلافهما مرجعه أن 
الاستثناء لفظ متصل بالجملة » ودلالة الخصوّص ليست بلفظ متصل بها "(4) 

وجملة القول إل العراقيين لا يجعلون (المخصضض النتصل) طن باب التخصيص لأنه لا 
يثبت فيه إلا حكم واحذٍّ وهو حكم' العخصوطن بالذكن ء أما خلافه-ة قلا حكم له من النص بل 
مسكوت عنه » وعليه فليس هنالك معارضة . 

وبالتالي فإن نسبة اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص إلى العراقيين نسبة صحيحة؛ 
إذ إن هذا الشرط لازم منهجهم في جعل التخصيص قائما على المعارضة › ولا تتحقق 
المعارضة إلا بمخصص مستقل . 

والنتيجة العملية لهذا الشرط عند العراقيين أن الدليل المخصص يغير من دلالة اللفظ 
العام لوجود المعارضة بين موجبه وبين موجب اللفظ الخاص » ولخروج الأفراد الذين شملهم 
اللفظ الخاص عن شمول اللفظ العام لهم » فأصبحت بذلك دلالة العام ظنية. 

أما اللفظ العام الذي اتصل به شيء من ( المخصصات المتصلة ) فلا يثبت فيه إلا حكم 


انظ : الجصاص » الفصول ۲۸۹/١‏ » ومن هذا الموضع يمكن استنباط رأي الجصاص في حكم المستثنى 
أنه مسكوت عنه ولا يثبت له حكم بخلاف الباقي بعد الاستثناء » أما الموضع الذي استنبط د.عجيل النشمي هذا 
اي ر واضح ل عليه | راج لماش لاق 
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واحد للمخصوص بالذكر فلا تتحقق المعارضة ٠‏ وبالتالي تبقى دلالة اللفظ العام قطعية على 
أفراده وشمولهم بحكمه بلا تغير فيها . 

وهذه النتيجة العملية لم يذكرها الجصاص ولكنها نسبة صحيحة إلى العراقيين ولازمة 
لمذهبهم وبناء صحيح على منهجهم الدلالي » ولهذا نسبها إليهم ابن الهمام حيث قال "(وأما 
اشتراط الاستقلال) في المخصص (فلتغير دلالته) أي لأجل تغير دلالة العام من القطع (إلى 
الظن) ... وهذا يفيد أن اقتران العام بغير مستقل كالاستثناء وبدل البعض لا يخرجه من القطعية 
إلى الظنية ٠٠‏ 


0 ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ۲٤۸/١‏ » ما بين الأقواس كلام ابن الهمام ودونه كلام الشارح 


المطلب الثاني 
مذهب ١‏ قنديين فى اشتراط الاستقلالية فى الدليل الى 
دين .كي اسدر at.‏ ا 


نص علاء الدين السمرقندي على تقسيم المخصصات إلى نوعين : المخصصات 
المتصلة والمخصصات المنفصلة (أي المستقلة) » أما المتصلة فهي عنده أربع : الصفة والشرط 
والغاية والاستثناء » وعليه فإن اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص ليست مذهبا 
للسمرقنديين بل إن المخصصات المتصلة نوع من نوعي التخصيص عندهم . 

وأساس مذهب السمرقنديين في عدم اشتراط الاستقلالية نظرتهم إلى التخصيص بأنه 
ليس من قبيل المعارضة بل من قبيل البيان » لأن دلالة العام عندهم ظنية من الابتداء فجاز بيان 
المراد منه بمتصل أو منفصل_. بمقارن_أومتأخر.. 

يقول علاء الدلآن السمرقندي في معرض: ردة على الغراقيين أفي استدلالهم على اشتراط 
الاستقلالية " ولأن هذا الكلام“إنمنا يستقيم-ممن- يدعي :عمل دليك الخمّوص بطريق المعارضة 
وهذه الأشياء الأربعة أي أنواع المخضضات المتضلة التي ذكرتهة عنه سابقا) لا تستقل بنفسها 
فلا يجوز أن تعمل بطريق المخارضة ٠‏ ولكن الفرل بطر يى المعار ص فاسد ... فيجب القول 
بطريق البيان ضرورة وهذه الأشياء تصلح بيانا فيصلح مخصصا 7" . 

والسبب في نظرة السمرقنديين إلى التخصيص على أنه بيان وليس معارضة » وبالتالي 
عدم اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص ٠‏ منهجهم الدلالي في ظنية دلالة الألفاظ الظاهرة 
على معانيها » حيث يقول ابن الهمام في ذلك "(وأما اشتراط الاستقلال) في المخصص (فلتغير 
دلالته) أي لأجل تغير دلالة العام من القطع (إلى الظن لا يحتاجه الال لك كم 
متضون ومن معدا" ! لکن دلالكه تة درن التخصيسن ع 

فيلاحظ من كلام السمرقندي وابن الهمام أن منهج الظنية أدى إلى إعمال النصوص 
بطريق البيان » فلم تكن هناك حاجة للنظر إلى كونها متعارضة لوجود الظنية والاحتمال ابتداء . 

وبمعنى آخر : إن دلالة اللفظ العام ظنية ومحتملة للتخصيص ابتداء » فإذا ورد الدليل 
المخصص كان بيان محضا ولم يكن معارضا لدلالة العام وشموله لأفراده » فالعام يبقى على 
'؟ السمرقندي » الميزان ٠٠۰۹‏ 
a‏ 
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عمومه سواء شمل جميع أفراده أو قصر عن بعضهم بدلالة التخصيص ٠»‏ ولهذا فإن كل دلالة 
أخرجت بعض أفراد العام عن حكمه تعد مقبولة لديهم » وتعد تخصيصا سواء كانت متقصلة أو 
منفصلة » مقارنة أو متأخرة . 

وعليه فإن مذهب السمرقنديين عدم اشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص كما هو 


الحال في عدم اشتراط المقارنة . 


تناقض مذهب السمرقنديين 

قد كان لازماً على مذهب السمرقنديين في جعل (المخصصات المتصلة) من باب 
التخصيص ٠‏ أن يقولوا بمفهوم المخالفة حتى ينتظم منهجهم الدلالي » كما هو الحال عند الشافعية 
الذين قالوا بالمسألتين » إلا أن علاء الدين السمرقندي نص على أن مذهبهم عدم حجية مفهوم 
المخالفة كما هو "ln‏ ¥=" 

ونص في موطع آخر أن مفهوم المخالفة ليس من باب التخطإيص حيث قال " دليل 
الخطاب نوها ب لفل اال د 

وقد حاول توجلة اللفظ-العاح المخصوص بان لله حكماً وآخدا ملستفاداً من النص العام بعد 
تخصيصه ٠‏ أي أن اللفظ العام لا يبقى عاملا في الباقي ولا يستفاد من اللفظ حكم في الباقي وأن 
الخاص ليس عملية إخراج وليس هناك خارج ومخرج منه » وذلك ليتجنب الأخذ بمفهوم المخالفة 
الذي يعطي حكما آخر مخالفا لمنطوق اللفظ . 

يقول السمرقندي في توجيه هذا الرأي (النص رقم )١‏ ' قوله : إن بعد الخصوص يجب 
أن يبقى اللفظ العام عاملاً في الباقي › فليس كذلك › فإن قوله ( فاقتلوا المشركين ‏ [التوبة-5] 
موجبه وجوب قتل جميع المشركين مطلقا . 

ثم إذا خص منه أهل الذمة لم يبق العام عامل في إباحة قتل المشركين مطلقا لأنه يؤدي 
إلى التناقض ٠‏ ولكن بدليل الخصوص صار العام مقيداً بوصف الحراب ٠»‏ فيكون عاماً يراد به 
الخاص وهو قتل المشركين المحاربين من الابتداء كما في هذه الفصول : يصير الكلام متناو لا 
للموصوف بالصفة فلا فرق بينهما(أي المنفصل والمتصل) في المعنى . 

وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله العام لفظاً » بل هو إثبات 
اللفظ خاصاً من الابتداء بإثبات زيادة قيد في العام فيكون المراد من النص هو العام 


( السمرقندي » الميزان ٤٠٥‏ 
') المصدر نفسه 5٠.5‏ 


A۸ 


المخصوص بصفة المقيد بقيد » كأنه قال : اقتلوا المشركين المحاربين » فلم يكن غير المحاربين 
مرا جيذ "تحن ف 5 

وقد عجبت كثيرآً من هذا الكلام »> وخاصة من إمام كعلاء الدين السمرقندي » فهذا الكلام 
يحمل تناقضا منهجيا لأنه يعمم هذا التوجيه على نوعي المخصصات لديه . 

وفي المقابل يبين السمرقندي في مسألة حجية العام المخصوص أن العام يبقى عاملاً في 
الباقي ويحتج به ويعطي حكما مخالفا لحكم الخاص » وهذا ما نص عليه هو نفسه وبنفس المثال 
السابق حيث يقول (النص رقم ؟) " إذا كان المخصوص معلوماً فيبقى (أي العام ) حجة » لأن 
النص العام يتناول كل واحد من الأفراد كأنه نص عليه على ما ذكرنا » فإذا خص منه شيء 
معلوم يبقى الباقي داخلاً تحته بيقين ٠‏ فإنه إذا قال : اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » فإذا 
خرج أهل الذمة يبقى اللفظ في الباقي قطعا 7 . 

ويقول في تعر وك«التخصعيصى (النصوصوعوقم:-:)--هو-إخواج بعض ما يتناوله ظاهر 
النص 7 ويقول في ريف المخصضوص " هو اسم لما خص من النط العام أي أخرج منه 
بعدما كان داخلا فيه من حيث ظاهر” اللغّة ٠7"‏ أما 'المخصوضص منه " فهو النص العام الذي 
أخرج منه بعضه °١‏ 

فيلاحظ كلامه في (النص رقم ؟) أنه أعمل العام في غير أهل الذمة » فيجب بذلك قتالهم 
ومنع قتال أهل الذمة بالنص المخصص ٠»‏ أي أنهما حكمان لا حكم واحد وأن العام يعمل في 
الباقي » فكيف يكون العام في كلامه في (النص رقم )١‏ غير عامل في الباقي وهنا في (النص 
رقم )١‏ العام عامل فيه . 

أما كلامه في (النص رقم ”*) فينص صراحة على أن التخصيص إخراج بعد دخول في 
العام أي أن هناك خارج ومخرج منه » بينما صريح كلامه في (النص رقم )١‏ أن الخصوص 
ليس إخراج بل إثبات من الابتداء . 

وجملة القول إن علاء الدين السمرقندي قد حاول في كلامه (النص رقم )١‏ توجيه قبول 
السمرقنديين المخصص المتصل من باب التخصيص بما يتوافق مع قولهم بعدم حجية مفهوم 
المخالفة » لكن أدي به إلى التناقض في مبدأ عمل الدليل المخصص عنده . 


۸۹ 
المطلب الثالث 


أخذ الدبوسي بمذهب العراقيين ووافقهم فيما ذهبوا إليه في منهجهم الدلالي وفي مبداً 
عمل الدليل المخصص بطريق المعارضة بين حكم العام وحكم الخاص » بخلاف المخصوص 
بالذكر (المخصص المتصل) الذي لا يفهم منه إلا حكم واحد › أما ما عداه فلا يستفاد من النص 
لعدم حجية مفهوم المخالفة » وعليه فلم يكن من قبيل التخصيص . 

كما اتفق الدبوسي معهم في النتيجة العملية لاشتراط الاستقلالية في الدليل المخصص 
بتغير دلالة اللفظ العام من القطعية إلى الظنية لتحقق المعارضة » أما المخصوص بالذكر فلا 
تتغير دلالته . 

لكن الدبوسي كان أبين قيَ-تباراتة”منن الجصتاضن في بيان عل الدليل المخنصص 
بطريق المعارضة » فهو الذي أوجد. اصطلاخ“المعارضية: بين حكمي العام والخاص » وذلك 
للتفريق بينه وبين المخصوص بالذكر. (المخصص.المتصل) حيث,قال " التخصيص لا يكون 
تخصيصا إلا بنص آخر معارص للاول في حكمه مبين أن العام لم يرد به ما يتناوله الخاص من 
غير تعرض للفظ العام بل مغير للحكم 7) وعليه فإن نسبة اشتراط الاستقلالية في الدليل 
المخصص إلى الدبوسي نسبة صحيحة وإن لم يصرح بذلك »› كما هو الحال عند العراقيين 
لاتفاق المنهج والمبدأ في عمل المخصص . 

والأمر ذاته عند البزدوي والسرخسي بلا فرق في نسبة المسألة إليهما لذات المنهج › 
وبهما استقر المذهب وسارت المتون المتأخرة عليه . 


)0 الدبوسي 3 التقويم دك ١‏ 


المبحث الخامس 
المسألة الخامسة : الزيادة على النص 


بحث الحنفية مسألة الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أو بيانا » أي إذا ورد نص بحكم 
في حادثة » وورد نص آخر في ذات الحادثة يثبت فيها حكما مشتملاً على الحكم الذي أثبته 
النص الأول مع زيادة فيه » فهل تقبل هذه الزيادة على سبيل البيان المطلق » أو لا تقبل إلا على 
سبيل النسخ أي لا بد من توفر شروط النسخ لقبولها . 
ولتوضيح المسألة عندهم أذكر بعض أمثلتها : 
- زيادة اشتراط النية في الوضوء بخبر الواحد على قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) 
[ المائدة - ١‏ ] 
- زيادة فرض قراءة الفاتحة في الصلاة بتخبز الو اخ على قوله تعالى ‏ فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن 1 [ المزمل - ٠١‏ ] 
- زيادة فرض الطهاةة.فئ الطوافت بخبر “الؤاحذ “على قوّله تال وليطوفوا بالبيت العتيق ] 
[ الحج - ۲۹ ] 
- زيادة التغريب (النفي) في حد الزنى لغير المحصن بخبر الواحد على الجلد في قوله تعالى 
( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ النور - ۲ ] 
- زيادة اشتراط ضمان السارق للمال المسروق بخبر الواحد على حد القطع في قوله تعالى 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 [ المائدة - ۸" ] 
فالنصوص الأولى بينت حكم الحادثة ثم جاء نص آخر وغير الحكم على وجه الزيادة 
فيه من غير إبطال أو نقصان » فهل تحمل الزيادة على وجه النسخ أو على وجه البيان ؟ 
ويلاحظ أن الفارق بين الوجهين لا يكمن في النتيجة العملية إذ إنهما يثبتان نتيجة عملية 
واحدة وهي إثبات الحكم بزيادته » لكن الفارق يكمن في سبيل الإثبات » فسبيل النسخ يختلف عن 
سبيل البيان . 
وقد ألحق الحنفية صورة أخرى لهذه المسألة وهي زيادة قيد الإيمان في الرقبة في كفارة 
القتل الخطأ في قوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء - 17 ] على مطلق الرقبة في كفارة 
الظهار في قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) [ المجادلة - ” ] وفي كفارة اليمين في قوله تعالى ( أو 
ررر[ الاو 
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وهذه الصورة وإن لم تكن في حقيقتها زيادة على النص لاختلاف محل الحكم (الحادثة) 
إلا أنها تلتقي معها في حمل المطلق على المقيد » فإن من صور الزيادة على النص حمل مطلق 
النص الأول على المقيد في النص الثاني › كما في تقييد القراءة بالفاتحة في الصلاة بخبر الواحد 
على إطلاق النص الأول بما تيسر من القرآن» وسأبين ذلك بالتفصيل عند عرض المذاهب وبيان 
المناهج عند كل من العراقيين والسمرقنديين إذ إنها من المسائل الخلافية بين المدرستين . 


المطلب الأول 
مذهب العراقيين في الزيادة على النص 


بين الجصاص مذهب العراقيين في حكم الزيادة على النص بشكل واضح وجلي ونسبه 
إلى شيخه الكرخي حيث قال " إن الأصل في ذلك عندنا وفي أمثاله من نحو شرط النية بالماء 
وما جرى مجراه من إثبات زيادة لا ينبئ عنها اللفظ ولا ينتظمها » فإن ذلك عندنا ليس 
بتخصيص » وإنما هو زيادة في النص ٠‏ والزيادة في النص توجب النسخ فلا يجوز أن يزاد فيه 
إلا بمثل ما يجوز به نسخه » وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن رحمه الله في ذلك وفي نظائره7) 

وقد نسبه في موضع آخر إلى أئمة المذهب المتقدمين حيث قال في معرض حديثه عن 
تأخير البيان " وهذا الذي حكينامعن_أبى_الحيين_هو_عندي_مذهب_أصحابنا لأنهم يجعلون الزيادة 
في النص نسخا إذا ورات متراخية عنه ولا يجوزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ نحو إيجاب 
النفي مع الجلد وشرط االإيمان:في رقبة الظهاز.٠ؤالنية‏ في الطهارة وما يجري مجرى ذلك 7 

ومذهبهم هذا ستقيم تماما مع امنهجهم الدلالني في قطعية.دلال الألفاظ الظاهرة على 
معانيها ومبني عليه › أذ أن القول بمنهج القطعية بلرم اعتقاد المعنى الظاهر من اللفظ مرادا لله 
تعالى » فورود الزيادة في الحكم على سبيل البيان يدل على أن الأول لم يكن مراد الله تعالى 
ابتداء » وهذا يتناقض مع منهج القطعية » فلم تقبل الزيادة على سبيل البيان . 

أما على سبيل النسخ فتصح الزيادة » ذلك أن حقيقة النسخ وجود حكمين مرادين لله 
تعالى » فالأول منهما (الحكم المنفرد عن ذكر الزيادة) مراد لله تعالى على الحقيقة لكن إلى أجل 
ينتهي بورود الحكم الثاني (الحكم مع زيادته) » فكون الحكم الأول محدودا بأجل لا ينفي كونه 
مراد لله تعالى في أجله المحدود . 

ولم يقف العراقيون عند هذا الحد في عملهم بمنهج القطعية بل ذهبوا إلى نسخ الزيادة 
بالنص المنفرد عن ذكرها في حالة ورود الزيادة قبله » أي أن المتأخر ينسخ المتقدم منهما أياً 
كان » وفي هذا يقول الجصاص " إن الزيادة في النص يوجب نسخه إذا وردت بعد استقرار 
حكمه » وكذلك النص إذا ورد منفرداً عن ذكر الزيادة بعد ذكر الزيادة مع النص واستقرار 
حكمها فإنه يكون ناسخا للزيادة 7") 
('؟ الجصاص » الفصول ۲۲۷/١‏ 


(') المصدر نفسه ٤۸/۲‏ 
('؟ المصدر نفسه ۲۷۸/۲ 


۹۲۳ 


ويقول أيضا " ولا فرق بين ورود النص منفردا عن ذكر الزيادة في كونها ناسخا للنص 
المتقدم له المعقود بذكر الزيادة وبين ورود الزيادة بعد ورود النص المنفرد عنها 7") 

وبهذا نجد أن العراقيين بنوا هذه المسألة على منهجهم الدلالي في قطعية دلالة الألفاظ 
اذاه بعل سفاني + 

ويشترط العراقيون لصحة النسخ بين النص وزيادته شرطين : 
الشرط الأول : استقرار الحكم الأول » وهذا واضح من قول الجصاص السابق " بعد استقرار 
حكمه " أي أن تكون الزيادة متأخرة ومتراخية عن النص المنفرد عن الزيادة حيث يستقر الحكم 
الأول ثم ترد الزيادة عليه » كما هو الحال في قولهم بعدم جواز تأخير البيان إلا على سبيل 
النسخ » ولذات العلة هناك وهي عدم جواز ورود النص واعتقاد حكمه مرادا لله تعالى 
واستقراره » ثم ورود البيان بنص آخر يخالف ما أمرنا باعتقاده مراد الله تعالى في الابتداء ولو 
على وجه الزيادة فيه اإدمعاجءسبيك«الفسخ- 

وعليه فإن مسلة الزيادة على النص ”فرع لمسالة تأخير البيان فكلاهما لا يجوزان إلا 

وقد أورد الجطاص 'مسألةالزيادة على“النص وجغلها ضور م من صور تأخير البيان » 
وأنها لا تكون إلا من باب النسخ إن وردت متأخرة » حيث قال " الذي أحفظه عن شيخنا أبي 
الكسزة :هته انهو ن كأكير ينان المحمل :و امتقاطة فا مك ابال كك وكذلك س أن 
يكون القول في اللفظ المطلق إذا أراد به المخاطب غير الحقيقة » فغير جائز تأخير بيان مراده › 
وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا لأنهم يجعلون الزيادة في النص 
نسخا إذا وردت متراخية عنه ولا يجوزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ © 

أما إذا وردت الزيادة مقارنة للنص فتكون بياناً له ولا تسمى زيادة أصلا . بل هو 
خطاب واحد بمجموعه » يقول في ذلك " إذا وردا معا لا يكونان زيادة في النص وإنما يكون 
المذكور جميع النص » لأن ما جمعه أمر واحد وخطاب واحد لا يصح أن يقال إن بعضه زيادة 
في بعض ٠‏ وإنما الزيادة في النص أن يرد النص مفردا عن ذكر الزيادة ثم ترد الزيادة منفصلة 
عن خطاب النص ... فأما أن يردا معا فهذا غير ممتنع ولا يكون زيادة ... والزيادة إذا وردت 
مع النص في خطاب واحد فليس بنسخ ‏ 


('؟ الجصاص » الفصول ۲۷۹/۲ 
(') المصدر نفسه ٤۸/۲‏ 
('؟ المصدر نفسه ۲۸۱/۲ 
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ويلزم من ذلك أيضا أن لا يسمى نص الزيادة زيادة إلا أن يكون مستقلا عن النص 
لمرد طن ذكوها + يؤل الحضناضن: ٠‏ :إن الزيادة إن ورلا نفل باص مجر عاك 
فاتشال: لاء بالجئلة فإنهنا جسعا بسكن فيكون: انض مسبتغيلا بالريسادة الوارية 
eS‏ 
الشرط الثاني : المساواة في الثبوت بين النص وزيادته » فإن كان النص ثابتا على وجه القطع » 
لم ول الل قن ريه القن » فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة الثابتة (أي 
المتواترة أو المشهورة) فلا تجوز الزيادة عليه إلا من الكتاب أو السنة الثابتة » أما إذا وردت 
الاد يعون الاضاة ف اجدوو اة يها ول باتكل ينظلقة و لا مل رة ر ها 
يقول الجصاص " إذا كان ورود النص من جهة توجب العلم بموجبه نحو أن يكون نص الكتاب 
اود كابذة بان "الممتفيه وكا وزو لر امن هة ايان الخاد فانة ل جور الاق 
بالنص الثابت بالكتاب وأوجالفقك-المستفيضو-- لأن الزوياد ةدلو كانت سفابتة موجودة مع النص لنقلها 
إلينا من نقل النص ٠‏ ل غير جائ أن يكون الماد نَبََكَ النض معقوا بالزيادة فيقتصر النبي 
عليه السلام على يلاغ النص“مَنفرّدا منها”* قوااجب إذن.آن“يذكرها مه » ولو ذكرهما معا لنقل 
الزيادة من نقل النص | #برفامقفيع من البح ذلأكر ساف | الزياد +الفكيةل جهة توجب العلم بنقل 
الكافة إياها » فلا تخلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة الاحاد إن كانت ثابتة من أن تكون قبل 
النص أو بعده » فإن كانت قبله فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادة » وإن كانت بعده 
فهذا يوجب نسخ الآية وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم ") 

وأما إن كان النص ثابتا على وجه الظن بخبر الآحاد فتجوز الزيادة عليه بخبر الآحاد 
على سبيل:النسخ لشنناويهما في القبوت :زفي هذا يقل الجضاعن * وأما إذا كان تيوت تصن 
من جهة أخبار الآحاد فإنه جائز إلحاق الزيادة به بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه 
ب" , 

وجملة القول إن حكم الزيادة على النص نسخ عند العراقيين إذا كانت الزيادة متراخية 
عن النص ومساوية له في الثبوت » أما إن كانت مقارنة فهي بيان له ويعملان جميعا على أنهما 
خطاب واحد بمجموعهما » وإن كانت الزيادة غير مساوية للنص المنفرد عنها فلا تقبل هذه 


(') الجصاص » الفصول ٠٠٠١/۲‏ 

('" المصدر نفسه "١5/7‏ ولهذا ذهب الحنفية إلى عدم اشتراط النية في الوضوء والطهارة في الطواف وقراءة 
الفاتحة في الصلاة وضمان المال المسروق والنفي للزاني غير المحصن لأنها زيادات ثبتت بخبر الآحاد ولا 
يجوز النسخ بها لظاهر القرآن الكريم 

() المصدر نفسه ۳۱۸/۲ 


الزيادة عندهم ويعمل بالنص وحده » ومبنى هذا كله المنهج الدلالي في قطعية دلالة الألفاظ 
الظاهرة على معانيها . 


التحقق من توفر الشرطين 

يتبين لنا أن العراقيين حكموا على مسألة الزيادة على النص بأنها نسخ عند توفر 
الشرطين » فإن تخلف أحد الشرطين أو كلاهما لا يتحقق النسخ ويكون حكمهما على ما سبق 
بيانه » ويلاحظ أن اشتراط المساواة في الثبوت يسهل التحقق من توفره أو عدم توفره . 

أما اشتراط استقرار الحكم الأول أي التراخي بين النص وزيادته » فقد لا يمكن التحقق 
من توفره أو عدمه في حالة الجهل بالتاريخ بينهما » وعندها لا يمكن الحكم على الزيادة بأنها 
ناسخة للنص » إذ إن مبدأ عمل النسخ بين النصوص يقوم على معرفة المتقدم من المتأخر › 
فالمتأخر ناسخ والمتفد131115751ة ”755575 ق من توفر اشتراط 
التراخي أو عدمه » وليه فلا يجوز“ القول فية بالنسخ فكان للعراقيينأقيه سبيل آخر وهو عندهم 
على حالتين : 
الأولى : إذا كان أحدهإلا قطعي. الثبآت والآخر ظني الثبوت ٠‏ فَيْحْمَلَ الالقطعي منهما أيا كان › 
لأن القطعي منهما إن كان متأخرا كان ناسخا للآخر ويعمل به وحده » وإن كان متقدما فلا يجوز 
نسخه بما لا يوجب العلم . 
الثانية : إذا تساويا في الثبوت فكانا قطعيين أو ظنيين » ولا يعلم تاريخهما » فيستدل بالأصول 
من عمل السلف أو النظر والاجتهاد » فإن شهدت الأصول على إعمالهما » ثبتا جميعا أي يثبت 
النص مع زيادته » وإن شهدت على إعمال النص وحده دون الزيادة أو على إسقاط الزيادة وجب 
ترك العمل بها » وإن لم يكن في الأصول ما يشهد على أي شيء من ذلك وجب إثباتهما معا 
والعمل بالنص مع زيادته . 

ويبين الجصاص هذه الحالة فيقول " ونذكر الآن حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص 
منفرداً عنها ولا نعلم تاريخهما » فنقول إن الزيادة إن كانت وردت من جهة ثبت النص بمثلها 
فإن طريقه الاستدلال بالأصول » فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما 
معا أثبتناهما » فإن شهدت بالنص منفردا عنها أثبتناه دونها » وإن لم يكن في الأصول دلالة على 
إسقاط حكم الزيادة وإثبات النص دونها فالواجب أن يحكم في ذلك بورودهما معا ... وكذلك إذا 
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وردت الزيادة والنص ولم نعلم تاريخهما ولا مع أحدهما دلالة من الأصول ولا استعمال الناس 
للنص دون الزيادة » فالحكم بورودهما معا واجب » فيكون النص ثابتا بزيادته ٠‏ 

وبهذا يتبين أن مذهب العراقيين في الزيادة على النص أنها نسخ في الأصل لكن ترد 
أحيانا على وجه البيان في حالات محدودة » وأحيانا ثرد الزيادة ويعمل بالنص وحده في حالات 
أخرى على التفصيل السابق . 

وينبغي الإشارة بعد ذلك إلى مسألة حمل المطلق على المقيد لتعلقها المباشر بهذه المسألة 


وتحقيق مذهب العراقيين فيها . 


حمل المطلق على المقيد عند العراقيين 

أورد الأصوليون مسألة حمل المطلق على المقيد وذكروا لها صورا متعددة حسب اتحاد 
أو اختلاف السبب أو لك - ا ور ال كد 38 المسألة وليس للعراقيين 
فيها مذهب صريح » إلا أنها تتعلق إلى حد كتير بمسألة الزيادة على آللنص » فكلا من المسألتين 
لها صور متعددة » لكنهما تلتقيان في صورتين : 
الصورة الأولى : إذا كِانَ”الإطلاق والتفييد في الحكم.» وكآن النكن” المطلق والنص المقيد 
الصورة الثانية : إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم » وكان النص المطلق والنص المقيد 
متحدين في الحكم ومختلفين في الموضوع 

وفيما يلي تفصيل ذلك : 
الصورة الأولى : تعود هذه الصورة إلى كونها من صور الزيادة على النص » فإذا ورد نص 
بحكم مطلق في حادثة » وورد نص آخر في ذات الحادثة وبذات الحكم لكنه قيد بقيد » فهل يحمل 
المطلق على المقيد ؟ 

إن مذهب العراقيين في هذه الصورة ذات التفصيل السابق كله في مسألة الزيادة على 
النص لأن القيد في حقيقته زيادة على النص المطلق › فهل تحمل زيادة القيد على وجه البيان أو 
النسخ ؟ 

وخلاصة القول إذا توفر شرطا التراخي والمساواة في الثبوت فأن المقيد يكون ناسخاً 
للمطلق عملا بمنهج القطعية » فإن وردا معا يحمل المطلق على المقيد على سبيل البيان » وإن 


(') الجصاص » الفصول ٠٠١/۲‏ 


۹۷ 


كان أحدهما قطعي الثبوت والآخر ظني الثبوت يعمل بالقطعي دون الظني أيا كان منهما » وإن 
لم يعرف تاريخهما وكانا متساويين في الثبوت يعمل بما تشهد له الأصول . 

وبهذا نجد أن العراقيين يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة إما على وجه النسخ 
أو على سبيل البيان إلا أنهم لا يحملون المطلق على المقيد في حالتين › إذا كانا غير متساويين 
في الثبوت أو إذا لم يعلم تاريخهما وشهدت الأصول بالمطلق وحده . 

وهذا ما أشار إليه الجصاص من جواز حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عندما 
تكلم على منع جواز قياس النصوص المختلفة بعضها على بعض بحمل مطلقها على مقيدهاء 
حيث قال في معرض إيراد المناقشات " فإن قال : إنما يجب ذلك في فرض واحد إذا ذكر في 
موضع مقيد ثم ذكر في غيره مطلقا أن يكون المطلق محمولا على المقيد . 

قيل له : هذا الذي ذكرت في الفرض الواحد مما يجوز أن يكون القول فيه على ما 
ذكرت » فلم قلت إن الفوضعينب!ذاسذكك أحدهماسمفيداءبحكدو الاخدمطلةق ] أن يكون المطلق 
محمولا على المقيد "| . 

فنجد أنه أجاز إحمل المظلق غلى المقيّد“لكنه لم يبين كيفية الجؤّاز إلا أن مذهبه فيها نجده 
فيما ذكرته . 

وقد أشار الجصاص في كلامه الأخير إلى الصورة الثانية » وإنني بصدد إيرادها الآن . 
الصورة الثانية : وهي في حالة اتحاد الحكم واختلاف الحادثة أو الموضوع » وقد أشرت سابقا 
إلى إحدى صورها الفقهية » وقد أوردها الجصاص ضمن الصور الفقهية لمسألة الزيادة على 
النص وهي زيادة قيد الإيمان في الرقبة في كفارة القتل الخطأ على مطلق الرقبة في كفارتي 
الظهار واليمين » وأشرت أيضا إلى أن هذه الصورة لا تندرج في مسألة الزيادة على النص على 
التحقيق لاختلاف الحادثتين » فتلك في كفارة القتل الخطأ والأخرى في كفارة الظهار واليمين . 

إلا أن الجصاص أورد هذه الصورة لأنه يردّها لمشابهتها لمسألة الزيادة على النص 
بحمل المطلق على المقيد على وجه النسخ بالقياس لا بنص الزيادة . 

وبيان ذلك : إن النص في كفارة اليمين وكفارة الظهار قد أطلق الرقبة وهو لفظ ظاهر 
قطعي الدلالة على معناه » فحمله على التقييد بعد استقرار حكمه يكون نسخا له . 

أما الناسخ فليس النص الذي أورد زيادة قيد الإيمان لاختلاف موضوعهما » فلا يجوز 
التناسخ بينهما » ولو كان نص الزيادة ناسخا لقبله العراقيون لأنه مساو للنص المطلق في الثبوت 
حيث تجوز الزيادة عليه من باب النسخ في حالة المساواة في الثبوت . 


('؟ الجصاص » الفصول ۲۲۳/١‏ 


۹۸ 


لكن الناسخ هنا هو القياس على نص الزيادة لا ذات نص الزيادة » ولا يجوز عند 
الجصاص خاصة والعراقيين عامة نسخ ما يوجب العلم بما لا يوجب العلم » أي بالقياس في 
حالتنا هذه . 

وقد بين الجصاص أن هذه الصورة نسخ بالقياس فلا تجوز حيث قال " والدليل على أن 
شرط الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ » أن ظاهر الآية يفيد جواز رقبة مطلقة 
غير مقيدة بشرط الإيمان » فمتى شرطناه فيها فقد حظرنا ما أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة 
وهذا هو حقيقة النسخ وغير جائز إثبات مثله بالقياس 7(" . 

وعليه فإن العراقيين لا يجيزون حمل المطلق على المقيد إذا ما اختلفا في الحادثتة لأنه 
من باب نسخ ظاهر النص بالقياس على نص آخر » وفي هذا يقول الجصاص " إن من أصلنا أن 
المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ""اويقول أيضا " إن رقبة الظهار مطلقة منصوص 
عليها » ورقبة القتل مقيدةءبشوطدالإيسان-مخغصوصع عليجاء.«المخصسوصحات لا يقاس بعضها على 
بالل 7 
وجملة القول لل العراقيين لا يجِيَروْنَ “حمل المطلق“على المت إذا ما اختلفا في الحادثة 
والموضوع لأنه من بالبة“نسخ:ظاهر“القرآن بالقيان._أما إذا' اتفقا>ؤكلان موضوعهما واحدا فهي 
جزء من مسألتنا الزيادة على النص . 


بعض 


('؟ الجصاص » الفصول ۲۲۸/١‏ 
('" المصدر نفسه ۲۲۸/۱ 
('؟ المصدر نفسه ۲۳۳/۱ 


۹۹ 
المطلب الثاني 
مذهب السمرقنديين في الزيادة على النص 


لقد مر مذهب السمرقنديين في هذه المسألة بمرحلتين : 
المرحلة الأولى : ذهب السمرقنديون فيها إلى التوقف في كون الزيادة على النص نسخا أو بيانا 
حتى يرد الدليل » وذلك عملا بمنهجهم الدلالي في ظنية الألفاظ الظاهرة . 
المرحلة الثانية : ذهبوا فيها إلى أن الزيادة على النص نسخ ٠‏ وبذلك ناقضوا منهجهم الدلالي 
وإن حاولوا تسويغه بمسوغات لم أجدها مقبولة . 

وفيما يلي تفصيل ذلك 


المرحلة الأولى 

تتمثل هذه المراحلة في مذهنب أبي مَنصَتور الماتريدئ ومتقدمي السمرقنديين » وقد نقل 
كل من السمرقندي واللافشي:قول أبن منصور العاتريدي فى هذة+الشالة » يقول السمرقندي 
'"وقال شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله : إنه يجوز أن يكون بطريق البيان ٠»‏ ويجوز 
بطريق النسخ فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل ‏ » ويقول اللامشي " وقال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله : جاز بيانا وجاز نسخا » فلا يحمل على أحدهما من غير دليل 7 . 

وهذا واضح في أن مذهب الماتريدي كان الوقف في الحكم على الزيادة حتى يرد الدليل» 
لكن كلا من السمرقندي واللامشي لم يُبِيّنا الأساس الذي بنى الماتريدي عليه قوله هذا » وإن كان 
الأساس واضحا » وهو منهج الظنية في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها والتوقف في اعتقاد 
حقيقة مراد الله تعالى من اللفظ الظاهر ٠‏ والعمل بمعناه من باب الاحتياط . 

إذ إن التوقف في اعتقاد حقيقة مراد الله تعالى من اللفظ الظاهر يستلزم عدم العمل 
بالنص حتى يرد دليل في إثبات المعنى الظاهر أو غيره » لكن وجب العمل من باب الاحتياط 
كي لا تتعطل النصوص على ما سبق بيانه من منهج السمرقنديين في تعاملهم مع الألفاظ 
الظاهرة . 


('؟ السمرقندي » الميزان ۷٠٠‏ 


© اللامشي » أصول الفقهه7١‏ 


فإذا وردت زيادة على النص الظاهر مغيرة حكمه على وجه الزيادة فيه » يتوقف في 
وصف هذه الزيادة بكونها بيانا أو نسخا إلا بدليل عملا بهذا المنهج » لأن النص الأول إن كان 
مراد الله تعالى فيه على ظاهره فالزيادة نسخ » وإن كان مراد الله تعالى غير الظاهر فالزيادة 
بيان » ومادام الحكم على النص الأول متوقفا في اعتقاد حقيقة مراد الله تعالى منه » فلا يمكن 
وصف الزيادة بالنسخ أو البيان إلا بقرينة ترجح مراد الله تعالى من النص الأول . 

وعليه فإن مذهب أبي منصور الماتريدي في هذه المسألة مستقيم تماما مع المنهج الدلالي 
عنده بل مبني عليه . 


الاختلاف بين منهج السمرقنديين في هذه المرحلة ومنهج الشافعية 

سبق الإشارة إلى التقارب بين منهج السمرقنديين ومنهج الشافعية الدلالي في ظنية 
الألفاظ الظاهرة › ور 555757455777955" ل#تقاد وعدمه » حيث أوجب 
الشافعية الاعتقاد بينما أنفاه السمرقنديون نظرآ لاختلافهم في التلازم بي ظنية اللفظ الظاهر وبين 
اعتقاد معناه الظاهر مرادا لله تعالى » فالسمرقنديون رأوا هذا التلازم أقائمآ فنفوا وجوب الاعتقاد 
وأوجبوا التوقف فيه » |[ التشافغلة ليرو الام قاتنا بيفهما فار كتك الأتقاد المعنى الظاهر . 

وقد ظهر هذا الخلاف المنهجي الدقيق في هذه المسألة » فالشافعية يعتقدون أن المعنى 
الظاهر مراد لله تعالى لكنهم يقولون بظنيته من باب الاحتمال القائم فيه » فإذا وردت الزيادة تقبل 
على وجه البيان لا النسخ » فلا تحتاج إلى دليل لإثبات أنها بيان » ولهذا يقول علاء الدين 
السمرقندي في بيان أساس مذهب الشافعية في هذه المسألة " أنهم بنوا على أصلهم أن العام لا 
يوجب العلم قطعا في كل فرد من أفراده بل يجوز أن يذكر العام ويراد به البعض » وكذا يجوز 
أن يذكر المطلق ويراد به المقيد فإذا كان ظاهر النص المزيد عليه أنه أريد به الكل فإذا جاء 
نص آخر بحكم آخر بزيادة عليه » ظهر أن المراد من الأول البعض دون الكل من الأصل وكذا 
إذا جاء النص المقيد تبين أن المراد من المطلق هو المقيد من الابتداء » فتكون الزيادة بيانا لا 
زر "() 

وهذا التأصيل مذكور في كتب الشافعية وإن لم يوردوه بهذا الوضوح والبيان التام"ء أما 
السمرقنديون فيتوقفون في الحكم على الزيادة لتوقفهم في اعتقاد مراد الله تعالى من النص الأول. 


('؟ السمرقندي » الميزان ۷۲٠١‏ 

(') انظر : السمعاني » منصور بن محمد (ت5485ه) ء قواطع الأدلة في الأصول 441/١‏ » طا › دار الكتب 
العلمية » بيروت 2 ۷م 2 الغزالي ¢ المستصفى ۲/۱ ٤‏ الرازي 3 المحصول Vo°|Y‏ 2 الآمدي ¢ 
الإحكام ٠۷١/٣‏ » الزركشي » البحر المحيط ۲٠٠١/۳‏ 


وعليه فمن توقف في الاعتقاد توقف في الحكم على الزيادة » ومن أوجب الاعتقاد حكم 
على الزيادة بكونها بيانا » وبهذا يظهر أثر الخلاف المنهجي الدقيق بينهما في هذه المسألة . 


المرحلة الثانية 

تتمثل هذه المرحلة في مذهب متأخري السمرقنديين حيث ذهبوا إلى أن الزيادة على 
النص نسخ » وفي هذا يقول البخاري " قال عامة العراقيين وأكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا 
(أي بلاد ما وراء النهر) إنها تكون نسخا (". 

وقد مال السمرقندي واللامشي في كتابيهما إلى هذا الرأي موافقين مذهب العراقيين » 
واشترطا لصحة القول بالنسخ ما اشترطه العراقيون ٠‏ فذهبا إلى اشتراط التراخي بين النص 
وزيادته » فإن وردا بطريق القران أو كانا متعاقبين وبينهما زمان لا يصلح للنسخ فإنه يكون 
بيانآاء وفي هذا يقول "1777577 حي رن زيادة ولا نسخا 
بالاتفاق (5) 

وكذلك الحال قي اشتراط المساواة في الثبوت .“فإن من مذهبلهما في شروط النسخ أن 
يكون الناسخ مساويا للهنشتوخ في الثبوّت فلا يجوز نسخ ما يوجت العلم بما لا يوجب العلم". 

وعليه فإن مذهب متأخري السمرقنديين هو ذاته مذهب العراقيين كما نص على ذلك 
البخاري . 

لكن هذا المذهب لا يتفق مع المنهج الدلالي في ظنية الألفاظ الظاهرة » ولهذا حاول كل 
من السمرقندي واللامشي أن يدافعا عن مذهبهما ويسوغا موقفهما بأن حقيقة النسخ متحققة في 
الزيادة » إذ إن النص الأول قد أعطى حكما كليا (أي كاملاً) » وورود الزيادة على وجه البيان 
يدل على أن الحكم لم يكن كليا » فلم يسقط به التكليف وهذا ممتنع . 

فكلية الحكم ثابتة بالنص الأول » وبها يسقط التكليف » ولا يمكن حمل الزيادة بعد ذلك 

هذا ما حاول كل من السمرقندي واللامشي قوله لتسويغ قبولهما الزيادة على وجه 
النسخ(). 


١ 
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لكنني أرى أن هذا التسويغ لا يتفق من منهجهم الدلالي في ظنية الألفاظ الظاهرة » بل 
وقع كل منهما في تناقض صريح حين وصفا الزيادة بالنسخ لأن وصف حكم النص الأول بالكلية 
لا يمكن قبوله إلا على منهج القطعية ٠‏ أما على منهج الظنية والتوقف في اعتقاد المراد فلا 
يصح هذا الوصف . 

ويغلب على ظني أن سبب ميل متأخري السمرقنديين إلى هذا الرأي تلك الفروع الفقهية 
المروية التي لا يمكن تخريجها إلا على رأي العراقيين » إذ إن مذهب متقدمي السمرقنديين 
يستلزم عدم رد زيادة النية والطهارة والتغريب وقراءة الفاتحة كما سبق بيانه من الفروع الفقهيةء 
وهذا يتناقض مع مذهبهم الفقهي » فكانت النتيجة أن وافق المتأخرون فروعهم وناقضوا أصولهم» 
وهذا واضح من خلال إيراد السمرقندي الفروع الفقهية لهذه المسألة لإثبات صحة مذهبه فيها 
رغم قلة إيراده واعتماده على الفروع الفقهية في اختياراته الأصولية بشكل عام . 

وخلاصة القرلص-إن-مة خودي السموقنديين قه-سالو!-إل-مذهب والعر اقيين في جعل الزيادة 
على النص نسخا لمواققة الفروع الفقهية رغم مناقضة ذلك للمنهج الدلآلي عندهم » أما المتقدمون 
منهم فقد توقفوا في هذل المسألة عملا بالمتهج الدلالي ‏ عندهم “.: 


حمل المطلق على المقيد عند السمرقنديين 

سبق الإشارة إلى أن مسألة حمل المطلق على المقيد تتعلق بشكل مباشر بمسألة الزيادة 
على النص » وأنهما تلتقيان في صورتين » فكان لا بد من بيان مذهب السمرقنديين هنا لنتبين 
أثر التمايز المنهجي بين المدرستين في هذه المسألة . 

وفيما يلي تفصيل ذلك : 
الصورة الأولى : وهي صورة اتحاد الحكم والموضوع » وهي كما ذكرت صورة من صور 
الزيادة على النص » ولم أجد للماتريدي ولمتقدمي السمرقنديين فيها رأيا » ويمكن قياس مذهبهم 
فيها على مذهبهم في مسألة الزيادة على النص » أي التوقف حتى يرد دليل جواز الحمل أو 
عدمةه . 

أما مذهب متأخري السمرقنديين فيبينه علاء الدين السمرقندي بقوله " وفي الموضع الذي 
کم عطاق عى المقيد: إا حمل لدم الکن بان كان سب الحكم والهدا ول يمن تات 
حكم مطلق بسبب واحد في زمان واحد فيخرج على البيان أو على التناسخ » على ما يعرف بعد 
هذا » على اختلاف بين مشايخنا أن تقييد المطلق بيان أو نسخ " . 
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ويقصد بقوله (على ما يعرف بعد هذا) أي في مسألة الزيادة على النص حيث مال فيها 
إلى مذهب النسخ . 

وعليه فإن مذهبه في حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والموضوع أنه 
يجوز لعدم الإمكان من العمل بهما معا » ويكون هذا الحمل على وجه النسخ إذا تراخيا واستويا 
في الثبوت » أما إذا وردا معا فإنه يحمل على البيان » كما سبق بيانه في مسألة الزيادة على 
اللحن : 

وهذا ما ذهب إليه اللامشي أيضا فأجاز حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة » لكنه 
لم يبين وجه هذا الحمل » هل يكون على النسخ أو البيان » والظاهر أن مذهبه فيها كمذهب 
السمرقندي . 

وجملة القول إن مذهب متأخري السمرقنديين جواز حمل المطلق على المقيد في حالة 
اتحاد الحكم والموضو عسعادب الوجهد الذي ذهب -إلههف مسألةالويادةوعلى النص » لأنها تعود 
في حقيقة أمرها إلى طورة من صورها . 
الصورة الثانية : وهي صورةاتحاد الحكم دون الموضوع تقد ذهب السمرقنديون إلى عدم 
جواز حمل المطلق عل المقيد. هنا *-وفي هذا يقول السمرقتندي-*.متئ] أمكن العمل بهما جميعا › 
واحتمال الفائدة (للقيد) قائم » لا يجعل النصين نصا واحداً » ولأن في ما ذكرتم إلغاء صفة 
الإطلاق فيجب أن لا يقيد أ 

فاتفق العراقيون والسمرقنديون على عدم جاز الحمل في هذه الصورة . 


اختلاف العراقيين والسمرقنديين في تعليل عدم جواز الحمل في الصورة الثانية 

اتفق العراقيون والسمرقنديون على منع حمل المطلق على المقيد في صورة اتحاد الحكم 
دون الموضوع إلا أنهم اختلفوا في تعليل عدم الجواز » فالعراقيون لم يجيزوا الحمل لأنه نسخ 
للنص المطلق بالقياس على النص المقيد » ولا يجوز نسخ قطعي الثبوت بظني الثبوت . 

أما السمرقنديون فلم يعللوا عدم الجواز بهذا التعليل » فهم وإن كانوا يقولون بعدم جواز 
نسخ نص بالقياس إلا أنهم لم يوردوه سببا في ردهم لهذه الصورة لا نسخا ولا تخصيصا » بل 
ذهبوا إلى ذلك لعدم ثبوته لغة › إذ إن دلالة مفهوم اللفظ المقيد لا تقتضي حمل المطلق عليه › 
وإلا كان ضربا للنصوص بعضها ببعض .ولهذا أوجبوا إعمال النص المطلق والنص المقيد ما 
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أمكن » فإن تعذر إعمالهما معا كالصورة الأولى (اتحاد الحكم والموضوع) فيحمل المطلق على 
المقيد على الوجه الذي سبق بيانه . 

وفي هذا يقول السمرقندي عندما أورد رأي العراقيين وتعليلهم " ولأن في هذا نسخ 
المطلق » لأن النسخ ليس إلا بيان انتهاء مدة الحكم ومتى حمل المطلق على المقيد » وقبل التقييد 
يجوز العمل به وبعده لا يجوز ٠‏ فقد انتهى حكم المطلق ضرورة › والنسخ لا يجوز إلا عند 
تساوي الدليلين » والقياس وخبر الواحد لا يساوي الكتاب والمتواتر » وهذا طريق مشايخ 
العراق. 

وطريق مشايخنا » أن حمل المطلق على المقيد ضرب النصوص بعضها ببعض › 
وجعل النصين كنص واحد » والنص المطلق واجب العمل بإطلاقه عند الانفراد » لأنه يمكن 
العمل بظاهره » لأن المطلق لا يتعرض للأوصاف المختلفة » إنما هو اسم للذات دون الصفات » 
فلا يحتاج إلى بيان ٠‏ ووالخصوالمقيد-كذلك- فيجسدالعمك هساسا أسكر!!') 

وجملة القول إل مذهب كل.من العراقيين والسمرقنديين عدم أجواز حمل المطلق على 
المقيد » لكن العراقيينايردونة من باب التسخ بالقياس ما الشمرقنديؤن فيردونه من باب 
المفهوم الفاسد . 


أساس الخلاف في تعليل عدم جواز الحمل عند العراقيين والسمرقنديين 

إذا ما أردنا أن ندرك أساس الخلاف في تعليل عدم جواز حمل المطلق على المقيد في 
هذه الصورة » لابد من معرفة أساس القول بالجواز عند القائلين بجواز الحمل › فإن كان أساس 
القول بالجواز متعددآ فإن أساس القول بعدم الجواز سيتعدد أيضا . 

والقائلون بجواز الحمل أو وجوبه هم الشافعية » أما تعليلهم للحمل قد اختلفوا فيه على 
وجهين : 
الوجه الأول : إن دلالة اللغة تجيز حمل المطلق على المقيد » أي أن دلالة مفهوم اللفظ المقيد 
تقتضي حمل المطلق عليه » وهذا وجه ضعيف عند الشافعية . 
الوجه الثاني : إن القياس يجيز حمل المطلق على المقيد » أي أن يقاس النص المطلق على 
النص المقيد على وجه البيان في النص المطلق بالتقييد فيه » وذلك عملا بمنهجهم الدلالي في 
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ظنية دلالة اللفظ الظاهر على معناه » واحتماله لغير ظاهر اللفظ . فكان تقييده بالنص المقيد 
قياسا عليه وهذا الوجه راجح عند محققي الشافعية والأظهر عنده(". 

فمن رأى من الحنفية أن الوجه الأول أولى بالتعليل كان رده للحمل من جهته › ومن 
رأى الوجه الآخر كان رده من جهته أيضا . 

وعليه فإن العراقيين لما رأوا أن الوجه الثاني (الحمل قياسا) أولى بالتعليل وأنه الأظهر 
عند الشافعية ردوه من جهة قبوله قياساً . 

ولهذا رد الجصاص هذه الصورة وأفاض في مناقشتها في (باب تخصيص العموم 
بالقياس)ء لكنه أورد الوجهين معا وردهما ٠‏ إلا أن إيراده للوجه الأول كان مقتضبا ويسيرا 
لشدة ضعفه عنده حيث قال " فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم 
اللفظ » ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياس » والوجهان جميعا عندنا فاسدان 
لا يخيل وجه الفساد فيوساد عاب متأمك- نصح نفس فأما-الويجه الأوكب: ففساده وسقوطه أظهر 
من أن يشك فيه عاقل ) وذلك لأن قآئله لا يرجغ فيه إلى ٴلغة ولا شريقة ١"‏ 

ثم أفاض الجطداص في الرد' على الوه الثاني واعتمد رده هذه الصورة على عدم 
جواز القياس فيه » لأنة تسخ الظاهر“النصن بالقياس“ ولا يجوز النشخ“بطثله . 

أما السمرقنديون فقد رأوا أن الوجه الأول (الحمل بدلالة اللفظ المقيد) أولى بالتعليل » 
فردوه من هذا الجانب » ولهذا أورد السمرقندي هذه المسألة - حمل المطلق على المقيد - في 
فصل (الوجوه التي اختلف فيها » أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا)) » وهي 
عنده خمسة أوجه ' منها أن المطلق هل يحمل على المقيد أ لا . 

وجملة القول إن أساس الخلاف بين العراقيين والسمرقنديين في تعليل عدم جواز حمل 
المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف الموضوع يعود في أصله إلى النظرة التي 
يقوم عليها هذا الحمل . 
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الفنظلت:» الثالك 


ما استقر عليه المذهب في الزيادة على النص 


أخذ الدبوسي بمذهب العراقيين ووافقهم في كل ما ذهبوا إليه في هذه المسألة لتوافقه معهم في 
المنهج الدلالي في قطعية الألفاظ الظاهرة . 
فذهب إلى أن " الزيادة نسخ معنى وبيان صورة ١‏ أي أن حقيقة أمرها نسخ وإن 
أخذت صورة البيان . 
وذهب إلى أن المتأخر ناسخ للمتقدم أيا كان » حيث قال " الزيادة كالنسخ على أصلنا » 
ودل الإطلاق على نسخ القيد كما يدل القيد على نسخ الإطلاق على أصولنا 7" . 
وذهب إلى اشيتراط التراخي_ليصح_النسخ_وإلا-كان.بيانا.حيثٍ يقول " ما فيه رفع أو 
تغيير لا يكون بيانا إلأامتصلا وإذا"جاء مُترّاخيا يكو نشكا" » ويول في موضع آخر 
'والنسخ لا يكون طارتا 7 أي-لا يكن متعاقبا"ولا امتاصلا . 
وذهب إلى اشتر,اط المساواة:في الثبوت .ليصح النسخ.». فقدٍ.نصل على عدم جواز نسخ ما 
ثبت بالكتاب والسنة التآبتة بما هو دونها ٠‏ ثم علل ذلك بقولة "لان آلنبي صلى الله عليه وسلم 
ع عه قل ل لاون لل لل زر د شح الاو NE E‏ 
خفاء الناسخ على بطلانه ”° أي إن كان الناسخ دون المنسوخ في الثبوت فهو متروك ولا يعمل 
به » وعليه فإن كانت الزيادة دون النص في الثبوت فلا تقبل ويعمل بالنص وحده . 
وقد تبعه في هذا المذهب البزدوي ') والسرخسي( ') ووافقاه في كل ما ذهب إليه لذات 
التوافق المنهجي عندهم جميعا فاستقر المذهب الحنفي على مذهب العراقيين وسارت المتون 
المتأخرة عليه“ 


المصدر افد 4.١‏ 
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ما استقر عليه المذهب في حمل المطلق على المقيد 

استقر المذهب في مسألة حمل المطلق على المقيد على ما ذهب إليه العراقيون 
والسمرقنديون في الصورتين : 
الصورة الأولى : وهي صورة اتحاد الحكم والموضوع » فقد ذكر أكثر أصوليي الحنفية أن لا 
خلاف في المذهب على جواز الحمل في هذه الصورة إن تعذر إعمال النصين معا - المطلق 
والمقيد - لكنني لم أجد في المتون المعتمدة وشروحها بيانا واضحا في أوجه هذا الحمل ومتى 
يكون نسخا ومتى يكون بيانا » لأن مسألة حمل المطلق على المقيد بصورها المتعددة من مسائل 
الشافعية واصطلاحاتهم » أما الحنفية فيوردونها عرضا ويذكون بعض صورها . 

وقياس مذهب الحنفية في هذه الصورة يقتضي أن يكون على التفصيل الذي أوردته عند 
العراقيين لكونها صورة من صور الزيادة على النص . 

وقد أورد هذا [متتت ٣۳دون‏ کو٣‏ بط ر تلع ونسبوه للمذهب قياسا 
على مسألتي الزيادة عى النص وتخصيص العام ونسخه » ويعود أأسبب بيانهم مذهب الحنفية 
في هذه الصورة دون أقيرهم » مراعاة إيراد الأصول والمسائل على [إصطلاح الشافعية لبيان ما 
يقابلها عند الحنفية بتحقيق” المذهب فيها. 
الصورة الثانية : وهي صورة اتحاد الحكم واختلاف الموضوع » فقد اتفق أصوليو الحنفية على 
عدم الحمل في هذه الصورة كما هو الحال عند العراقيين والسمرقنديين ٠»‏ أما تعليل عدم الجوازء 
فقد مالوا إلى تعليل السمرقنديين في ردهم لها » حيث جعلوا حمل المطلق على المقيد وجها من 
وجوه الاستدلالات الفاسدة للألفاظ » واعتمدوه أساسا لقولهم بعدم جواز حمل المطلق على 
المقيد(") 


('" ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ۲۹٤/١‏ » الأنصاري » فواتح الرحموت ٠٠٠/١‏ 
("" الدبوسي » التقويم ١55‏ » البخاري › الكشف 570/7 » السرخسي » أصول السرخسي ۲٦۷/١‏ 
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إن من المسائل الخلافية بين المدرستين في مباحث العام تخصيص عموم الكتاب والسنة 
الثابتة بالدليل الظني » أي بخبر الآحاد والقياس » إلا أن الاختلاف لم يكن في النتيجة العملية 
للمسألة بل في التأصيل لها وأساس القول بها . 

وهذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في منهج دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها » فقد 
كان له أثر كبير في هذه المسألة . 

وأبين المذهبين وما استقر عليه المذهب في المطالب التالية . 


١ 
المطلب الأول‎ 


مذهب العراقيين في تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس 


ذهب العراقيون إلى أن ظواهر ألفاظ الكتاب والسنة الثابتة ومنها عموم الألفاظ مقصودة 
للشارع قطعاً » لانتفاء احتمال معنى آخر غير المعنى الظاهر بغير قرينة صارفة » فوجب 
اعتقاد المعنى الظاهر واعتقاد عموم اللفظ العام بشموله لكل أفراده الداخلين فيه » وأن كل فرد 
منهم مقصود للشارع على وجه القطع واليقين . 

ونتج عن ذلك أمرن : 
الأمر الأول : إذا قصد الشارع قصر اللفظ العام عن بعض أفراده ابتداءً » فلا بد من ورود نص 
خاص مقارن يقصر هم ڪن شمول لفظ العموم لهم كى لا نعتقد موم اللفظ لأنه غير مراد 
للشارع من الابتداء » قُمنعا لهذا اللازم التاطن اشترط الع ر اقيوّن في اللأليل المخصص المقارنة . 
الأمر الثاني : إذا وردا لفظ عام-في-الكتات و'الشنة الثابتة :وقازنه نص خاص أخرج بعض أفراد 
اللفظ العام عن شمولهم بحكمة:. فلا؛بد من ثبوت.النص الخاطن ممق أما ثبت به الكتاب أو السنة 
الثابتة » أي أن العراقيين يشترطون المساو اه في التبوت بين النص العام والنص الخاص › فلا 
يجوز تخصيص القطعي بالظني . 

وبيان ذلك : إذا ورد اللفظ العام في الكتاب أو السنة الثابتة وظهر نصه وانتتشر بين 
الناس - أي ثبت بوجه قطعي - وكان النص الخاص دونه في الظهور والانتشار - أي ظني 
الثبوت - كخبر الواحد »› أدى هذا إلى اعتقاد بعض المكلفين عموم اللفظ العام رغم كونه غير 
مراد للشارع . 

وبمعنى آخر » إذا أورد الرسول صلى الله عليه وسلم اللفظ العام من كلام الله تعالى أو 
من كلامه صلى الله عليه وسلم ونشر حكمه بين الناس وكان مراد الشارع من العام مقصوراً 
عن بعض أفراده وقرن به النص الخاص كي لا يعتقد العموم » فلا يتصور من الرسول صلى 
الله عليه وسلم ألا يظهر النص الخاص وينشر حكمه كالعام لذات العلة وهي عدم جواز اعتقاد 
بعض المكلفين العموم لعدم ظهور النص الخاص عنده7". 


(') أورد الجصاص هذا التعليل في موضع غير الموضع الذي أورد فيه هذه المسألة » الجصاص » الفصول 
۳1٥/۲‏ 
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وجملة القول » اشترط العراقيون المقارنة والمساواة في الثبوت لعدم جواز اعتقاد عموم 
اللفظ من كل المكلفين أو بعضهم إن كان مراد الشارع خلافه . 

إلا أن اشتراط المساواة مقتصر على اللفظ العام الذي لم يثبت تخصيصه من قبل » أما 
إذا كان اللفظ مخصوصا أي ثبت تخصيصه من قبل فيجوز تخصيصه بالظني » فلا تشترط 
المساواة بين العام والخاص حينئذ بل ولا المقارنة » وسبب ذلك يعود إلى أمرين : 
ل ا ا ا ل أن القطعية 
قائمة على انتفاء احتمال معنى آخر سوى العموم » وهذا غير متحقق »› لأن اللفظ العام قد 
خصص » وما كان منتفيا من الاحتمال قد ثبت ا 
لم يبق على عمومه وظاهره » وليس المعنى الآخر غير الظاهر الذي ثبت بدلالة التخصيص 
أولى من غيره من المعاني غير الظاهرة . 
الثاني : انتفاء وجوب باحتقاكالعموحكدبك- وجب اعتقاد-التخصوصو- فوج اللفظ العام وعدم شموله 
لجميع أفراده » وأن مراد الشارع منه مقصورٌ عن بعض أفرآده » وبالتالي فإن ورد دليل ظني 
مخصص قبل لعدم معارزضته اغتقاد“الخضصوطن””: 

وعليه فإن تخصتيص: العموم في نص قطعي الثبوت .قك -قبتا تخصيصه من قبل » يجوز 
بالدليل الظني وإن كان متآخراً » أما قبل ثبوت تخصيصه فلا يجوز . 

ويبين الجصاص هذا المذهب فيقول ال م اير 
الواحد وبالقياس » فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بين المراد غير مفتقر إلى البيان ممالم 
يثبت خصوصه بالاتفاق » فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس . 

وما كان من ظاهر القرآن والسنة قد ثبت خصوصه ء أو كان في اللفظ احتمال للمعاني 
أو اختلف السلف في معناه وسوّغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد » أو كان اللفظ في 
نفسه مجملا مفتقراً إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به . 

وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس » وهذا عندي مذهب أصحابنا » 
وعليه تدل أصولهم ومسائلهم 7") 

ثم نقل الجصاص عن عيسى بن أبان ما يقارب هذا المعنى » فكان ابن أبان أول من 
صرح بها المذهب من العراقيين . 

وعلل الجصاص هذا المذهب بقوله " إن كان شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا 


يجوز تركه بما لا يوجب العلم » وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته » فإنه لا يجوز تركه 


('! الجصاص » الفصول ٠٠١١/١‏ 
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بما لا يوجب العلم » وخبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره » وإنما قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن 
الظن بالراوي » فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنة الثابتة من طريق يوجب 
ال۴ : 

تم يبين العلاقة بينها وبين القول بقطعية دلالة العام فيقول " فلو جاز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل 
مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة 
اليقين"' . 

ثم بين الجصاص أن أخبار الآحاد هذه لا تترك بل تستعمل على وجه صحيح فقال 
" وكل هذه الأحاديث من جهة الأفراد مما يخالف ظاهر القرآن » فأما متى أمكتا استعمالها على 
وجه لا يخالف القرآن » استعملناها على ذلك الوجه ولم نلغها (). 

هذا هو مذهب«العواقيين- فوم الخخصصيصوم جخبر«الواحد-و الفياسوج » وهو مبني على منهجهم 
الدلالي في قطعية الألفاظ الظاهرة : 


('؟ الجصاص » الفصول ١57/١‏ 
('" المصدر نفسه ١717/١‏ 
(') المصدر نفسه ٠05/١‏ 


IT 
المطلب الثاني‎ 


مذهب السمرقنديين في تخصيص العموم بخبر الواحد والقياس 


لم يرد عن الماتريدي ومتقدمي السمرقنديين بيان لمذهبهم في هذه المسألة » إلا أن قياس 
مذهبهم يحتمل الجواز وعدمه » أي جواز التخصيص بخبر الواحد والقياس وعدم جواز 
التخضيصن هما : 

وبمعنى آخر » إن قياس مذهبهم يحتمل عدم اشتراط المساواة في الثبوت بين النص العام 
والنص الخاص ويحتمل اشتراطه » وفيما يلي بيان المذهبين المحتملين : 
المذهب الأول : عدم اشتراط المساواة في الثبوت » وبالتالي جواز تخصيص عموم الكتاب 
والسنة الثابتة بخبر الو إجدوالقياسس ى وذلك عملا بمنهجهم الدلالي في.ظنية دلالة الألفاظ الظاهرة 
على معانيها . 

فإن مذهبهم في موجب اللفظ العام يفوم على التوقق في اعتقاد العموم » فلا يعتقد فيه 
بشيء على التعيين ويكّملون بالعام من باب االإحتياظ.فقطالتساودي..الاحتّمالين - احتمال إرادة 
العموم واحتمال إرادة الخصوصض - نيجوز تخصيص هذا العام بَحَبْر الواحد والقياس لقيام 
احتمال التخصيص . 
المذهب الثاني : اشتراط المساواة في الثبوت بين النص العام والنص الخاص ؛ لكنه لا يقوم 
على القول بالقطعية كما هو الحال عند العراقيين » بل يقوم على أمر آخر وهو عدم تساوي 
الاحتمالين في النصين . 

فإن النص العام ظني الدلالة عل معناه » أي أنهم أثبتوا قيام احتمال التخصيص فيه › 
كما أن دليل التخصيص ظني الثبوت » أي محتمل للخطأ في النقل إن كان المخصص خبر آحادء 
أو الخطأ في القياس إن كان المخصص قياسا » إلا أن الاحتمال في دليل التخصيص أقوى من 
الاحتمال في النص العام . 

وعليه فلا يجوز التخصيص بخبر الآحاد والقياس » وهذا ما رجحه السمرقندي 
واللامشي من مذهب السمرقنديين » حيث قال السمرقندي في مسألة تخصيص عموم الكتاب 
والسنة الثابتة بالقياس " وأما مشايخ سمرقند فلم يرو عنهم نصا أنهم يجوزون أم لا » فلو قيل 
بالجواز على أصلهم لا يبعد » ولكن الأصح عندهم أنه لا يجوز وإن كان في النص العام 


E 


احتمال» لأن الاحتمال في القياس أكثر » والاحتمال على مراتب بعضه فوق بعض "ثم قال في 
مسألة التخصيص بخبر الآحاد " وعلى قول مشايخ سمرقند : إن قيل إنه يجوز فلا بأس › 
والأصح أنه لا يجوز , لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام 7 . 

وهذا ما أكده اللامشي في المسألتين فقال " ولا يجوز عند مشايخ العراق لأن العام 
عندهم موجب للعلم قطعا » وهو الجواب الأصح › وعلى قول مشايخ سمرقند وإن كان العام غير 
موجب للعلم عندهم إلا أن الاحتمال في القياس وخبر الواحد أكثر" (” 


(') السمرقندي » الميزان 87١‏ 
ا 

") اللامشي » أصول الفقه ٠١١‏ » وقد وجدت أبا اليسر البزدوي ي (شقيق شقبق فخ فخر الإسلام البزدو ي) ينقل عن 
الفاتريدي رارا اله بالحوال يكاء على م الدلالي حت قال في عا مويب العام " قال عامة علمائنا إن العام 
في كتاب الله تعالى يوجب العمل بعمومه بطريق الإحاطة واليقين » وقال بعض علمائنا - فيهم بُو منصور 
الماتريدي رحمه الله - إن العام يوجب العمل بعمومه بغالب الرأي والظن لا بطريق الإحاطة واليقين » ولهذا لم 
يجوز الأولون تخصيص العام من كتاب الله تعالى بخبر الواحد وبالقياس » وجوزه الآخرون لأن خبر الواحد في 
إيجاب العمل مثل العام من كتاب الله تعالى » وجه قول الآخرين أن كل عام محتمل للخصوص ٠‏ إلا أن الظاهر 
هو العموم فلا يوجب العمل بعمومه بطريق الإحاطة واليقين لاحتمال الخصوص ٠»‏ بل يوجب العمل بعمومه 
بطريق الظاهر لأن ظاهره العموم " البزدوي ٠‏ أبو اليسر صدر الإسلام محمد بن محمد (1555ه) »ء معرفة 
OE NEE‏ 
إلا أنني أتشكك في صحة هذا النقل عن الماتريدي لسببين : 
الأول ا O a‏ اا جر كر كيد سوا 
امائل الأصولية واختيارها رترتيها وماضكها والاحتجاج لها + ولهذا يصب تصديق نسي الاب الاسام 
تطهن شه القرة الس ى البسر جكلاف ما علياسهذا اكا + را يحنت فى :يمد في كلك ا 
الس TR TDG‏ بج ا سوم 
في الأصول » ولهذا يجب التحقق من نسبة هذا الكتاب إليه . 


11٤ 
الفنظلت: الثالك‎ 


أقر الدبوسي مذهب العراقيين في هذه المسألة وسار معهم من غير خلاف في شيء 
لتوافقه معهم في المنهج الدلالي'ء ثم تبعه البزدوي ‏ والسرخسي" » فاعتمد بذلك مذهبا 
للحنفية وسارت عليه المتون المتأخرة). 


العام الذي خرج منه بعض أفراده بالنسخ 

ذكر بعض المتأخرين مسألة العام الذي خر ج منه بعض أفراده بالنسخ » هل تصبح دلالة 
هذا العام ظنية على باق أفرداد أو تبقب قطعيك-وبسعضاخو هك يجوز تخصيصه بخبر الواحد 
والقياس ؟ 

نص البخاري اعلى هذة المسّألة ولم أجذها عند من ننبقوه وخاصة متقدمي أصوليي 

إن قياس مذهب السمرقنديين أن المسألة غير متصورة عندهم أصلاً حيث يجعلون هذه 
الصورة تخصيصا لا نسخا لأنهم يقولون بجواز تأخير البيان فلا يتصور عندهم أن يخرج بعض 
أفراد العام بالنسخ بل يخرجون بالتخصيص . 

أما العراقيون وما استقر عليه المذهب » فإن المسألة عندهم متصورة لجعلهم البيان 
المتأخر نسخا » وقد بين البخاري أن قياس مذهبهم بقاء العام على حاله من القطعية » وبالتالي 
عدم جواز تخصيصه بخبر الواحد والقياس » وعلل ذلك بقوله " إن العام لا يصير به (أي بنسخ 
حكم العام عن بعض أفراده) ظنيا » لأن صيرورته ظنيا باعتبار خروج أفراد أخر عنه بالتعليلء 
ودليل النسخ لا يقبل التعليل » فلا يتطرق به احتمال إلى الباقي ° . 

وهذا الاستدلال صحيح على مذهب العراقيين وإن لم ينصوا عليه » لأنهم إن قالوا بجواز 
تعليل الأفراد المخرجين من اللفظ العام بالنسخ لأدى إلى القول بجواز إخراج غيرهم قياس على 


'! الدبوسي » التقويم ۱۰۳ » ٠١۹‏ 


)0 
(') البخاري › الكشف ٥۹۳/۱‏ 
0 السرخسيء أصول السرخسي ٠۲/١‏ 


٤ 


' الخبازي » المغني ٠‏ » النسفي » الكشف ٠» 70١‏ ابن ملك › شرح المنار ٠ ۲۹٤‏ ابن نجيم » فتح الغفار 
۸/۱“ الحصكفي » إفاضة الأنوار ۹۲ 
') البخاري › الكشف 777/8 
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الأفراد المخرجين بالنسخ عند اتحاد العلة » وبالتالي القول بجواز النسخ بالقياس ٠‏ وهذا باطل 

وقد وجدت عبارة للجصاص - في معرض مناقشاته - يشير فيها إلى عدم قبول النسخ 
للتعليل حيث يقول " فإن مدة الفرض لما لم تكن مذكورة » وكان تجويز بيانها بالنسخ » فإنما 
صار النسخ في معنى بيان المجمل الذي هو غير معلول المعنى ٠‏ فجاز تأخير بيانه "© . 

إلا أن هذا الدليل لم يكن الوحيد في الاستدلال على أن هذا هو مذهب العراقيين » 
فأضيف إليه دليلان : 
الدليل الأول : حصر الجصاص العمومات التي يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس بحالات 
محدودة أوردتها عنه سابقا() ولم يكن نسخ بعض أفراد العام منها . 
الدليل الثاني : - وهو الأهم من سابقيه - الفرق بين أثر النسخ وأثر التخصيص في دلالة العام؛ 
ففي التخصيص لم يكن مراد الشعاروسع من الافظ- العام شسوع»«جميع أفواده لحكمه ابتداءً » أي أن 
اللفظ لم يكن المراد من ظاهر معتاه» بل غيره من آلمعآني المحتملة |) وليس بعضها أولى من 
بعض فثبتت الظنية ابتدذاء . 

أما في النسخ فِإت: الثنارع قضد من اللفظ-العام شموّل أفرادة إإتداءَ » وأمضى عليهم 
حكمه » ثم أخرج بعضهم بعد مضي مدة من زمن حكم العام لغاية أرادها » فبقيت دلالة العام 
على القطعية ولم تلغ » لأن اللفظ العام ما يزال شاملا للمُخرجين منه لفظا رغم انقطاع حكمه 
عنهم شرعا بالنسخ » وهذا ما وجدته من كلام الجصاص حيث قال في التفرقة بين النسخ 
والتخصيص " وهذا الذي قد اعتقدنا ثبوته (من دلالة اللفظ العام على جميع أفراده) لا يجوز 
رفعه (أي بالنسخ) لا تبين لنا خلافه » وإنما الذي يجوزه(أي النسخ) من ذلك بيان آخر وقته غير 
مذكور في اللفظ » فيلزمنا اعتقاد عمومه » وإذا كان ذلك كذلك » لم يكن ورود النسخ رافعا 
للاعتقاد الأول لأن ما اعتقدنا ثبوته لم يرتفع بورود النسخ » وأما ورود نسخه فقد كنا نجوزه مع 
ورود الأمر ء وأنت فلا يمكنك أن تقول مثله في بيان الخصوص إلا بترك اعتقاد العمموم في 
حال ورود اللفظ فيجعل نفس الحكم موقوفا على ما يرد من بيانه ‏ . 

وجملة القول إن العراقيين وما استقر عليه المذهب أبقوا دلالة العام على القطعية إذا ورد 


النسخ على بعض أفراده فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس . 


(') الجصاص » الفصول “۲/١‏ 
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المبحث السابع 
المسألة السابعة : اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 


إن من مسائل مبحث العام الخلافية بين مدرستي العراق وسمرقند » مسألة اشتراط 
الاستغراق في اللفظ العام » أي هل يشترط في اللفظ العام ليصح وصفه بأنه لفظ عموم أن يكون 
مستغرقا لجميع أفراده الذين يصدق عليهم لفظه أي مستوعبا لجميع أفراد الجنس ؟ 

وبمعنى آخرء إذا كان اللفظ العام مخصوصا بخروج بعض أفراده عن حكم العموم » هل 
يصح وصف هذا اللفظ بأنه لفظ عموم رغم كونه غير مستغرق بحكمه جميع أفراد الجنس 
الداخلين تحت لفظه لغة ؟ 

وهذا الخلاف ليس هو الخلان في دلالة العام وموجبه فذاك في مدى وضوح معنى 
اللفظ العام ودلالته على أفراده ٠‏ أما"هذه المنتتألة فهي في اشترّاط الاسقغراق لصحة وصف اللفظ 
بالعموم ٠‏ إلا أن بين الهسألتين. ارتباطا كبيرا وتلازما :أحيانا كما سأبين عند عرض المذهبين . 

وقد ترتب على الإختلاف افئ. هذة المسألة _اختلافن في :مسائك /أخرى ذات صلة مباشرة 
بها وهي : 
- حجية العام المخصوص ٠‏ أي هل يصح الاحتجاج بالعام على الباقي تحت العموم أو تسقط 


ححبته ؟ 


'كالالة اللقام؟ المخصيوسين علج اا اول تمع ,حلي اله ل اد 
ف غار لطن البو من :القاط الععوله: أو عفدم اعبار هاج 
وفيما يلي تفصيل المذاهب . 


المطلب الأول 


مذهب العراقيين في اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 


اتفق العراقيون على اشتراط الاستغراق في اللفظ العام ثم اختلفوا فيما ترتب عليه من 
مسائل » فقد قالوا بوجوب استيعاب اللفظ العام لكل أفراده حتى يصح وصفه بالعموم » وقد بين 
الجصاص هذا المذهب بقوله " فالحكم باستيعاب الكل واجب لوج ود اللفظ المشتمل على 
جميعه7! » وقال عن ألفاظ العموم " ' كان المعقول أيضا استغراق الجنس لأنها في اللغة 
كذلك7) » أي أن اللفظ العام يستلزم استغراقه لجميع أفراد الجنس لغة » وقال بعبارة أخرى 
صريحة " فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا محمولا على بابه 
ومختصا بما وضع له من_استغراق_الجنس_واستيعاب_ كل ما لحقه الاييم 7" . 

وعليه فاللفظ العام الذي لحقه التختضيصض: لا يَطلق' عليه اسم العموم باتفاق العراقيين › 
وقد وضح الجصاص ذلك حين.متل .بألفاظ الأعداد كالعشرة والمائة والألف . فإن إطلاقها يدل 
على استيعابها جميع ما تحت الاسم ولا يجوز إطلاق العشرة على تالتّشعة مثلاً » أما العشرة إلا 
واحدا فهي اسم آخر للتسعة ل أنها حشر : > كالعشرة يجوز الاستشاء منها لكنها بعد الاستثناء لا 
تدل على العشرة ولا توصف بذلك » وكذلك العام يجوز تخصيصه لكنه لا يدل على العموم بعد 
التخضيصن ولا بكوم غا 

وبعد بيان فكرة الاستغراق كما صورها الجصاص نجد أنها تختلف عن قطعية دلالة 
اللفظ العام على أفراده » إلا أن بينهما ترابطا كبيرا » فالقائل باشتراط الاستغراق في العام يلزمه 
القول بالقطعية » فإذا لم يوصف اللفظ بالعموم إلا عند استغراقه ثبت قطعية دلالته على جميع 
أفر اده. 

ومن هنا كان استدلال الجصاص على قطعية اللفظ العام بإثبات اشتراط الاستغراق في 
اللفظ العام كما يلاحظ من كلامه المنقول آنفا . 


(') الجصاص » الفصول ١١1/١‏ 
(') المصدر نفسه ١١5/١‏ 
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أما القائل بالقطعية فلا يلزمه القول باشتراط الاستغراق » إذ إن مبنى قطعية دلالة العام 
عنده انتفاء الدليل المخصص » فإذا ورد اللفظ العام بغير دلالة التخصيص دل اللفظ بعمومه على 
جميع ما شمله الاسم من أفراد على وجه اليقين » أما إذا ثبتت دلالة التخصيص على اللفظ العام 
فإنها تعود على القطعية بالانتفاء » فنجد أن العلاقة بين دلالة التخصيص وقطعية دلالة اللفظ 
العام علاقة عكسية عنده . 

ولما جاز لقائل القطعية أن يبني قوله على انتفاء دلالة التخصيص فقط » جاز له أن يُبقي 
اللفظ على عمومه بعد التخصيص ٠‏ أي أن لا يشترط الاستغراق في العام . 

وكان هذا الحد من اشتراط الاستغراق في اللفظ العام محل اتفاق بين العراقيين لكن 
الخلاف وجد في حكم العام الذي ثبت تخصيصه , ذلك أنه بعد تخصيصه يفقد شرط الاستغراق 
لجميع أفراد جنسه » فما حكمه بعد فقدان شرطه ؟ 


وقد كان للعر اقبين-في>ذلك«ثلاثة-مدذاهت 


أو : مذهب عيسئى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي وأبي |الحسن الكرخي 

ذهب هؤلاء الرّاقيون: إلى “أن التخصتيص يزيك اللفظ الحَاء عل حقيقته وهي العموم › 
فتصير دلالة اللفظ العام على باقي أفراده مجازية » والمجاز لا يستعمل إلا في موضع تقوم 
الدلالة عليه . 

وكانت النتيجة العملية لهذا القول » سقوط الاستدلال باللفظ العام على باقي أفراده 
ويصير حكمه موقوفا على دلالة أخرى من غيره » بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان حيث 
تكون دلالته غير واضحة على معناه فلا يستدل به حتى يجيء النص المبيّن فيعمل بالمجمل بعد 
بيانه . 

وهنا يسقط الاستدلال باللفظ العام المخصوص لوجود الإجمال في دلالته بانتقاله من 
المعنى الحقيقي عند تخصيصه إلى المعنى المجازي الذي لم يحدد » فيجب قيام دلالة من غيره 
تحدد المعنى المجازي(". 

وهذا مذهب الثلاثة جميعا » إلا أن الكرخي أضاف لنفسه تفصيلاً حيث فرق الكرخي بين 
تخصيص اللفظ العام والاستثناء من اللفظ العام » فأسقط دلالة اللفظ العام المخصوص على 
الباقي إلا بقيام الدلالة عليه من غيره » بينما أبقى دلالة اللفظ العام المستثنى منه في الباقي قائمةء 


() الجصاص » الفصول ١77/١‏ » 755 » أبو الحسين البصري » المعتمد 755/١‏ › 758 
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ففرق بين التخصيص والاستثناء في دلالة كل منهما على الباقي » لأن الاستثناء عنده لا يجععل 
اللفظ العام مجازاً ولا يزيله عن حقيقته بخلاف التخصيص . 

ويبين الجصاص هذا التفريق عند شيخه فيقول " وكان أبو الحسن يفرق بينهما من جهة 
أن وجود الاستثناء المتصل بالجملة لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة للباقي لأن ذلك يستفاد من 
اللفظ بنفس الصيغة فصارت التسعة لها اسمان : أحدهما تسعة والآخر عشرة إلا واحداً 2 
والاسمان جميعا حقيقة لها لأن الصيغة تقتضي ذلك وهي موضوعة له ... وأما قيام دلالة 
الخصوص فإنه لا يصلح أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة المسموعة مع الدلالة عبارة 
عن الباقي » لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ » فصارت الصيغة إذا أطلقت والمراد بها 
الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها » فمتى أطلقت والمراد البعض فقد 
استعملت في غير موضعها » فصار اللفظ مجازاً » والمجاز لا يستعمل إلا في موضع تقوم 
الدلالة عليه » كذلك اليسو متوو أطلؤ-والسودادالخصوويصع-احقاج» الع ولالة في اعتبار عمومه في 
الباقي 27 . 

وهذا يدل بشكلكل واضح على “أن الاستثتاء عند الكرخ له دلاللّة واحدة » وأنها تدل على 
حكم واحد » ويكون هلا الحكم: في :البباقي فقطء .“ولذا: تبقى 'دلالتته“خؤلقة فيه ء أما العام 
المخصوص فله دلالتان متعارضتان » إحداهما عامة والأخرى خاصة » وقد أحالت الخاصة 
العامة من الحقيقة إلى المجاز فأبطلت دلالتها » فاحتاجت العامة إلى دلالة أخرى لإثبات دلالتها 
على الباقي . 

لكن الكرخي ينص على أن هذا الرأي خاص به لا ينسبه للمذهب حيث يقول " إنما هذا 
شيء أعتقده أنا في هذا الباب ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا " » وذلك لامتناع تخريج 
الفروع الفقهية المروية عليه . 

وأرى أن سبب هذا الرأي عند الكرخي ما يراه في كون هذا الرأي لازم منهجه الدلالي 
في قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها . 


ثانياً : مذهب الجصاص 
خالف الجصاص شيخه فيما رتبه على اشتراط الاستغراق » فذهب إلى أن دلالة اللففظ 
العام على الباقي بعد التخصيص على الحقيقة وليست مجازا » لكنها ليست على سبيل العموم بل 
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الخصوص في الباقي » فهو لا يصف اللفظ بالعام أصلا » لا حقيقة ولا مجازا » وذلك أن من 
شرط العموم الاستغراق فإن سقط الشرط لم يبق اللفظ عاما » ويبين الجصاص مذهبه فيقول " لا 
يجوز ورود اللفظ العام والمراد به الخصوص لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء 
المتصل بالجملة » كقوله تعالى ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) [ العنكبجوت - ١5‏ ] 
غير جائز أن يقال إن هذه الصيغة عبارة عن ألف سنة كاملة » كذلك قيام الدلاالة على إرادة 
الخصوص تجعل اللفظ خاصا » ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم قط . 

وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو لفظ خاص 
صورته غير صورة لفظ العموم » كما أن وجود لفظ الألف من قوله (ألف سنة إلا خمسين عاماً) 
لا يوجب أن تكون هذه الصيغة صيغة الألف المطلقة العارية من الاستتناء بل الصيغتان 
مختلفتان » كذلك اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ الذي يصلح للعموم يغير صيغة اللفظ ويمنع 
كونه عاما أريد به الخصسوصوحءفدء- ذلك عدب أن سعادكان«هة اس فمن الألفاظ فهو حقيقة فيما 
ورد فيه مستعمل في مأُوضعه (": 

فشبه الجصاصل اللفظ العام بالعدت كالألت وجعل 'التخضيص #هالاستثناء » فلا يجوز 
وصف اللفظ العام المخضوص بأنه“لفظ عموم كما لا يجوز و تفت الألف المستثنى منها بكونها 
ألفا » وإن كلا منهما دال على الباقي حقيقة لكن لا على سبيل كونهما لفظا عاما أو ألفا بل الأول 
لفظ خاص والآخر تسعمائة وخمسين » فالعام عند الجصاص إن خصص لم يبق عاماً حقيقة ولا 
مجازآ بل خاص حقيقة . 

وعليه فإن حجية اللفظ على الباقي قائمة عنده كما هو الحال في الاستثناء > حيث يقول 
'والدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل باللفظ لا فرق بينهما › 
فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص 
في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه 7 . 

ويقول أيضا " فهذا يدل على أن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء فينبغي على هذا ألا 
يختلف حكم اللفظ فيهما في كونه حقيقة في موضعه وأنه ليس بلفظ عموم ° . 

ومع اتحاد حكمهما عند الجصاص يرجع الفرق بينهما بقوله " واختلافهمما مرجعه أن 
الاستثناء لفظ متصل بالجملة ودلالة الخصوص ليست بلفظ متصل بها ) . 


' الجصاص » الفصول ٠١۸/١‏ 
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وعبارات الجصاص هذه تشير إلى أن مذهبه في دلالة الاستثناء على الباقي كدلالة اللفظ 
العام على الباقي بعد التخصيص تماما عدا فرق الاتصال للاستثناء والانفصال لدلالة 
الخصوص» فإن تساوت دلالتهما عنده » يلزم - من كلامه - أن تكون دلالة الاستثناء على 
الباقي ظنية » فهل يصح هذا مذهبا للجصاص ؟ 

إنني أجزم أن الجصاص لا يذهب إلى القول بظنية دلالة اللفظ المستثنى منه » بل يبقى 
على القطعية كما هو حالها قبل الاستثناء » وأنه لا يقصد من كلامه التماثل التام » وذلك لتلاتة 
أسباب : 
الأول : حصر الجصاص العمومات التي يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس بحالات محدودة 
حيث كانت دلالة العموم فيها ظنية » وقد أوردتها في المسألة السابقة » والاستثناء ليس منها . 
الثاني : اتفاق الحنفية على أن الاستثناء لا يقبل التعليل » فلا يؤثر في الدلالة على الباقي » 
بخلاف التخصيص الذ وجسيقوله ولعدينقك-الخلات#حنيم فو هذ ا سويعو د السبب إلى عدم جواز 
تعليل الاستثناء إلى السب الثالث الذي سأذكره : 
الثالث : -وهو الأهم 4 أن المستثنئ اليس ”له خكم بخلافة التخصوصل » وقد سبق بيان ذلك في 
مسألة اشتراط الاستقلالية:في: الدليل“المخضدن *حيث لم يجعكل اللجصاص المخصصات 
المتصلة - ومنها الاستثناء - من قبيل التخصيص لأنها لا تعطي حكما » ومن هنا جاء عدم 
قبول الاستثناء للتعليل لعدم وجود حكم نعلله » وعليه فإنه لا يؤثر في قطعية دلالة اللفظ العام في 
الباقي بعد الاستثناء . 


ثالثاً : مذهب بعض العراقيين 

يفهم من كلام الجصاص في بعض ثنايا كلامه أن بعض العراقيين يخالفون الكرخي 
والجصاص في بعض ما ذهب إليه كل منهما » حيث ذهبوا إلى وصف اللفظ العام المخصوص 
بالعموم مجازأ مخالفين الجصاص ٠»‏ وفي المقابل خالفوا الكرخي فلم يوقفوا العمل به وإن كان 
مجازاً » ويجيبون الكرخي " بأن حصول اللفظ مجازاً لا يمنع بقاء حكم دلالته » لأن المجاز 
مستعمل في موضعه كاستعمال الحقيقة في موضعها » فلا فرق بينهما من هذا الوجه › فل ذلك 
وجب أن تكون دلالة اللفظ باقية فيما عدى المخصوص " . 

وهؤلاء أنفسهم فريقان في قياس ذلك على الاستثناء فمنهم من جعل دلالة اللففظ على 
الباقي بعد الاستثناء مجازا فاستوى عندهم الاستثناء والتخصيص ولا يمنع ذلك بقاء دلالتهما . 


(') الجصاص » الفصول 5554/١‏ 


۲ 


ومنهم من رفض قياسه على الاستثناء لأن دلالة اللفظ عندهم بالباقي بعد الاستثناء حقيقة 
بخلاف التخصيص لذات تعليل الكرخي » لكنهم أعملوا المجاز في العام المخصوص . 

وجملة القول إن العراقيين اشترطوا الاستغراق في العام فإذا خصص لم يبق اللفظ عاماً 
على الحقيقة باتفاق بينهم » لكنهم اختلفوا بعد ذلك في وصفه » فمنهم من قال بأنه عام مجازا »› 
والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة أخرى » فأوقف العمل في اللفظ العام فيما وراء المخصوص حتى 
يرد الدليل » ومنهم من وصفه بالمجاز أيضا لكن لم يمنعه من العمل به لأن المجاز مستعمل في 
اللغة ولا يمنع العمل باللفظ » ومنهم من لم يسمه عاما حقيقة ولا مجازا » بل هو لفظ خاص 
حقيقة في معناه ويعمل بدلالته لكنها ليست دلالة العموم . 

وبهذا يتبين لنا أثر مسألة اشتراط الاستغراق في العام في مسألتي حجية العام 
المخصوص في باقي أفراده » ودلالة العام المخصوص في الباقي هل تكون مجازا أو حقيقة . 

بقي أن أشير الوب المسألة-الأخيوة» التو تاذوت«بمسألة-اشتوداطم| لاستغراق وهي الاختلاف 
في اعتبار بعض الألفاظ من قبيل ألفاظ العموم أو عدم اغتبارها ألفاظ إعموم . 

والجصاص لمايورد باجا في ألفاظ العْمَوّم كما قعل من بعده »الكنه أورد بعض مسائل 
هذا الباب في مباحث ولتفوقة:, وقدبذكر في معّض: مناقثتاته 'أث:اللفظ العام لا يكون عاما إلا 
بالاستغراق ٠‏ فأي صيغة لا يثبت فيها الاستغراق لغة لا يحكم بعمومها وإن كانت صيغة جمع › 
وذكر مثالا لذلك الجمع المنكر » فلم يجعله من ألفاظ العموم رغم كونه لفظا دالا على الجمع رادا 
على المخالف الذي اعتبر الجمع أساسا للعموم » لكن الجصاص اعتبر دلالته على الجمع حقيقة 
وإن لم يكن عام كما هو الحال عنده في دلالة العام المخصوص على أفراده الباقين تحته في 
كونها على الحقيقة . 

يقول في بيان هذه المسألة " إن كان لفظ جمع فإنه من حيث كان نكرة لم يوجب 
استغراق الجنس كله » ولو وجب استغراق الجنس صار معرفة لدخول ما تحت الجنس فيه 
وكان يصير كقوله اقطعوا السراق واقتلوا المشركين » لأن الألف واللام في مله يدخلان 
لتعريف الجنس » وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجهما سواء معلوم فساده. 

وليس في هذا نقض لما قلنا من أن لفظ الجمع يتناول الثلاثة فما فوقها حقيقة » وأنه لا 
يختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إنما صرفناه إلى الثلاثة في هذه الحال بدلالة » وهو 
خروج اللفظ مخرج النكرة » وذلك يقتضي بعضا مجهولا من جملة محكم اللفظ ماض على ما 


۲۳ 
قدمناه » وإنما خصصناه وقصرناه على الثلاثة بدلالة » وجائز أن يراد به أكثر منهم إلا أن 
المتيقن منه ثلاثة أعيان " . 


عن الاستغراق فلا يكون من صيغ وألفاظ العموم عند العراقيين » وإن كانت دلالته على أفراده 
حقيقة على ما ذهب إليه الجصاص . 


(') الجصاص » الفصول ١١8/١‏ 


المطلب الثاني 


مذهب السمرقنديين في اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 


ذهب السمرقنديون إلى عدم اد شتراط الاستغراق والاستيعاب لكل أفراد الجنس في اللففظ 
العام » بل يكفي فيه الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب . 

وهذا المذهب لازم منهجهم الدلالي في ظنية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها 
واحتمالها لغير معناها الظاهر واحتمال العام للتخصيص ٠‏ إذ يجوز أن يكون مراد الشارع من 
العام قاصرا عن بعض أفراده » فمادام اللفظ العام يحتمل الشمول لجميع الأفراد كما يحتمل أن 
يكون قاصراً عن بعض أفراده » يلزم من ذلك عدم اشتر تراط الاستغراق في اللفظ العام . 

وسبق أن أشرت إلى_أن_اشتراط الاستغراق يستلزم القطعيةى أي لا يجوز معه القول 
بالظنية » وأن القول بالقطعية ل يُستلزم اشتزّاط الاستغرًاق . 

وبناء على ذلك فإن القول. بالظنية يسننلزم عدم اشنتراط الاستغزاق › فالعلاقة بين الظنية 
ا يد ام ع ع و ع ف و 

شترط الاستغراق انتفت الطنية ٠‏ 

وعليه فإن منهج الظنية عند السمرقنديين أدى إلى قولهم بالمسائل التالية : 
أو : عدم اشتراط الاستغراق في اللفظ العام » بل يكفي فيه الاجتماع » يقول اللامشي " العام 
مشتق للعموم » ويستعمل للاستيعاب والكثرة والاجتماع ... ومن شرط صحة العموم الكثرة 
والاجتماع دون الاستيعاب ١"‏ . 
ثانياً : إن العام المخصوص يبقى عامل فيما بقي تحته من أفراد بطريق الحقيقة لا المجاز بعد 
أن منعوا اشتراط الاستغراق في اللفظ العام » يقول السمرقندي في هذه المسألة " فهو مبني على 
أن شرط اللفظ العام هل هو الاستيعاب والاستغراق أو الاجتماع » فمن قال شرطه الجمع : 
فمادامت الصيغة متناولة لجمع مطلق وهو الثلاثة فصاعدا فهي عام حقيقة 7 . 
ثالثاً : بقاء حجية العام المخصوص في الباقي ٠‏ فيجوز الاحتجاج به لكن الاحتمال فيه أكثر › 
وهذه المسألة مبنية على المسائل السابقة » يقول السمرقندي في حجيته " قال مشايخ سمرقند 
وأصحاب الشافعي : إنه حجة ولكن يوجب العمل دون العلم بناءً على ما ذكرنا في حكم العام 


('" اللامشي » أصول الفقه ٠٠١‏ 
(') السمرقندي » الميزان ۲۸۸ 


Yo 


الذي لم يخص منه شيء » إنه لا يوجب العلم قطعاً » ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام 
الشرعية لكن الاحتمال هنا أكثر )١(‏ 
رابعاً : يصح اعتبار الألفاظ التي وضعت في أصل اللغة للدلالة على الجمع دون الاستغراق 
كالجمع المنكر ألفاظ عموم لتحقق شرط العموم فيها وهو الاجتماع . 

وجملة القول إن منهج السمرقنديين في ظنية ألفاظ العموم يلزم منه عدم اشتراط 
الاستغراق في العام » فأداهم ذلك إلى القول بأن دلالة العام المخصوص في الباقي حقيقة » وأن 
حجيته قائمة فيه وإن كان أكثر احتمالا للتخصيص ٠»‏ ثم قالوا إن ألفاظ الجمع التي لا تكقون 
للاستيعاب لغة هي من ألفاظ العموم لاكتفائهم بالجمع دون الاستغراق . 


(') السمرقندي » الميزان ۲۹۰ 


الفظلك:» الثالك 


ما استقر عليه المذهب في اشتراط الاستغراق في اللفظ العام 


خالف الدبوسي العراقيين في اشتراط الاستغراق في لفظ العموم لأن منهج القطعية في 
ألفاظ العموم لا يستلزم اشتراط الاستغراق فيها » بل يصح وصف اللفظ بالعموم وإن لم يكن 
مستغرقا لجميع أفراده » لكن هذا لا يمنع من القول إن اللفظ العام إن ورد مطلقا عن الدلالة 
المخصصة فإنه يدل على الاستغراق لجميع أفراده بشكل قطعي » فإن جاءت الدلالة المخصصة 
قصر اللفظ العام عن بعض أفراده في شمولهم بحكمه » لكنه يبقى لفظا عام ويوصف بالعموم 
إلا أنه عام مخصوص . 

ولهذا ذهب الدبوسي_إلى_اعتبار_هذا العام المخصوص_ حقيقةيفي الباقي » وتبقى حجيته 
قائمة لكنها ظنية الدلالةٌ على باقيّ-الأفرات لآ-قطعية كما أوضكت في المسألة السابقة . 

وقد أضاف الديوسي جزتية .في ' مشألة “#حجية العام المخصوصطل وهي عدم التفريق في 
ثبوت حجيته سواء أكال :المخضوص معلومآ أم مجهؤالا . 

يقول في بيان مدهبه في هذه المسالة ‏ العام ما ينتظلم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ٠"‏ 
أي لا يشترط الاستغراق بل الجمع فقط . 

أما في إثبات العموم على الحقيقة وقيام حجيته على الباقي فيقول " والذي ثبت عندي من 
مذهب السلف أنه يبقى على عمومه بعد التخصيص في الفصلين جميعا (أي إن كان المخصوص 
معلوما أو مجهولا) ولكن غير موجب للعلم قطعا 7 . 

ويقول في تعليل عدم التفريق بين المعلوم والمجهول " إن كان دليل الخصوص مجهو لا 
لا يوجب جهالة ما بقي حكما » فيصير كاستثناء بعض مجهول » وكذلك إن كان دليل الخصوص 
معلوما لأنه يحتمل أن يكون معلولا بعلة موجبة أكثر مما يوجبه النص » فيتضمن جهالة على 
الاحتمال والشك ٠‏ فيوجب شكا فيما بقي من الحكم كاستثناء فيه شك فإنه يوجب شكا في 
المستثنى منه كقولك : والله لا أكلم الناس إلا زيداً أو عمروا » فإنهما لا يدخلان تحت اليمين 
اذكولهما تحت الأمتشاء الكت 


(') الدبوسي » التقويم ٩٤‏ 
0 المصدر نفسه 1۰° 


0 المصدر نفسه ٠١١‏ 


ويقول أيضا " فأما ما لم يتبين منه بأن كان دليل الخصوص مجملة فلا يمتنع به لأنه لا 
مساواة بين الظاهر (العموم) والمجمل (الخصوص) » بل المجمل مما لا يجب العمل به حتى 
يلحق به البيان ... ألا ترى أنه لو طرأ المجمل على ظاهر ناسخا » لم يثبت به النسخ حتى يتبين 
... وإذا كان كذلك اقتصرت جهالة دليل الخصوص أو الشك عليه ولم يتعد إلى العام في حق 
الصيغة فلا يصير العام مجملاً مجهولا أو مشكوكا )١(‏ 

وعليه فإن جهالة المخصوص تؤثر على ما يخرج من اللفظ العام ولا تؤثر على دلالة 
العام نفسه لأنه ظاهر . 

وفي مسألة عموم الجمع المنكر فقد جعله الدبوسي من ألفاظ العموم لعدم اشتراط 
الاستغراق والاكتفاء بالجمع » لكنه ذهب إلى أن دلالته تقوم على الثلاث فقط للتيقن منه أما أكثر 
من ذلك فيحتاج إلى بيان » أي أنها قطعية في الدلالة على الثلاث وهو لفظ عام على الحقيقة فلا 
يصار إلى أكثر من ذلك الابدليك!:-دوهذاسعين>مذهبالجصصاصود الذي أوردته سابقا لكنه لا 
يجعله لفظا عاما بل خاصا . 

وجملة القول إل الدبوشي قد“ذهب إلى بقاء العام عَلئْ حقيقته بعد التخصيص › وبقاء 
حجيته سواء أكان المخضوصن: معلوما أو مجهو "لا واعتبات -ألفاظالضمع التي لاا اتدل على 
الاستغراق لغة من ألفاظ العموم » واقتصار دلالتها على الثلاث فقط . 

وبذلك يكون الدبوسي قد وافق السمرقنديين في النتيجة العملية لهذه المسألة وما تبعها من 
مسائل » لكنه مختلف عنهم في التأصيل للمسائل ٠‏ فهو لم يشترط الاستغراق لكونه غير لازم 
للمنهج الدلالي في قطعية الألفاظ الظاهرة » بينما ذهب السمرقنديون إلى ذلك عملا بمنهج الظنية 
والتلازم العكسي بين منهجهم واشتراط الاستغراق . 

وقد وافق البزدوي والسرخسي الدبوسي في كل ما ذهب إليه الدبوسي » فاستقر المذهب 
على عدم اشتراط الاستغراق في العام لأن منهج القطعية لا يستلزم اشتراط الاستغراق في اللفظء 
ووافقاه فيما تبع ذلك من مسائل7 » وعلى هذا سارت المتون المتأخرة) 


(') الدبوسي » التقويم ك١‏ 

() المصدر نفسه ١١١‏ 
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الأنوار ۹٦-۹٤‏ 


المسألة الثامنة : موجب الأمر والنهي 


تبين لنا أن مدرستي العراق وسمرقند كانتا مختلفتين في المنهج الدلالي في الألفاظ 
الظاهرة » وكان لهذا الخلاف المنهجي أثر واضح في مسائل مبحث العام » كما سبق بيانه » ولم 
يقتصر الخلاف المنهجي على مسائل مبحث العام » بل امتد إلى مباحث أخرى » ومن ذلك مسألة 
موجب الأمر والنهي » فقد اختلفت المدرستان في موجب الأمر في صيغة (افعل) هل تقتضي 
الإيجاب أو غيره » وكذلك الحال في موجب النهي في صيغة (لا تفعل) هل تقتضي التحريم أو 
غيره ؟ 

ثم اختلفوا في اللفظين_إن.دلت_القرينة_على_إرادةغيير_الإيجاب والتحريم كالندب 
والكراهة » هل يكون إلك مجار ا فيثهًا أو حفيقة"» و هذا الخلاف مبني|أعلى الخلاف في موجب 
كل من الأمر والنهي ؛ 

وفيما يلي تفيل المسألة للمذهبين أوماءاسبتقر عليه-المذهية . 


المطلب الأول 


مذهب العراقيين في موجب الأمر والنهي 


إن منهج القطعية في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها اقتضى أن يذهب العراقيون في 
موجب الأمر إلى القول بأن مقتضاه الإيجاب وأنه موضوع له لغة وهو حقيقة فيه » وعليه فإذا 
صرف اللفظ إلى غير الإيجاب كالندب أو الإباحة بقرينة » كان مجازا فيه » وكذلك الحال في 
النهي أن مقتضاه التحريم وأنه حقيقة فيه » فإذا صرف إلى الكراهة بقرينة كان مجازا فيه . 

وهذا المذهب لازم لمنهجهم الدلالي ٠‏ إذ إن القول بقطعية اللفظ الظاهر على معناه يلزم 
منه القطع بظاهر معناه اللغوي واعتباره حقيقة فيه » كما هو الحال في اللفظ العام والخاص 
والمطلق والمقيد » فهي_ألفاظ ظاهرة وجب العمل بظاهر ها مع القطى,بمعناها لاعتقادهم بأن 
المعنى الظاهر منها مراد للشار ع ٠‏ 

فاللغة جعلت لفظ الأمر-في.ظاهن” مغناة:للواجوب وسمت تارگه عاصيا مستحقا للذم › 
وقد جاءت نصوص الشارع غلى اهذه اللغة اواستعمالاتها '»-فثبت»بذلك أن معناه النظاهر مراد 
للشارع » فوجب العمل به وأحتقادة ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا الاستدلال هو ذاته الاستدلال في موجب العام » ولهذا استويا في قطعية 
معناهما الظاهر › وعليه فإن لفظا الأمر والنهي يقتضي الأول منهما الإيجاب والثاني التحريم 
قطعاً عملا واعتقاداً . 

فإذا صرف المعنى الظاهر بقرينة دالة على إرادة الندب أو الكراهة فإنه يكون مجازآ » 
لأن المعنى الذي صرف إليه لا يكون حقيقة بحال لكونه على خلاف الاستعمال اللغوي فوجب 
أن يكون مجازا . 

ويبين الجصاص هذا المذهب فيقول ' حقيقة الأمر ما كان إيجابا وما عداه فليس بأمر 
على الحقيقة » وإن أجري عليه الاسم في حال كان مجازا » وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه 
الله في ذلك ... فثبت أن قول القائل لمن دونه افعل هو لفظ الأمر الموضوع للإيجاب ... وأنه لا 
يكون أمرآ متى لم يصادف واجبا ٩‏ 


('؟ الجصاص » الفصول ۸١/۲‏ 


وبعد أن أبان الجصاص عن دلالة الأمر اللغوية ذكر حكمه وموجبه فقال " هو على 
الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره وهو مذهب أصحابنا وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن7) 

ثم بين العلاقة بين الدلالة اللغوية للأمر وموجبه فقال " إن كان حقيقة في الإيجاب مجازا 
فيما سواه على ما يقوله » فالواجب حمله على الحقيقة فلا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة ” . 

ويبين أن أساس القول في موجب الأمر هو ذاته أساس القول في موجب العام حيث 
يقول " بل يكون وروده مطلقا دلالة على إرادة القائل للإيجاب » لأن ذلك حقيقة فيجب إمضاؤه 
على حقيقته وموضوعه في اللغة » كما أن سائر الأسماء الموضوعة لمسمياتها حقيقة في أصل 
اللغة متى وردت مطلقة لم يجز الوقوف فيها إلى أن يتعرف إرادة القائل بإطلاقها » ووجوب 
إمضائها على موضوعها في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته » وكلفظ العموم لما كان 
في موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة الدلاالة في 
حمله على العموم () و 

وقد أورد الجطّاص كلامآ كثيرا في الربط بين مَوجِب العام وأموجب الأمر » وقيامهما 
على أساس واحد » وأكتفي بالإشازة"إليدل"): 

وأما موجب القوئي فلم بيصراح فيه بمذهج“العرافيين”؛ "ولكن يهم من إشارات كلامه أنه 
يسوي بينهما في الحكم . 


('؟ الجصاص » الفصول ۸۷/۲ 
(') المصدر نفسه ٩۱/۲‏ 

() المصدر نفسه ٩۳/۲‏ 
)5( 
)°( 
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٩۸ + ٩۹٤/۲ المصدر نفسه‎ 


1۰۱١ › ٩٥/۲ المصدر نفسه‎ 


المطلب الثاني 


مذهب السمرقنديين في موجب الأمر والنهي 


إن منهج الظنية في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها يقوم على اعتبار مبدأ الاحتمال 
في هذه الألفاظ لغير معانيها الظاهرة » فالسمرقنديون يأخذون بالمعنى الظاهر عملا لا اعتقاداً 
بناء على هذا المنهج » ولهذا فإن صيغة (افعل) تقتضي عندهم الإيجاب في العمل احتياطا » أما 
في الاعتقاد فلا يجوز تعيين مراد الشارع من تلك الصيغة » بل يكون الاعتقاد فيها على الإبهام 
بين الإيجاب والندب » حيث يعتقد أن ما أراده الله تعالى بلفظ الأمر من الإيجاب أو الندب هو 
الحق . 

وقد قصر السمرقنديون_الاحتمال_المقبول في الاعتقاد على الإيجاب والندب دون غيرهما 
لأن لفظ الأمر لا يحتطل غيرهما كالإباحة والتهديد وَغَيرْهَا ©“ وليس هذا نقضا لمنهج الظنية في 
اعتبار مبدأ الاحتمالات اللغوية.في.معاني”الألفاظ »ابل ,قضروا الاحتهال عليهما لأن اللغة 
اقتضت ذلك ٠‏ إذ إن صَيغة (افعل).إن ضدرزت .من مستحق- الطاعة:فهي تقتضي الطلب لغة » 
والطلب محتمل لمعنيين فقط الإيجاب والندب » ولا يحتمل لفط الْأمر الإباحة والتهديد وغيرهما » 
بل يحتمله اللفظ عند وجود القرينة » وفي هذه الحالة لا يكون اللفظ حقيقة في الأمر بل مجازآ » 
كما لا يدخل هذا المعنى المجازي في الاعتقاد عند إطلاق اللفظ بغير القرينة . 

وعليه فإن الاحتمال الذي يقوم عليه المنهج الدلالي مقصور على الإيجاب والندب في 
صيغة الأمر » وبالتالي فالأمر عندهم حقيقة في الإيجاب والندب» ولكنه يحمل على الإيجاب 
عملا بالأحوط » أما في الاعتقاد فلا يتعين أحدهما ويكون مبهما أن ما أراده الله تعالى من 
أحدهما هو الحق . 

فإن دلت القرينة على الندب بقي لفظ الأمر على الحقيقة » أما إن دلت القرينة على 
غيرهما من المعاني كالإباحة فهو مجاز . 

ويبين علاء الدين السمرقندي مذهبهم فيقول " وقال مشايخ سمرقند بأن حقيقة الأمر هو 
الطلب ومعناه يشمل الندب والإيجاب ‏ » وذلك في دلالته اللغوية . 

ثم بين مذهبهم في موجبه وحكمه فقال " وقال مشايخ سمرقند ورئيسهم الشيخ الإمام أبو 
منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر عمل لا اعتقادآ على طريق 


(') السمرقندي » الميزان ٩١‏ 
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التعيين » وهو لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعا على طريق التعيين » ويعتقد على الإبهام أن 
ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي والندب فهو حق › ولكن يأتي بالفعل لا محالة حتى إنه 
إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع يخرج عن عهدته » وإن أريد به الندب يحصل له 
الثواب"' . 

ويحرر الخلاف بينهم وبين العراقيين فيقول " والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد لا في 
وجوب العمل ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحا في حق وجوب العمل › 
أما وجوب الاعتقاد فأمر بين العبد وبين الله تعالى فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به 
فهو حق 7 . 

ويبين مذهبهم في مسألة الأمر ويراد به الندب فيقول " والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند 

وهو أن حقيقة هذه الصيغة للطلب لغة » ومعنى الطلب موجود في المندوب ... فكانت محتملة 
للندب والإيجاب حقيقة ودددولكضفنقوكبالوجوب ظا هر اسم الاحقساك-في حق العمل » فيجب عليه 
العمل لا محالة » مع الاعتقاد مبهما-.أن ما أراد الله تعالئ به فهو حق] ... فأما الإباحة فليس 
معنى الطلب فيها » لألها عبارة عن التخيير بي الشيثين إن*شاء فعلا|وإن شاء ترك › وكذا 
معنى التهديد ترك الفعل”ويذكر. ويراد- به الزاجر“والردع دون طلت<الت#صيل » فيكون استعمال 
صيغة الأمر فيهما بطريق المجاز 7( » وقد وافقه اللامشي في كل ما ذكر/"! . 

أما موجب النهي فلم يذكرا رأيا للمتقدمين فيه ولكن السمرقندي ذكر أن حكمه يقابل حكم 
الأمر فقال " إن حكم الأمر هو وجوب تحصيل المأمور به أو ندب التحصيل وحكم النهي هو 
وجوب الامتناع عن المنهي عنه أو ندب الامتناع ... وكذا يتفقان في الأقسام » فكما أن الأمر 
قسمان حقيقة قسم الوجوب وقسم الندب » فكذلك النهي قد يكون لوجوب الامتناع وقد يكون لندب 
الامتناع "ء وهذا المذهب في موجب النهي » وإن لم يكن منسوبا للمتقدمين لكنه بناء صحيح 
على مذهبهم . 

وعليه فإن موجب النهي عند السمرقنديين يقابل موجب الأمر ولا يختلف موجبهما إلا أن 
هذا للتحصيل والآخر للامتناع . 


(') السمرقندي › الميزان ٩۷‏ 
() المصدر نفسه ٩۷‏ 

() المصدر نفسه ١١١-١١7‏ 

1 اللامشى » أصول الفقه ۹۲-۸۸ 


° 


السمرقندي » الميزان ٠٠٤‏ 


الط ت 


ما استقر عليه المذهب في موجب الأمر والنهي 


إن مما لا شك فيه أن المذهب قد استقر في هذه المسألة على مذهب العراقيين لاتحادهم 
في المنهج الدلالي في قطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها » وهذا ما ذهب إليه الدبوسي 


في جعل صيغة افعل للإيجاب وأنها حقيقة فيه دون غيرء!') وتابعه في ذلك البزدويا"ا 
والسرخسي( . 
أما موجب النهي » فقد ذكر الدبوسي أن المتقدمين ليس لهم فيه مذهب صريح فخرّج لهم 
مذهبا فقال " إني لم أقف على الأقوال في حكمه على الاستقصاء من السلف كما وقفت على حكم 
الأمراء ولكنه ضد الأمرلغق فيحتمل_أن.يكون. للناس_ فيه أقوال_أريعة على حسب أقوالهم في 
الأمر ‏ » ثم رجح أل حكمه خوت الانتهاء وهذا أماأذهت إليه البزذري0) والسرخسي . 
وعلى هذا كله| استقر المذهب“» مسارت المتن المتأخرة ءا 


(') الدبوسي » التقويم ٠۹-۳۲‏ 

(') البخاري » الكشف ٠٠۳/١‏ 

('؟ السرخسي » أصول السرخسي ١1-١4/١‏ 

) الدبوسي » التقويم 44 

( البخاري » الكشف 575/١‏ 

() السرخسي » أصول السرخسي ۹٦ › ۷۸/١‏ 

") الأخسيكثي › المنتخب ٠» ١‏ الخبازي ٠»‏ المغني ٠ ٦۷ ٠ ٠١‏ النسفي » الكشف ٥|١‏ ۰ »ابن ملك » 
شرح المنار 586 ٠»‏ ابن نجيم » فتح الغفار ا | لحصكفي > إفاضة الأنوار |“ < AI‏ 


5 


المبحث التاسع 
المسألة التاسعة : الأمر المطلق 
هل هو على الفور أو على التراخي 
وهل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة 


لقد كان مبحث الأمر من المباحث التي اختلف العراقيون والسمرقنديون في مسائلها » 
وقد انحصر خلافهم في دلالته » فقد اختلفوا في دلالة الأمر المطلق على ثلاثة اتجاهات : 

الأول : دلالته الحكمية » من حيث اقتضاؤه الإيجاب أو غيره . 

الثاني : دلالته الزمنية > من حيث اقتضاؤه الفورية أو التراخي في أدائه . 

الثالث : دلالته الفعلية أو الأد ائلة من حبيث”اقتنتاؤة الفعل و الأداء مر ة واحدة أو 
التكرار . 

وقد استوفيت إإكلام في المسبألة الأولي يبيان الخلافٍ؛وأسابيها!» وذكرت أنه يقوم على 
منهج القطعية ومنهج الظجة ”لاال الست جرح تت حك د كل من العراقيين 
والسمرقنديين. 

أما في المسألتين الثانية والثالثة » فأساس الخلاف فيهما مغاير قليلاء وقد جمعتهما في 
مبحث واحد هنا لاتحادهما في أساس الخلاف ومبنى القول فيهما عند كل من العراقيين 
والسمرقنديين . 

وفيما يلي تفصيل المذهبين وما استقر عليه المذهب . 


المطلب الأول 
مذهب العراقيين في دلالة الأمر المطلق على الفور أو على 
التراخي وفي دلالته على التكرار أو المرة الواحدة 


إن مذهب العراقيين في هاتين المسألتين متسق ومنتظم مع منهجهم الدلالي في تعاملهم 
مع الألفاظ الظاهرة » فإن منهجهم الدلالي الأخذ بظواهر الألفاظ والتمسك بدلالتها الظاهرة › 
وبناء مسائلهم على ما يقتضيه ظاهر اللفظ حتى وصل بهم الأمر في المسائل السابقة إلى القول 
بقطعية دلالتها على معناها واعتقاده مراد الله تعالى » وإن صرفهما عنه يخرجها عن حقيقتها 
وظاهرها . 

لكنهم في هاتين المسالنين لم يوصلوا الد لاله فيها إلى حد الفطكية بالعمل والاعتقاد » وإن 
كان أساس مذهبهم فيه العمل بظاهر اللفظ والتمسك به » وبناء المسألتين عليه تماشيا مع 
منهجهم الدلالي في الألجذ بالظاهر . 

وبيان ذلك : إل الأمر المطلق يقتضي“ظاهره-الوجوب قطعا ملا بظاهر اللفظ واعتقاده 
مراد الله تعالى » وهذا الأمر يقتضي إيجاد الفعل من المأمور » لأنه واجب عليه » لكن هذا 
الإيجاد للفعل الواجب أداؤه » هل له دلالة الفورية أو التراخي » وهل يقتضي ذات اللفظ أحدهما 
بظاهره » ثم هذا الوجوب الذي دل عليه الأمر المطلق » هل ينقضي بإيجاد الفعل مرة واحدة أو 
يلزم تكراره » وهل لذات اللفظ الظاهر دلالة على أحدهما ؟ 

إن العراقيين يرون أن الفورية لازمة للوجوب ٠‏ وأنها من دلالة اللفظ الظاهر في الأمر 
المطلق وأنها تقتضي المرة الواحدة » وإن كانت الدلالة عليهما محتملة لغيرهما . 

أما الفورية فلأن الأمر المطلق يدل على الوجوب » فاستلزم ذلك أن يكون المأمور قد 
وجب عليه الفعل في أول حالات الإمكان » ومادام وجوب الأداء متحققا عليه فهو ملزم بأدائه 
فورا » فإن قصّر أثم » وبدخول الوقت الثاني يكون الفعل واجبا عليه أيضا لعدم تحقق الأداء في 
الوقت الأول » فإن قصتر في الثاني أثم أيضا ... وهكذا . 

وعليه فلا يجوز تأخير الأداء عن أول حالات الإمكان في الأمر المطلق عن التوقيت إلا 
بدلالة تصرف ظاهر الوجوب وتحققه في أول أوقاته إلى وقت متأخر عنه . وهذه الدلالة 
المجيزة ليست في ذات لفظ الأمر لأن ظاهره يقتضي الفورية » فوجب أن تكون الدلالة من غير 
اللفظ الظاهر ومستقلة عنه . 
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فنلاحظ أن لفظ الأمر المطلق ظاهر في وجوب الأداء » وهذا اللفظ الظاهر اس تلزم 
الفورية لتحققها في المأمور في أول حالات الإمكان إلا أن التأخير جائز ومحتمل فلا يمنع » لكن 
يجوز بدلالة مستقلة عن اللفظ . 

وكذلك الحال في دلالته على المرة الواحدة » إذ إن ظاهر اللفظ في الأمر المطلق يقتضي 
إيجاد الفعل وجوبا » فإن تحقق الأداء من المأمور مرة واحدة فقد سقط الوجوب لتحققه بالأداء 
مرة واحدة » وبهذا يكون المأمور قد التزم بظاهر اللفظ وهو إيجاد الفعل الواجب › أما تكراره 
فإن ظاهر اللفظ لا يقتضيه وإن كان محتملاً له » لكن لابد من دلالة تدل على هذا الاحتمال 
وتوجب التكرار . 

وكذا مذهبهم في الأمر المعلق بشرط أو صفة أنه لا يوجب التكرار ولو تكرر حدوث 
الشرط أو الصفة » لأن المأمور قد أدى ما وجب عليه بظاهر اللفظ من فعل للأمر الواجب عند 
تحقق شرطه أو وجودوصفقه-ء و عليه فاديدك: الأمك المسعاةح«جالشدو طاو الصفة على وجوب 
تكرار الأمر عند تكررإها › إلا إن قأمت الذلالة على وجؤْب التكرار لؤجود لفظ التكرار أو لكون 
الصفة أو الشرط علة وإسببا للؤجوب » فالحكم يدور ويتكرر ”مع علته أوسببه . 

هذا هو مذهب|العراقنين فل دلالة الأمر“المطلق في ظاهه على الفورية والمرة الواحدة 
فمذهبهم مبني على استدلالهم بظاهر اللفظ والعمل به وإن كان محتملاً لغيره من التراخي 
والتكرار » لكن لم يعمل به عندهم اكتفاء بالظاهر إلا إن دلت القرينة والدلالة الخارجية على 
شيء منهما . 

ويبين الجصاص مذهب العراقيين في الفورية فيقول " هو على الفور يلزم المأمور فعله 
في أول أحوال الإمكان » وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي ذلك عن أصحابنا ‏ » 
ويستدل لمذهبهم فيقول " والدليل على صحة هذا القول أنه قد ثبت أن الأمر على الوجوب بما 
قدمنا » والفعل مراد من المأمور في الحال بدلالة اتفاق الجميع على أن فاعله فيها مؤد للواجب 
بالأمر فإذا كان فعله في الحال مرادآ بالأمر صار بمنزلة قوله افعله في أول أحوال الإمكان › 
فلزم فعله في الحال واحتجنا في جواز التأخير إلى دلالة ... وأيضا فإن من جعله على المهلة فقد 
أثبت تخييرا غير مذكور في لفظ الأمر وغير جائز إثبات التخيير إلا بدلالة 7) » أي أن ظاهره 
يقتضي الفورية » أما التراخي فخلاف الظاهر فلا بد فيه من دلالة تجيزه . 


('؟ الجصاص » الفصول ٠١5/7‏ 
0 المصدر نفسه ۷/۲ ١‏ 


۷ 


وبين أن المأمور آثْمٌ بالتأخير فقال " وقد كان شيخنا أبو الحسن احتج بهذا مرة فألزمت 
عليه الزكوات والنذور وقضاء شهر رمضان وما جرى مجراه من حقوق الله تعالى التي نبتت 
في ذمته في وقت غير معين » وقلت له : إن هذا الاعتلال يقتضي أن يكون لزوم جميع ذلك 
متعلقا بأول أحوال الإمكان بعد حال وجوبه وثبوته في ذمته » فالتزم ذلك وقال : لا يسعه تأخير 
شيء من ذلك (" . 

ثم بين أن الدلالة المجيزة للتأخير تكون من غير اللفظ وأن مذهبهم في هذه المسألة يقوم 
على منهج الأخذ بظواهر الألفاظ فيقول " فقولك إنه قد يرد والمراد المهلة خطأ على هذا 
الإطلاق» وعلى أنه لو ثبت وروده والمراد المهلة لما كان مؤثرا في صحة قولنا » لأن ذلك إنما 
يصار بدلالة غير اللفظ كما يخص العموم بدلالة » وكما يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز 
بدلالة » ولا يؤثر ذلك في صحة اعتبارنا القول بالعموم ووجوب حمل اللفظ على الحقيقة 7 . 

و عليه فإن مذ سيك فد هذه المسالةمتسوعومبنو حاب مصنيجهم الدلالي في الألفاظ 
الظاهرة » وهذا الأسامل الذي قامت_ عليه هذه المسألة هو ذاته في مسلآلة دلالة الأمر المطلق 
غل افر ة الوا اده 

يقول الجصاصل”فبي بيان مذهبهم فيهاء" والذي يدل ”عليه تمده أصحابنا رحمهم الله أن 
الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها › إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم 
الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة "2 . 

ويستدل لذلك فيقول " الدليل على صحة القول الأول » إنه متى فعل المأمور به مرة 
واحدة فقد تناوله إطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به ولا يقول أحد أنه فعل بعض المأمور به 
وإن كان يقتضي التكرار لما جاز أن يقال إنه قد فعل ما أمر به ... ودليل آخر وهو أن إيجاب 
التكرار إثبات عدد وجمع ليس اللفظ موضوعا له » ولا يجوز إثبات ذلك إلا بلفظ أو دلالة فلم 
يجب التكرار » ويدل عليه أيضا » أن للتكرار لفظا موضوعا في اللغة نحو قولهم كل وكلما » 
ولغير التكرار صيغة معروفة فيها » فغير جائز إيجاب التكرار إلا مع وجود حرف التكرار وقيام 


دلالة من غيره ا" 


('؟ الجصاص » الفصول ١١١/7‏ 
('" المصدر نفسه ١١7/7‏ 
('؟ المصدر نفسه ٠١١/۲‏ 
0 المصدر نفسه ٠۳۷/۲‏ 


۳۸ 


ويستوي ذلك عندهم في الأمر المطلق أو المعلق بوصف أو شرط حيث يقول الجصاص 
" ولا فرق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي 
التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار » ولا قامت عليه الدلالة من غيره 27 . 

والأساس في هذه المسائل جميعا واحد » يقول في بيانه " والعلة في كون الأمر المعلق 
بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار في الأمر المطلق هي أن التكرار لا يصح 
إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه . 

وبين أن من أوجه الدلالة على وجوب التكرار تعلق الحكم بالصفة على وجه التعليل › 
حيث قال ' المرة الثانية لم يتناولها اللفظ » والذي تناول اللفظ من ذلك مرة واحدة وإنما دخلت 
المرة الثانية في الحكم من طريق المعنى » لأن المراد إذا قمتم وأنتم محدثون (إشارة إلى قوله 
تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 [ المائدة - 5 ] )» فلما كان الحكم متعلقا بالحدث لا 
بالقيام إلى الصلاة لزمقهالطجادة-متوب أداد-الصحلاة هب سحدث سا 

وقبل الانتهاء إن بيان مذهب العراقيين في هائين المسألتين لبد من الإشارة إلى أن 
الجصاص قد ذكر أن هذا التأضيل الذي وضعة العراقيون مؤجود عند سلفهم من الأئمة أبى 
حنيفة وصاحبيه والمتقلآئين × ولهذافقذ أوّرذ-الجصاص فروغهم” بعد أأكر مذهب العراقيين ليدلل 
على صحة هذا التأصيل للمذهب . 

يقول في المسألة الأولى " ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج أنه على الفور من 
استطاع إليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره ‏ » ويقول في المسألة الثانية " والذي يدل على ذلك 
من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته : طلقي نفسك ٠‏ أن هذا على واحدة إلا أن يريد ثلاث 
فيكون ثلاثا » وقولهم فيمن قال لعبده : تزوج » أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون 
الأمر على ما عنى » فهذا يقتضي أن يكون مذهبهم في الأمر إذا تعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه 
فول رة و اة و فمل أكذو ها إلا أنه يبحمل على الأكثر اة 5 

وفي الأمر المعلق بالشرط أو الصفة ينقل عن عيسى بن أبان رأيه فيه فيقول " وقد قال 
عيسى بن أبان رحمه الله : إن قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق - ١‏ ] قد تناول 


('؟ الجصاص » الفصول ١547/7‏ 

(') المصدر نفسه ٠٤٥١/۲‏ 

('؟ المصدر نفسه ٠١٤/۲‏ 

١‏ المصدر نفسه ٠١5/7‏ » لم يورد الجصاص خلافا في التخريج على هذه المسألة حيث إن القول بوجوب 
التعجيل منسوب لأبي يوسف » ولمحمد بن الحسن القول بجواز التأخير » ولأبي حنيفة القولان » فكلام 
الجصاص يوحي باتفاقهم على رواية أبي يوسف واعتمادها وأنها أساس القول بالفورية » لكن الدبوسي ومن بعده 
أوردوا خلافا في التخريج بناء على الروايتين كما سأبين في موضعه . 

(') المصدر نفسه ٠٠١/۲‏ 


۳۹ 


الطلاق الثلاث والواحدة » فوجب على هذا أن يصح أن يكون المراد بقوله تعالى ( لدلوك 
الشمس ) [ الإسراء - ۷۸ ] لزوم فعل الصلاة مكررآ عند أوقات الدلوك » إلا أن اللفظ وإن كان 
محتملاً لذلك فغير جائز حمله عليه إلا بدلالة "(2 . 

فنجد أن تأصيلهم وتأسيسهم للمسألتين ملاحظ فيه مرويات أئمتهم وأنها تقوم على هذا 
الأساس المنهجي في التعامل مع الألفاظ الظاهرة ولذلك نسبوا القول في هاتين المسألتين لأئمتهم. 


('؟ الجصاص » الفصول ١57/7‏ 


المطلب الثاني 
مذهب السمرقنديين في دلالة الأمر المطلق على الفور أو على 
التراخي وفي دلالته على التكرار أو المرة الواحدة 


سكن سي ات قنديين و لتين » إذ قد تباينت آراؤهم في هاتين المسألتين 
على مراحل زمنية » وفيما يلي تفصيل ذلك . 


المرحلة الأولى 

تتمثل هذه المرحلة فيما نسب إلى أبي منصور الماتريدي من التمسك التام بمنهجه 
الدلالي في الألفاظ الظلاهرة » وهو التوقف بفي .جانب اعتقاد؛ المراد متها مع العمل بما يظهر من 
اللفظ مراعاة جانب الالحتياط فيه-» وهذا ما سار عليه هنا . 

فقد توقف في |اعتقاد مراد الشارع من الأمر المطلق في إرادةٌ الفورية من الأداء أو 
التراخي فيه » وتوقف أأيضا في اعتقاد ماده من الفعل الواجب في أطإه مرة واحدة أو على 
الدوام والتكرار » فلم يعين شيئا منها » ويعتقد مبهما أن ما أراده الله تعالى من الفورية أو 
التراخي ومن المرة أو التكرار هو الحق . 

ويبين علاء الدين السمرقندي مذهبه فيقول " ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله أنه لا يعتقد فيه المرة الواحدة ولا الدوام والتكرار قطعاً على طريق التعيين » لكن 
يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة الواحدة فهو الحق › 
ويأتي بالفعل على الترادف احتياطا ما لم يقم الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة ”© . 

ويبين رأيه في المسألة الثانية فيقول " ومذهب شيخنا الإمام الزاهد أبي منصور 
الماتريدي رحمه الله أنه لا يعتقد فيه بالفور ولا بالتراخي إلا بدليل زائد وراء الصيغة » ولكن 
يجب عليه تحصيل الفعل في أول أوقات الإمكان من حيث الظاهر لا من طريق الحقيقة والقطع 
مع الاعتقاد مبهما إلا بدليل زائد ‏ . 

ويقول الكاساني تلميذ السمرقندي " الحمل على الفور حملا على أحوط الوجهين فكان 
أولى » وهذا قول إمام الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي في كل أمر مطلق عن الوقت أنه 


(') السمرقندي » الميزان ١١‏ 
') المصدر نفسه 5١١‏ 


١:١ 


يحمل على الفور » لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين أن المراد منه الفور أو التراخي › 
بل يعتقد أن ما أراده الله تعالى به من الفور والتراخي فهو حق "^ 

فمؤدى منهجه الدلالي التوقف في الاعتقاد على سبيل التعيين وجعله على الإبهام » أما 
في جانب العمل فيراعى فيه جانب الاحتياط » فذهب إلى وجوب التكرار والفورية عملا لا 
اعتقادا » إذ إنهما أحوط في جانب العمل . 

فنلاحظ أنه وافق العراقيين في لزوم الفورية » لكن مؤدى القول بها عند كل منهم 
مختلف عن الآخر › فقال بها الماتريدي احتياطا في جانب العمل » وقال العراقيون بها من باب 
الد مح اهر الل 


المرحلة الثانية 

وهي مر حلة ٨20221781.‏ ">> للستت ور الأسمندي من متأخري 
السمرقنديين » فخالفوا | إمامهم وقالوا-باقتضاء الأمر للمرة الواحدة وولجوبه على التراخي7!» وقد 
ساروا بذلك على ما التقر عليه المذهب وبما استدل عليه الآثمة الثللثة الدبوسي والبزدوي 
والسرخسي » فهم في ية الأمر تبع . 

ولذا فلن أفصّل في بيان مذهب متأخري السمرقنديين » فحقيقته كان على ما استقر عليه 
المذهب ٠‏ ولكن أشير إلى أنهم لم يخالفوا إمامهم الماتريدي في المنهج الدلالي بل خالفوا في 
اعتبار الأحوط » فعندما رجح الماتريدي الفورية والتكرار لكونها الأحوط › رأى المتأخرون أن 
الأحوط هنا هو التراخي والمرة الواحدة » ولهذا قالوا بهما من جانب العمل بالظاهر وسأبين ذلك 


بالتفصيل عند عرض مذهب الدبوسي ومن بعده . 


(') الكاساني » أبو بكر بن مسعود (54810ه) » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۲۹۲/۲ › ط؟ » دار إحياء 
الراك حزمي > بوره ام ١‏ 1 
(') السمرقندي » الميزان ۲٠١ ٠١١7‏ » اللامشي » أصول الفقه ٠١5 . ٩۳‏ » الأسمندي » بذل النظر ۸۷ » 10 


المطلب الثالث 
ما استقر عليه المذهب في دلالة الأمر المطلق على الفور أو 
على التراخي وفي دلالته على التكرار أو المرة الواحدة 


لم يكن ما استقر عليه المذهب موافقا لما ذهب إليه العراقيون في المسألتين » بخلاف ما 
عليه أكثر المسائل السابقة » ولذا فإني أفصل الكلام في المسألتين لبيان الأسس التي قامت عليها 


عند الدبوسى ومن بعده . 


المسألة الأولى : الأمر المطلق هل هو على الفور أو على التراخي 

ذهب الدبوسي| إلى عدم.وجوب الأداء جالا في. أول ‏ جالات |الإمكان » وأن للمأمور 
التأخير في الأداء » وبلآلك يكون-قد أحدث.قولا في المذهب لم .أجده عند سابقيه/" . 

واستند في مذظِّبه على أمرين : 
الأمر الأول : التمسك أظاهر_اللفظ_. فإن:ظاهز_اللفظ غنده_لا.يقتضبيإتحديد زمان الأداء » بل 
اللفظ مطلق عن قيد الوقت والفور قيد » وقيد الفورية دلالة زائدة على اللفظ فلا يجوز إثباتها إلا 

ونلاحظ أن الخلاف بينه وبين العراقيين ينحصر في جعل تحديد زمان الأداء من 
مقتضيات اللفظ أو لا » فالعراقيون يجعلونه مقتضى للفظ كما أشرت » بينما ينكره الدبوسي » 
وأساسهم جميعاً واحد وهو التمسك بظاهر اللفظ » إلا أن العراقيين يعملون هذا الأساس من جهة 
أن دلالة الفورية من مقتضى اللفظ الظاهر » حيث إن الفعل يوصف بالواجب في أول حالات 
الإمكان مما يلزم منه الفور ٠»‏ بينما يذهب الدبوسي إلى أن ظاهره يقتضي أن يكون الفعل واجبا 
على الإطلاق من غير تحديد للزمان » وأن فورية الأداء دلالة زائدة على اللفظ وليست من 
مقتضياته » وأنها قيد لا يشملها اللفظ بظاهره . 

وعليه فإنهم متحدون في المنهج الدلالي للمسألة لكنهم مختلفون في إعمال المنهج في هذه 
المسألة مما أدى إلى الخلاف بينهم فيها . 
(') الواضح من كلام الجصاص السابق نقله » أن مذهب الفورية محل إجماع عند العراقيين خاصة والحنفية 
عامة » وأنه منقول عن المتقدمين » وهذا ما وجدته أيضا عند الصيمري في كتابه مسائل الخلاف »› فقد أورد 


المسألة وذكر أن مذهب الحنفية في الأمر المطلق أنه على الفور ولم يورد فيها خلافا » حيث قال " قال أصحابنا 
الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به عقيب الأمر " مسائل الخلاف في أصول الفقه » مخطوطة » ورقة ۸/إب 


ET 


الأمر الثاني : رجح الدبوسي رواية محمد بن الحسن في جواز تأخير الحج للقادر عليه على 
رواية أبي يوسف في وجوب الحج على الفور للقادر عليه » مما جعله يعتمد تخريج مذهب 
التراخي على رواية محمد وجعله أصلا للمذهب . 

وهذان الاستدلالان واضحان في كثير من كلامه ومنه قوله " الواجب يجب متوسعاً نص 
عليه محمد رحمه الله في غير موضع كما نص على الحقوق التي ليست بمؤقتة » وذلك نحو 
الزكاة والنذور والكفارات المالية » وذكر الكرخي رحمه الله أن هذه المسائل كلها على الخلاف › 
فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تجب متضيقة لأنه ربما يموت عقيب الإمكان بلا فعل فيكون 
هذا آخر الوقت فلا يحل له التأخير إلى وقت تشككه في الخروج عنه لأن اللزوم ثابت يقينا وكان 
هذا بمنزلة وقت الحج ... والصحيح عندنا ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله لأن الوقت غير 
مذكور شرطا » فيصير العبد مأمورا بالأداء في عمره فلا يتعين عليه جزء منه إلا بدلالة [2 . 

ويقول أيضا ' والوداجب-اسيفوضجبالتاخي عن أوك-أحوداك-الإسكان لأن الحال لم يكن 
شرطا لأدائه بل الشرط يوم من العمر وقد بقي ٠‏ فكان بمنزلة الحج ¥ يفوت ما لم يمت كما في 
تحرير رقبة لا يفوت يموت رقبة بعيئها لآن 'الزّقاب كثيرة *والواجبع عليه نكرة من الجملة 
والواجب في المطلق عمك فئْ.عمره» وعمزه ثابت للجال ©-واإنماءيفوت بالموت وفيه شك فلا 
يثبت بالشك فتبقى العبرة لبقاء العمر 7 . 

فيلاحظ من كلامه أنه أقام مذهبه على هذين الاستدلالين مخالفا العراقيين فيهما » فالأول 
خالفهم في طريقة إعمال منهج الأخذ بظاهر اللفظ والتمسك به » والثاني خالفهم في التخريج على 
الفروع » حيث أخذ العراقيون بفروع أبي يوسف في إيجابه التعجيل في الحج وتحريم التأخير 
للقادر عليه » وبنوا على ذلك قولهم بالفور ٠‏ بينما أخذ الدبوسي بفروع محمد بن الحسن 
ورجحها وخرّج عليها مذهب التراخي وجعلها أصلا للمذهب . 

وقد وافق البزدوي والسرخسي الدبوسي فيما ذهب إليه من تراخي وجوب الأمر 
المطلق» واستدلا بالاستدلالين اللذين ذكرهما) » فكان من نتيجته أن تحول مذهب الحنفية من 
القول بالوجوب في الأمر المطلق على الفور إلى الوجوب على التراخي . 


)0 الدبوسي » التقويم Vo‏ 

') المصدر نفسه ٠5‏ 

(' أورد الجصاص مسألة وجوب تعجيل الحج معتمدا إياها أساسا للقول بالفور ومخرجا عليها مذهب العراقيين » 
وقد سبق نقل كلامه فيها » ولم يورد خلافا في التخريج على فروع محمد في جواز تأخيره بينما ذكر الدبوسي 
هذا الخلاف في التخريج » انظر : الدبوسي ٠‏ التقويم VO (Vo‏ 

) البخاري ٠‏ الكشف 511/١‏ »؛ السرخسي » أصول السرخسي 75/١‏ 


١45 


وبهذا استقر المذهب على قولهم وسارت المتون المتأخرة عليه . 


المسألة الثانية : هل يقتضي الأمر المطلق التكرار أو المرة الواحدة 

ذهب الدبوسي في هذه المسألة إلى مذهب العراقيين في اقتضاء الأمر المطلق المرة 
الواحدة » واستدل على ذلك بما استدل به العراقيون من حمل اللفظ على ظاهره وهو مطلق 
الفعل وتحققه بالمرة الواحدة . 

وكذلك الحال عنده في الأمر المعلق بشرط أو صفة أنه لا يتكرر بتكرره إلا أن يكون 
علة فيتكرر بتكرر العلة لا أن الأمر يقتضي تكراره موافقا فيها العراقيين . 

لكن الدبوسي خالفهم في احتمالية لفظ الأمر للتكرار » فمذهبهم أن ظاهر اللفظ لا يقتضي 
التكرار لكنه محتمل له ولا يحمل عليه إلا بدلالة زائدة من خارج اللفظ كما سبق بيانه » أما 
مذهب الدبوسي فإن 57ت لا ولا يحمل عليه بحال › 
بل إن تكراره مخالفة للمقتضى اللفظ-الظاهر > فيصح إيراده على سبيل تغيير المعنى إلى معنى 
آخر كالشرط والاستثناك » فإن أمر الشارع بأمر وذكر بعده عددا لتكرآره يكون هذا التكرار على 
سبيل التغيير لا التفسير ا'لأن اللفظ لا تحتمله :“فقول القائل : افعل كذا مرتين أو ثلاث » يكون لفظ 
العدد بيان تغيير للفظ الأمر لا تفسير لعدم احتماله للمرتين أو الثلاثة » فلا يجوز تأخيره بيان 
القكر ار عن لفل الأمو :كالشراظ و الأسنكا : 

وفرق الدبوسي بين أداء الفعل المأمور به كله أو بعضه » وبين أدائه مرة أو مكرراً› 
فقال بإمكانية تجزئة الفعل وأدائه جز ءآ أو كلا » إذ اللفظ محتمل لهما » أما تكراره فلا يحتمله 
لفظ الأمر المطلق ولا يحمل عليه إلا على سبيل بيان التغيير . 
يقول الدبوسي في بيان المذاهب للمسألة " قال بعض العلماء : الأمر بالفعل يقتضي التكرار إلا 
بدليل » وقال بعضهم : يحتمله ولا يثبت التكرار إلا بدليل (ويقصد من جملتهم العراقيين) » وقال 
بعضهم : المطلق لا يقتضي التكرار » ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره » والصحيح 
أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله ولكنه يحتمل كل الفعل المأمور به وبعضه » غير أن الكل لا 
يثبت إلا بدليل وعليه دلت مسائل علمائنا "7 . 


(') الأخسيكثي » المنتخب 7١/١‏ » الخبازي » المغني ٠١‏ » النسفي » الكشف ١١7/١‏ » ابن ملك » شرح المنار 
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('" الدبوسي » التقويم 4١‏ 

(') المصدر نفسه 5٠‏ 


فيلاحظ أن الدبوسي يفرق بين الأمر بالفعل مكررا أو مرة واحدة وبين الأمر بالفعل بكله 
أو بجزئه » فاللفظ عنده لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه » إنما يقتضي المرة الواحدة فقط › أما إن 
تكرر الوجوب فلتكرر علته وسببه لا بذات لفظ الأمر › يقول في ذلك " فإنما لزمتنا (الأفعال 
الواجبة) على سبيل التكرار لا بالأوامر ولكن بتكرر علة الوجوب ... وهي أسباب أخرى غير 
الأمر (') كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها . 

ويعود سبب مخالفة الدبوسي للعراقيين في إنكاره احتمالية الأمر للتكرار إلى أمرين! : 
الأمر الأول : تناقض أدلة العراقيين على اقتضاء اللفظ للمرة الواحدة مع قولهم باحتمالية اللففظ 
للتكرار . 
الأمر الثاني : مخالفة الدبوسي للعراقيين في كيفية تخريج المسألة الأصولية على المسائل الفقهية 
المروية عن الأئمة . 

وفيما يلي بيانوذلكد: 
الأول: وجد الدبوسي أل مذهب العراقيين يتتاقضن مع مآ ساقوه من أنّلة في إثبات مذهبهم » فقد 
ذكرت من أدلتهم أن لفط الأمر لا يقتضي"العدّدؤالجمّع'. وغليّه لم يك فيه دلالة على التكرار » 
وهذا ما نص عليه الجيتاص فيما نقلت من كلامه حيت قال:”إن::إتجاب التكرار إثبات عدد 
وجمع » وليس اللفظ موضوعا له 7 » فكيف يستقيم القول إن التكرار إثبات عدد وجمع » وإن 
لفظ الأمر غير موضوع للعدد والجمع » ثم يقول بعدها إن اللفظ محتمل للتكرار » فإن قلنا إن 
لفظ الأمر محتمل للتكرار لزم القول إن لفظ الأمر يجوز أن يكون موضوعا للعدد والجمع › 
وهذا ما نفاه الجصاص فكان تناقضاً منه . 

وجملة القول إن لفظ الأمر غير موضوع للعدد والجمع عند العراقيين والدبوسي » فلا 
يجوز لذلك القول باحتمالية التكرار في اللفظ » وإن القول بهما معا ممتتع ء فكان مذهب 
العراقيين متناقضا » وفي هذا يقول الدبوسي " وليس في النص (نص الأمر) ما يحتمل العدد لأن 
قول القائل : ادخل الدار » أمر بحركات معلومة في تمامها دخول › لا عدد دخول » ولهذا قلنا 
فيمن قال لامرأته : طلقي نفسك ونوى به الثنتين لم يصح » لأنه نوى زيادة عدد التطليق » وما 


4١ التقويم‎ ٠ الدبوسي‎ )'( 

('' هذه الأسباب في مخالفة الدبوسي للعراقيين لم يوردها الدبوسي ولا من بعده ولكنها مستنبطة من خلال 
المقارنة بين مذهب الجصاص ومذهب الدبوسي ومقارنة الأسس التي أقام كل منهما مذهبه عليها . 

: ١ ٠١۷/۲ الجصاص » الفصول‎ )( 


١45 


في نصه ما يحتمل التعدد » لأن التطليق اسم للقول لا للحساب كما لو قال : اشتر لي عبدا لم 
يحتمل عبيدا ولا شراء بعد شراء ") 
الثاني : إن سبب قول العراقيين باحتمالية اللفظ للتكرار رغم تناقضه مع قولهم إن لفظ الأمر 
غير موضوع للعدد والجمع » يعود إلى محاولتهم الخاطئة في تخريج هذه المسألة الأصولية على 
المرويات الفقهية لأئمتهم . 

يقول الجصاص في ذلك " والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال 
لامرأته : طلقي نفسك ٠‏ أن هذا على الواحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثا » وقولهم فيمن قال 
لعبده : تزوج » أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون الأمر على ما عنى » فهذا يقتضي 
أن يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة واحدة ويحتمل 
أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالة ١"‏ . 

فنجد أن الجصحاصع-اضسطك الوب القوك باحتسا-اللفظ للتكوداكليجواز حمل أمر التطليق 
على الثلاث ٠»‏ وأمر التّزويج للعبد على الثنثين عند الآثمّة إذا قامت الإلالة عليها » رغم أنه 
يتناقض مع الدليل الذي ساقه على عدم اقتضناء"اللفظ التكرار”” 

لكن الدبوسي كات أدق:فهما-وأبعد نظر]--فزأي أن مقضتد+الأّمة من إثبات الثلاث في 
أمر التطليق وإثبات الثنتين في أمر التزويج للعبد لا يعود إلى القول بجواز احتمال اللفظ للتكرار 
بدليل أنهم لم يجوزا حمل أمر التطليق على الثنتين » بل يعود إلى تجويزهم حمل لفظ الأمر على 
الكلية إن دل عليه الدليل » وإلا فيحمل على بعضه في أقل ما يقع عليه الجنس » ولهذا قالوا 
بحمل أمر التطليق على المرة وجوازه على الثلاث بالنية » لأنه كل الطلاق » وكذا الحال في 
العبد يجوز على المرأتين لأنه كل زواجه » ولو صح تخريج العراقيين لجاز حمل أمر التطليق 
على الطلقتين لاستواء الثنتين والثلاث في التكرار » ولهذا كان تخريج الدبوسي أوفق وأليق 
بالمرويات » فرفض تخريجهم وقولهم باحتمال اللفظ للتكرار . 

وبيان ذلك من كلامه حيث يقول " وأما قولنا يحتمل كل الفعل المأمور به » فلأن قول 
القائل لآخر : ادخل الدار » أمر بفعل الدخول وإنه يتناول كل ما يتصور منه دخولا كما يتناول 
البعض ٠»‏ والدخول اسم للفعل » وللفعل كل وبعض من جنسه ... ثم حكم المتعلق باسم الجنس 
يتعلق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم على احتمال العموم ... ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته طلقي 


) الدبوسي ٠‏ التقويم 4١‏ 
'؟ الجصاص » الفصول ٠١١/۲‏ 


EV 


نفسك أنها على واحدة فإن نوی ثلاثا صح لأنه نوی الكل وهو يحتمله » وإن نوی ثنتين لم يصح 
لأنه توئ التكران.والعدد لا غير" , 


فهذا واضح من كلامه أن لفظ الأمر يحمل على التبعيض في أقل ما يقع عليه الاسم ء 
ويحتمل الكل بدليل » ولكنه لا يحتمل التكرار ولا يجوز عليه . 

وبهذا نجد أن الدبوسي كان مبدعا في ملاحظة التخريج الأدق والأوفق لكلام الأئمة 
والأقرب لتناسق المرويات عنهم » فوافقه البزدوي والسرخسي في كل ما ذهب إليه » فضصا 
على أن لفظ الأمر لا يقتضي التكرار و لا يحتمله » وإن كان معلقا بشرط أو صفة » وأن تكرر 
الوجوب لتكرر علته وسببه لا بلفظ الأمر » وأن المرويات الفقهية للأئمة التي ظن العراقيون أن 
سبب القول بها احتمالية التكرار في لفظ الأمر إنما هي حمل على أدنى ما يقع عليه اسم الجنس 
بأداء بعض الفعل مع احقسالية-أدائعاع+ الكلجة-بالدليك»: 

وبهذا استقر الذهب وسارت المتون المتأخرة عليه( 


الدبوسي » التقويم ٤١‏ 

(" البخاري ٠‏ الكشف 78١/١‏ » السرخسي » أصول السرخسي 7١/١‏ 
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الفصل الثاني 


الإختلافات_الإمسوابة 
فى المسائل المتعلقة 
بالأصول الكلامية 


وأثرها في أصول الفقه الحنفي 


۹ 


تقوم المسائل الأصولية الخلافية بين مدرستي العراق وسمرقند في هذا الفصل على 
الاختلافات الكلامية العقدية بينهما » حيث أخذ العراقيون بمذهب المعتزلة في الاعتقاد وأخذ 
السمرقنديون بمذهب الماتريدية » ثم بنى كل منهما على أصوله الكلامية كثيراً من مسائل 
الأصول . 

وقد جعلت المبحث الأول تمهيدآ للمسائل الأصولية الخلافية » مبيناً فيه الأصول الكلامية 
العقدية التي بني عليها الخلاف الأصولي . 

وجمعت في المبحث الثاني المسائل الأصولية المترتبة على تلك الأصول الكلامية › 
سواء كانت تلك المسائل الأصولية محل اتفاق بين العراقيين والسمرقنديين أو محل اختلاف 
بينهم» مبينآً وجه العلاقّة في ارتياط المسائل. الأصولية المتفقة.بينهم بتلك الأصول الكلامية . 

أما المسائل الأأصولية الخلافية فأحلت تفصيلها من هذا المبحكٌ الثاني إلى مواضعها في 
المباحث التالية . 


المبحث الأول 


الأصول الكلامية لمدرستي العراق وسمرقند 


إن إدراك حقيقة الخلاف الأصولي بين العراقيين والسمرقنديين يقوم على فهم أصولهما 
الكلامية » إذ تقوم بعض المسائل الأصولية الخلافية بينهما على الأصول الكلامية لهما . 
وينحصر تعلق هذه المسائل الأصولية الخلافية في المسائل الكلامية التالية : 
أولا : مسألة التحسين والتقبيح العقليين . 
ثانيا : مسألة تعليل أفعال الله تعالى . 
ثالثا : مسألة خلق أفعال العباد . 
فكان لزاما أن أتطرق_لهذه المسائل_الكلامية_ببيان_المذاهييفيها والأس التي قامت 
عليها عند أهلها » لنتبين كيفية أرتباط المستائل الأصؤليّة بها وندرك عندها حقيقة الخلاف 
وأسسه عند كل من العر اقيين والسمرقنديين .. 
وقد جعلت لكل مسألة كلامية.من هذه المسائل مطلبا-؛.وفيمة يللي تفصيلها . 


المطلب الأول 


إن وصف أفعال المكلفين بالحسن والقبح مما لا خلاف فيه بين المسلمين » إذ توصف 
بعض الأفعال كالإيمان والصدق والبر وإماطة الأذى عن الطريق وغيرها بالحسن » وفي المقابل 
توصف بعضها كالكفر والظلم والزنى وأكل مال اليتيم وغيرها بالقبح » لكن الخلاف يكمن في 
مصدر هذا الوصف » هل هو العقل أو الشرع » أي هل صفة الفعل (الحسن والقبح) ذاتية في 
الفعل بحيث يدركها العقل بمجرده بما يترتب على الفعل من مصالح ومضار » فتجيء أحكام 
الشرع موافقة لما أدركه العقل » فيأمر الشارع بما أدرك العقل حسنه » وينهى عما أدرك العقل 
قبحه » أو أن صفة الفعل لا_يمكن للعقل بمجرده إدراكها إلا بخبر_الشر ع فلا تكون الأفعال في 
ابتداء حالها حسنة أو قبيحة إلا جمجتيء الشزاع 'وحكمّة“غليّها» فتكون) حسنة بتحسين الشرع 
وقبيحة بتقبيح الشرع ؛ 

وخلاصة المسألة_» هل التحسين والتقبيح.ذاتي في-الفعل:يمنكنٌ إدراكه بالعقل أو شرعي 
لا يمكن إدراكه إلا بالشرّح-. 

وهذه المسألة مبحوثة في علمي أصول الفقه والكلام » ففي أصول الفقه تعلقت هذه 
المسألة ببعض مباحثه » كمباحث الحكم والأمر والنهي والعلة وغيرها »› إلا أنها لا تبحث تحت 
مسمى التحسين والتقبيح العقليين » بل تحت مسميات أخرى » لعل أشهرها مسألة الحسن هل هو 
من موجبات الأمر أو من مدلولاته » ومسألة وجوب شكر المنعم عقلاً » ومسألة حكم الأشياء 
قبل ورود الشرع وغير ذلك(" . 

أما في علم الكلام فهو أصل منشتها لتفرعها عن مسألة وجوب الأصلح على الله تعالى 
عند المعتزلة » ثم لارتباطها بغيرها من المسائل عندهم كمسألة تعليل أفعال الله تعالى ومسألة 
خلق أفعال العباد وغيرها من المسائل » ولهذا يغلب على ظني أن مساألة التحسين والتقبيح 
العقليين ظهرت في القرن الثالث الهجري من قبّل المعتزلة » ثم جاء الأشعري والماتريدي 
فأظهر كل منهما قولا فيها » فانحصرت الآراء في مذاهبهم » وفيما يلي بيان لهذه المذاهب : 


(') تختلف تسمية المسألة عند الأصوليين حسب الاختلاف في الجهة التي ينظر إليها منها » فالحنفية يبحثونها في 
باب الأمر بينما يبحثها الشافعية في باب الحكم 


أولا : مذهب المعتزلة والماتريدية 

اتفقت المعتزلة والماتريدية على وصف أفعال المكلفين بالحسن والقبح عقلاً » أي أنها 
صفات ذاتية في الأفعال فيمكن للعقل بمجرده إدراك الحسن والقبح في أفعال المكلفين وأن الشرع 
يأتي موافقا لما أدركه العقل وقرره . 

يقول القاضي عبد الجبار " الحسن لا ينفك عن الوجوب في الواجبات الشرعية ... فلا 
فرق بين أن يذكر بلفظ الحسن وبين أن يذكر بلفظ الوجوب ... إلا أن هذه الطريقة مما لا يطرد 
في جميع الواجبات الشرعية فإن الزكاة قبل دخول الحول تحسن وإن لم تجب »؛ وإن تعذر عنه 
فالأولى أن يعتمد وجها آخر وهو أن الوجوب يتفرع على الحسن فلا يكون الواجب واجبا حتى 
يكون حسنا وإن جاز من العقل أن يكون حسنا وإن لم يجب إذا ثبت هذا 7) » فيلاحظ من كلامه 
أن الحسن أساس القول بالوجوب بل إن الوجوب فرع للحسن عنده . 

ویقول الماتر ید'۳۸۱۳ ٣‏ کاک ج كليم أهل تمييز وعلم 
بالمحمود من الأمور وإالمذموم » وجعل ما يذْمَ منها قبيحاً في عقولهم | وما يحمد حسنا ... ') . 

فكان هذا القدرا محل اتفاق بين المذهبين - المعتزلة والماتريدة - وإن اختلفوا فيما بني 


وهذا هو عين مذهب كل من العرقيين والسمرقنديين » أما مذهب العراقيين فبينه 

الجصاص بقوله " إن العبادات قد ترد من الله تعالى على أنحاء ثلاث : 

- واجب في العقل : فيرد الشر ع" / بإيجابه » تأكيدا لما كان في العقل من حاله » وذلك نحو 
التوحيد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وشكر المنعم والإنصاف وما جرى مجراه 

- والثاني محظور في العقل : فيرد الشرع بحظره » تأكيدا لما كان في العقل من حكمه قبل 
وروده » نحو الكفر والظلم والكذب وسائر المقبحات في العقول » وهذان البابان لا يجوز 
ورود الشرع فيهما بخلاف ما في العقل » ولا يجوز فيهما النسخ والتبديل 

- وقسم ثالث : وهو واسطة بينهما ليس في العقل حظره ولا إيجابه إلا على حسب ما تقتضيه 
حاله من حسن أو قبح › وفي العقل تجويز كونه من حيز الواجب أو المحظور أو المباح › 
فإذا حظره السمع علمنا قبحه » وإن أوجبه أو أباحه علمنا حسنه ) . 

(') القاضي عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة ٠“‏ 

© الماتريدي » التوحيد 77١‏ 

0 ورد في النسخة المعتمدة للبحث لفظ (العقل) بدل (الشرع) وهو خطأ في النسخة المخطوطة التي اعتمدها 

د.النشمي › والصحيح ما أثبته » لأنه موافق لسياق الكلام » وقد ورد اللفظ الصحيح الذي أثبته في أحد النسخ 


المخطوطة كما أثبت ذلك محقق آخر لأصول الجصاص (سميح أسعد) ص VoY‏ 
©) الجصاص » الفصول 59/5 


وقد نسب أبو الحسين البصري هذا التقسيم إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وإلى 
أبي الحسن الكرخي » فكان الجصاص تابعا لهم فيه وعلى مذهبهم . 

وأما مذهب السمرقنديين فبينه السمرقندي بقوله " الحسن الثابت للمأمور به من مدلولات 
الأمر عندنا » وعند أصحاب الحديث (الأشاعرة الشافعية) من موجباته » وهو بناء على مسألة 
العقل أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا » فعندهم لا حظ له في ذلك وإنما يعرف بالأمر 
والنهي ... وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن الإيمان وقبح الكفر وحسن العدل 
والإحسان ومعرفة حسن أصل العبادات دون هيئاتها وشروطها وأوقاتها ومقاديرها › فيكون 
الأمر دليلاً ومعرفا لما ثبت حسنه بالعقل وموجبا لما لم يعرف به » على ما يعرف على 
الاستقصاء في مسألة العقل من مسائل الكلام 7 . 


ثانياً : مذهب الأشاعدة 

أنكر الأشاعرة هذا القول من المعتزلة وهاجموه تشدة » لأن فلي إثباته عليهم نقضا كبيراً 
لأصولهم الكلامية » وقي إبطاله على المعتزلة نقض كبير لأصولهم ) فأنكروا التحسين والتقبيح 
العقليين أصلا وقرروا|*أن لا-يحكم بَشيء من التحسين والتقبيخ إلا جد ورود الشرع » أما قبله 
فلا يدرك حسن ولا قبح ولا يحكم بهما . 

وقد نسب إلى أبي الحسن الأشعري أنه أول القائلين بنفي التحسين والتقبيح العقليين بعد 
أن ناظر المعتزلة في القدر فاحتاج إلى هذا النفي7 . 

وقد أفاض الباقلاني في بيان مذهب إمامه الأشعري في كتبه الكلامية والأصولية فمن 
ذلك قوله " نحن نمنعكم أشد المنع من أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو 
بحسنه أو حظره أو إباحته أو إيجابه » ونقول إن هذه الأحكام بأسرها لا تت للأفعال إلا 
بالشرع دون قضية العقل ") 


١ 


(') أبو الحسين البصري » المعتمد ٠٠٠١/۲‏ 
(') السمرقندي » الميزان ١75‏ 
لله ١‏ 
)5( 


> 


ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه) » الرد على المنطقيين ٠ ٤١١‏ المطبعة القيمة » بمباي » 959١م‏ 
'! الباقلاني » التمهيد ٠٠١‏ › وانظر له أيضا التقريب والإرشاد ۲۷۸/١‏ 


المطلب الثاني 
تعليل أفعال الله تعالى 


تعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة تعليل أفعال الله تعالى حيث امتد الخلاف 
إليها » فكما أن وصف الأفعال بالحسن والقبح لم يكن محل خلاف بين المسلمين كذلك الحال في 
وصف أفعال الله تعالى وأحكامه بالحكمة واشتمالها على الفائدة والمنفعة » لم يكن محل خلاف 
بين المسلمين لأن الله تعالى منزه عن العبث والسفه » لكن الخلاف في كون تلك الحكمة أو 
الفائدة أو المنفعة علة لأفعاله وأحكامه تعالى وأنها الباعث له عليها وكونها غرضا له . 

فهل أفعال الله تعالى وأحكامه صادرة عنه بإرادته المطلقة وأن الحكمة والفائدة 
والمصلحة مترتبة على أفعاله وأحكامه وتدور_معياك_أم أنهاتتوقنييعلى غرض يكون علة 
للفعل وباعثا عليه » فلآ يجوز على الله تعالق أن تخلو“أفغاله و أحكامه عنها . 

وقد ذهب المتكلمون فيها: إلى ثلاثة مذاهب : 


أولاآ : مذهب المعتزلة 

ذهب المعتزلة إلى تعليل أفعال الله تعالى وجوبا » وبنوا قولهم في هذه المسألة على 
أصلهم وجوب الأصلح على الله تعالى » ثم ربطوها بمسألة التحسين والتقبيح العقليين » وبيان 
ذلك : 

ذهب المعتزلة إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين » أي أن الأفعال توصف بالحسن 
والقبح ذاتيا » كما ذهبوا إلى وجوب الأصلح على الله تعالى » أي أن أفعال الله تعالى تتعلق 
بالحسن » ولا يجوز أن تتعلق أفعال الله تعالى التي تدل على الاختيار بالقبيح » وعليه فتنزيه الله 
تعالى يكون بنفي إضافة شيء من القبائح إلى أفعاله وأحكامه وصفاته التي تدل على اختياره لهاء 
فالله تعالى لا يفعل القبيح ولا يأمر به ولا يخلقه ولا يريده » ولكنه يعلمه لأن العلم لا يوجد 
المعلوم ولا يختاره بعلمه إياه » وكذا يبصره ويسمعه وغير ذلك › لكنهم اختلفوا في إضافة القبيح 
إلى بعض صفاته كالقدرة » فهل يقدر الله على فعل القبيح » ذهب أكثرهم إلى قدرة الله تعالى 
على فعله وإن كان لا يجوز عليه تعالى فعله لأجل قبحه لا لعجزه!ا" . 


(') عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة "٠١١‏ وما بعدها 


وعليه فإن الحسن موجب والقبح مانع لفعله تعالى » فكان الحسن والقبح علة أفعال الله 
تعالى » فوجب تعليل أفعال الله تعالى منعا للسفه والعبث من لدن حكيم عليم » لا تجاوز أفعاله 
الحكمة . 

وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار " ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم › 
فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره » ولا يخل بما هو واجب عليه » وأن أفعاله كلها 
حسنة 7 فنلاحظ أن المعتزلة يوجبون على الله تعالى فعل الحسن ولا يجيزون فعل القبيح منه › 
ويجعلون الحسن بما يترتب عليه من مصالح علة لأفعاله تعالى . 


ثانياً : مذهب الأشاعرة 

سبق البيان أن مذهب الأشاعرة نفي التحسين والتقبيح العقليين » فلا تتصف الأفعال 
بشيء من الحسن روا225121 كرض شيء من الأفعال على 
الله تعالى أو بلزومها ليه أو باستحالة انعدامها في حقه تعالى ٠»‏ لأن أمر الله تعالى بشيء كان 
سببا في وصف هذا الشِيء بالحسن لا العكس ٠‏ فيجوز على الله تعالئ أن يعذب المؤمن وينعم 
الكافر في الآخرة › وبلجو أن“يأمرثا بأقيح القبيخ ويّنهانا عن أن الحسن - فيما نظنه في 
عقولنا المجردة حسنا وقبيحا - لأنه لا قبيح إلا بتقبيح الشرع ولا حسن إلا بتحسين الشرع » لكن 
هذه الأمور كلها وغيرها ممنوعة في حق الله تعالى شرعا - أي بمنع الشرع إياها - لا عقلاً . 

وعليه فإن أفعال الله تعالى لا يمكن تعليلها لأن العلة تسبق المعلول » بينما العلة هنا - 
الحسن والقبح - وجدت بعد المعلول » فالصورة معكوسة عند الأشاعرة » إذ إن أفعال الله تعالى 
وأحكامه علة الحسن والقبح في هذه الأفعال » فهم على النقيض من المعتزلة الذين يقولون إن 
الحسن والقبح علة أفعاله تعالى وجوداً وعدما . 

وعليه فإن مذهب الأشاعرة منع تعليل أفعال الله تعالى لانتفاء التحسين والتقبيح العقليين 
عندهم . 

ومن ناحية أخرى فإن تعليل أفعال الله تعالى غير جائز عندهم لأن وصف أفعال الله 
تعالى بكونها معللة أمارة النقص على الله تعالى » إذ إن فعل الله تعالى لا يخلو - عند القول 
بوجوب التعليل - عن علة يحتاجها لإيجاد هذا الفعل » فيكون الله تعالى محتاجا إلى علل لإيجاد 
أفعاله » وهذا باطل » فالله الغني وهو مستغن عن العلل . 


عبد الجبار > شرح الأصول ۰١‏ 


يقول الباقلاني في بيان هذا المذهب " فإن قال قائل : فهل يجوز أن يولم الله تعالى 
الأطفال من غير عوض وأن يأمر بذبح الحيوان وإيلامه لا لنفع يصل إليهم ... وأن يكلف عباده 
ما لا يطيقون ... وغير ذلك من الأمور » قيل له : أجل ... أن ذلك ليس بقبيح في العقل لنفسه " 
ثم بين بطلان تعليل أفعال الله تعالى لانتفاء التحسين والتقبيح العقليين فقال " إن الحكم العقلي 
الواجب لعلة ولوجه مخصوص لا يجوز ثبوته لبعض من هو حكم له بغير تلك العلة وذلك 
الوجه» لأن ذلك نقض للعلل وإبطال لها فبطل بذلك ما قلت " أي أن بطلان التعليل كان لانتفاء 
علته (الحسن والقبح) » ثم بين ما ترتب على ذلك فقال " فإن قال قائل : فما الذي يؤمنكم من 
تعذيبه المؤمنين وتنعيمه الكافرين » قيل له : يؤمننا من ذلك توقيف النبي صلى الله عليه وسلم 
م ل لز ةا" ل قق و اتر ا5ا ا ا 2 : 

ثم ذكر الاستدلال الآخر لمذهبه فقال " إن الدواعي ... والأغراض إنما تجوز على ذي 
الحاجة ... وهو منتف يعؤزبالقديدتعالج !0 


ثالثاً : مذهب الماتريدية 

سبق البيان أن المناتريدية اتفقا مع المعتزلة في القول بالتكسإإن والتقبيح العقليين » أي 
أن الأفعال توصف بالحسن والقبح لذاتها وأنها صفات ذاتية لها قبل ورود الشرع » وأن تحسين 
الشرع وتقبيحه يأتي موافقا لا مثبتا لها في الابتداء » لكنهم اختلفوا مع المعتزلة فيما ترتب على 
O E E SOE A E‏ 
فوطق خب وة واا اا ف و زه ن ف ا ا وا كام 

أما الماتريدية فلم يوافقوهم على هذا اللازم » فلا يجب على الله شيء ولا تلزمه 
المضالح والتداقم على قعل و حك فافعال الل تغالى و أحكامة قدو افق الخكمة فترتب علا 
مصالح العباد ومنافعهم لكنها لم تكن غرضا وباعثا حتى لا يلزمهم القول باحتياج الله تعالى لها 
في أفعاله وأحكامه › وبالتالي لم تكن واجبة على الله تعالى بذاتها . 

وسبب استحالة خلوها عن الحكمة عندهم أنه تعالى حكيم فلا بد ممن اتصف بالحكمة 
المظلفة ن كن خاد و امه عل هذا الت :]ل انهه انل ابدام » كا لم ن 
واجبة عليه » بل بفضله وإحسانه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى . 


( الباقلاني ٠‏ التمهيد 848-154١‏ 
') المصدر نفسه "٠‏ 


\o¥ 


وعليه فإن أفعال الله تعالى معللة » لكن لا على سبيل الوجوب الذاتي في موافقة الحكمة 
كما قالت المعتزلة » وإنما على سبيل التفضل والإحسان بالعباد لنفعهم وصلاحهم » وبالتالي فإن 
الحسن ليس بموجب للأحكام وإن كانت موافقة له » بل الموجب الله تعالى وهو الحاكم لا حاكم 
نواه : 

ويبين الإمام الماتريدي مذهبه هذا بوضوح فيقول في مسألة أفعال الله تعالى " من عرف 
الله حق المعرفة ... عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة إذ هو حكيم بذاته ... فثبت 
أن فعله غير خارج عن الحكمة " فنفى عن الله تعالى خلو أفعاله عن الحكمة ثم قال " فأما الله 
سبحانه إذ ثبت غناه وقدرته بطل أن يعتريه حاجة أو يعتريه همة » وعلى ذلك لما ثبتت قدرته 
وسلطانه وعلمه بطل وصفه بألا يقدر على فعل شيء ابتداء لا عن شيء » إذ ذلك علم الحاجة 
وآية الضعف ' فنفى عن الله الحاجة إلى العلة والحكمة في أفعاله وأحكامه » ثم قال عن الأمرين 
" وقد ثبت تعاليه عن الأموديف (خلف أفعاتسعنالحكسة-وكونفعله-سحتاجا إلى الحكمة) إذ هما 
يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير " ثم أثبت لله غز وجل نقيض الأمرلآن جميعا فقال " فلذلك لزم 
القول بضرورة العقل إإجواز كن العالم لآ عن" شيء وأخزوج فعله ى الحكمة ١"‏ » أي أنه 
تعالى لا يحتاج إلى علة ”(حكمة) فئ“أفعالة ؛ وإن-كانت لا تخزاج"عت إالحكمة » ولا منافاة بينهما. 

وقد اصطلح المتأخرون على تسمية ذلك بتعليل أفعال الله تعالى على سبيل التفضل 
والإنعام والإحسان لا على سبيل الوجوب( » وقد أفاض كمال الدين البياضي الحنفي في 
التفريق بين الأمرين في فصل من كتابه إشارات المراء”"ا 


E 

(') انظر متلا : ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ٠٤١/۳‏ » ملا خسرو » محمد بن قراموز (ت885/ه) » 
مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ٤١‏ » دار الطباعة العامرة » استنبول » ٠۸‏ اها 

7 البياضي ٠‏ كمال الدين أحمد » إشارات المرام من عبارات الإمام » طا » مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده »> مصر » ۹٤۹م‏ » وهذا الكتاب شرح لكتاب (الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة) لنفس المؤلف حيث 
جمع فيه أقوال الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد > ثم شرحها في إشارات المرام » > ليظهر أصل العقيدة الماتريدية » 
وأن الماتريدي لم يكن مبتكراً لعقيدته بل مفصلا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 


المطلب الثالث 
خلق أفعال العباد 


إن مسألة خلق أفعال العباد هي ذاتها مسألة القدر الكلامية الشهيرة التي حدث فيها 
خلاف كبير بين المسلمين » فهي تبحث في قدر الله تعالى لأفعال العباد » وسميت المسألة بخلق 
أفعال العباد لأن الخلاف يدور حول نسبة خلق الأفعال » فهل ينسب خلقها وإيجادها من العدم 
إلى الله تعالى أو العباد ؟ 

وإن ارتباط هذه المسألة الكلامية بأصول الفقه وتأثيرها فيه أقل بكثير من سابقتيها › 
وذلك لضعف العلاقة بين هذه المسألة الكلامية وبين أصول الفقه » فهي مسألة تبحث في قدر الله 
تعالى وتقدير أفعال العياديفلا-ترتبط بأصول_الفقه_إلا-من_جهة محدودة في مباحث الدلالات › 
وذلك في مسألة إضافة التحليل والتخريم إلى الأعيان +“ أيكون النص إإلذي وردت فيه الإضافة 
نصا مجملاً أو واضحا › حقيقة- أو مخاز]-؟ 

وأورد المذاهسع في المسألة.الكلاميةمكتفيا بالإشازة-لبنعضالملذاهب كي لا أطيل » 
ومبينا المذاهب الأخرى الي بنيت عليها تلك المسالة الأصولية الي آرت إليها : 


أولاً : مذهب الجبرية 

ذهب أصحاب مذهب الجبرية إلى نفي القدرة والاختيار والإرادة عن الإنسان » وقالوا : 
إن الإنسان مجبر على جميع أفعاله » وأنه كالريشة في مهب الريح وأن لا فعل ولا عمل إلا لله 
تعالى » وإنما تنسب الأفعال إلى العباد مجازا ٠‏ ولهذا سموا بالجبرية . 


ثانياً : مذهب القدرية 

نفى أصحاب مذهب القدرية قدر الله تعالى » وأثبتوه للإنسان » ولذا سموا قدرية لنسبة 
القدر إليهم » وزعموا أن الله تعالى لم يقدر الأشياء » ولا أعمال الخلق ولم يتقدم علمه بها » لأن 
العلم عندهم يلزم منه القول بقدر الله في أعمالهم » فهي مستأنفة العلم عند الله تعالى » أي يعلمها 
بعد وقوعها » فأنكروا بذلك علم الله الأزلي » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وهي فرقة 


١ 

ثالثاً : مذهب المعتزلة 

ذهب المعتزلة إلى أن أفعال العباد ليس لله فيها صنع ولا تقدير ولا خلق › لا بإيجاد ولا 
نفي » وإنما ذلك إلى العبد » فهو خالق فعله وموجده من العدم » ولكن الله تعالى عالم أزلا بأفعال 
خلقه لأن العلم لا يتعلق به اختيار العبد وخلقه لأفعاله » فالعلم بالشيء لا يستلزم إرادته » وبهذا 
يتميزون عن القدرية الخالصة الذين ينفون علم الله السابق لأفعال العباد . 

وقد سميت المعتزلة بالقدرية للتقارب بينهم وبين القدرية الخالصة في نسبة التقدير وخلق 
الفعل إلى العبد » إلا أن المعتزلة يختلفون عن القدرية الخالصة بإثبات علم الله تعالى للأفعال 
بعلمه الأزلي » وقد حاول المعتزلة الهروب من هذه التسمية لأنه مصطلح ذم لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم " القدرية مجوس هذه الأمة ") 

وقد قام مذهب المعتزلة على ثلاثة أسس وهي : 
أولاً : ذكرت من مذ بكم :ادل دا ٣آ‏ من تنزيه الله عندهم نفي 
إضافة القبيح إليه في كل الأفعال التي توجد القبيح أو تختاره كالخلق والإيجاد والإرادة والأمر به 
وغيرها » لأن القبيح قبِيح لذاته » والله تعالى لا يخلق ولا يريد ولا يأر إلا بما هو حسن » وهو 
واجب على الله تعالى الإِدَراك المصتالح_والمنافع“”“وهذا غاية التثّريّة أأمندهمء وهذا بناء على 
أصلهم وجوب الأصلح على الله تعالى . 

ومن هذه الأفعال التي لا تجوز في حق الله تعالى عندهم تقدير القبيح » فالله تعالى لا 
يقدره ولا يخلقه ولا يريده من أصله فهو لا يخلق أفعال المعاصي القبيحة الصادرة من العباد بل 
هم خالقوها وموجدوها من العدم » ويستوي في ذلك عندهم أفعال العبد الحسنة والقبيحة » لأن 
العبد الذي يقدر على خلق فعله القبيح قادر على ضده وهو فعل الحسن » فنسبوا خلق الأفعال 
إلى العباد » فهم المقدرون لها والموجدون لها من العدم » فنفوا بذلك قدر الله تعالى في أفعال 
العباد ونسبوها إلى العباد أنفسهم . 

وبهذا يتبين لنا ارتباط مذهبهم في هذه المسألة الكلامية بالمسألتين الكلاميتين السابقتين 
وابتنائها عليهما . 
ثانياً : إن من أعظم أصول المعتزلة العدل ٠»‏ ولذا قالوا بوجوب الوعد والوعيد أي وجوب إثابة 
الطائع وعقاب العاصي تحقيقا لمبدأ العدل عندهم » ومنه أيضا نسبة القدر إلى العباد في أفعالهم 
بخلقها ليحسن ثوابهم وعقابهم عليها » ولو كان الله تعالى خالقها ومقدرها لما حسن إثابته المطيع 


(') الحاكم » المستدرك » كتاب الإيمان رقم ١51/١ » ۲۸١‏ وصححه الحاكم » أبو داود » سنن أبي داود » باب 
القدر رقم ۹۱٦٤ء ٦۳٤/۲‏ 


ومعاقبته العاصي ٠‏ وإلا لاعترض العاصي على العقوبة التي لحقته بسبب معصيته محتجا بأنه 
لم يكن له يد في إيجاد المعصية ولم يكن منه سبب في خلقها . 
ثالثاً : إن العلم الأزلي للأفعال لا يستلزم منع اختيار العبد لأفعاله » فالله تعالى يعلم ما يقع في 
المستقبل من الأفعال ولكنه لا يقدرها على العباد » بل يجعل لهم القدرة على الفعل فيخلقوا 
بقدرتهم واختيارهم أفعالهم » فعلم الله تعالى لا يستلزم اختياره تعالى لأفعال عباده » وإلا لكان 
هو المقدر والخالق لأفعال العباد . 

ويبين القاضي عبد الجبار مذهبه هذا فيقول " إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم › وإنهم 
هم المحدثون لها » والذي يدل على ذلك أن نفصل بين المحسن والمسيء ... فنحمد المحسن 
على إحسانه ونذم المسيء على إساءته " ثم يرد على من يقول بخلق الله للأفعال " ويلزمهم أيضا 
أن يكون هو (الله تعالى) فاعل القبائح لأنه إذا كان خالقا لأفعال العباد وفيها القبائح لزم ما 
ذكرناه » وذلك يو جب /للاتقمابدتفة-ألبتب كتاج اشدتعاج-و أن يجوزو | أن يبعث إليهم رسولا 
كاذبا ويدعوهم إلى الكقر ... لأنه إذا جاز أن يفغل بعص القبائح جاز إإن يفعل سائرها ... فكذلك 
يلزمهم أن لا يثبت لرسل الله حجة على الكفرة لأن للكافر أن يقول .:: كيف تدعونا إلى الإسلام 
ومن أرسلك إلينا أراد إنتاءالكقن وخلقه فيتا © . 


رابعاً : مذهب الأشاعرة والماتريدية 

نظرا لاتفاق الأشاعرة والماتريدية على منع القول بوجوب الأصلح على الله تعالى وأن 
الحسن لا يكون موجبا لذاته » ولتوافر الأدلة العقلية والنصوص الشرعية الواضحة على إثبات 
قدر الله تعالى في الأشياء كلها ومنها أفعال العباد > ووضوح النصوص على خلق الله تعالى 
لأفعال العباد » منها قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) [ الصافات - 15 ] فالله تعالى مريد 
لكل ما يحدث في الكون وما من شيء يحدث إلا بإرادته ومشيئته طاعة كان أم معصية » حسناً 
كان ام افا ا وف رقن مين ا او لد ةو الورصنا فال قى اراد أفعال: الاد كلها وقدرها راق ا 
الحسنة منها والقبيحة فما أراد كان وما لم يرد لم يكن » ولكنه رضي وأحب من أفعال عباده 
الطاعات وما كان منها حسنا » وكره ولم يرض ما كان منها قبيحا . 

ولكن الأشاعرة والماتريدية قالوا بالكسب ليخرجوا من مذهب الجبرية » فالله تعالى يخلق 
الفعل فيجعل للعبد قدرة على الفعل عند حدوثه > والعبد يكسبه بقدرته الحادثة التي خلقها الله فيه: 
ثم استدلوا على مذهبهم بأدلة من الشرع والعقل . 


(') عبد الجبار » شرح الأصول 7:77 
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ويبين الماتريدي مذهب الكسب فيقول ' وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم (للعباد) بالسمع 
والعقل والضرورة ... وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي ذلك » بل هي لله بأن خلقها الله 
على ما هي عليه » وأوجدها بعد أن لم تكن » وللخلق على ما كسبوها وفعلوها 7" . 

ويبين الباقلاني معنى الكسب فيقول " معنى الكسب أنه تصرف في الفعل بقدرة تقارنه 
في محله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها( وهذه من النصوص المتقدمة في 
بيان مذهب الكسب ومعناه . 

ويبين التفتازاني أساس القول بالكسب ومعناه فيقول " إنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو 
الله تعالى » وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون 
البعض كحركة الارتعاش احتجنا في النقض عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق كل 
شيء والعبد كاسب » وتحقيقه : أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب › وإيجاد الله 
تعالى الفعل عقيب ذلك وخلفقءوالمقدوه- الواعد تحكدقدونين لكن بجهتيق مختلفتين » فالفعل مقدور 
الله بجهة الإيجاب ومقؤور العبد بجهة الكسب".:: ولهم في الفرق بينهقا عبارات : مثل أن 
الكسب ما وقع بآلة (أي بجوارخ العتد) والخلق*لا بآلة (لأن الله تعالى المنزه عن الاحتياج إلى 
الآلات وغيرها للخلق) #“والكسِب مقدور وقع.في-محل قدرته *»*#اتخلق مقدور وقع لا في محل 
قدرته (لأن الله تعالى وصفاته لا يحدها مكان ولا زمان) » والكسب لا يصح انفراد القادر به 
والخلق يصح انفراده 7 . 

وأكتفي بهذا البيان لمذهب الأشاعرة والماتريدية في الكسب لأن الحاجة إلى بيان سبب 
الخلاف دونه . 


وبهذا أنتهي من بيان المسائل الكلامية التي تعلق بها الخلاف الأصولي 


( الماتريدي » التوحيد ٠٠٠١‏ 
(' الباقلاني » التمهيد ٠٠۷‏ 
(7) التفتازاني » شرح العقائد النسفية ٥۸‏ 


المبحث الثاني 
المسائل الأصولية المتعلقة بالأصول الكلامية 


تعلق بالأصول الكلامية التي سبق بيانها في المبحث الأول عدة مسائل أصولية » وقد 
جمعت في هذا المبحث المسائل الأصولية المترتبة على المسائل الكلامية » مبينا بإيجاز ما كان 
منها متفق عليه بين العراقيين والسمرقنديين ٠‏ أما الخلافية منها فأحيل تفصيلها إلى مواضعها في 
المباحث اللاحقة » وفيما يلي إيراد هذه المسائل الأصولية المترتبة على تلك الأصول الكلامية : 


أولاً : هل الحسن من مدلولات الأمر أو من موجباته 

هذه المسألة الأصسولية-هودذات-المسألة-الكلامية التحسين>وبالتقبيح العقليين » إلا أنها 
تسمية أصولية بحثها طأتأخرو الْحَفيَةُ تحت هذا المسمى ٠‏ ما متقدمؤاهم فلم يبحثوها بهذا 
المسمى» لكن أمكن إدراك مذهبهم فيها من خلال" أقو الهم في المسائل ذإت العلاقة المباشرة . 

وعليه فإن المذاهب الأصؤلية-في هذه:المسألة على”النخو“التالي : 
أولاً : مذهب الأشاعرة : حيث ذهب الأشاعرة إلى أن الحسن من موجبات الأمر ء أي أن أمر 
الشارع بفعل ما موجب لحسن هذا الفعل » فيكون الفعل حسنا عند أمر الشارع به لا قبله » لأن 
الحسن عندهم ثابت بنفس خطاب الشارع كما سبق بيانه من مذهبهم . 
ثانياً : مذهب المعتزلة والماتريدية : حيث ذهب المعتزلة والماتريدية إلى أن الحسن من 
مدلولات الأمر ء أي أن أمر الشارع بفعل ما دل على حسن ثابت في الفعل قبل ورود الخطاب » 
لأن الحسن عندهم صفة ذاتية في بعض الأفعال ويقابلها القبح في بعضها الآخر . 

وبالتالي فإن مذهب العراقيين والسمرقنديين متفق على أن الحسن من مدلولات الأمر لا 
من موجباته › فلا تعد هذه المسألة من المسائل الخلافية بينهما لاتفاقهما في المسألة الكلامية › 
التحسين والتقبيح العقليين . 


ما استقر عليه المذهب 


ذهب الدبوسي إلى مذهب العراقيين والسمرقنديين في أن الحسن من مدلولات الأمر لا 
من موجباته » وهذا ما أشار إليه بقوله " ولا يجوز في الحكمة أن يجب علينا إيجاده لله تعالى إلا 
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لحسنه على الحقيقة » فإن القبيح في الحكمة اسم لما ينبغي أن يعدم » والله تعالى هو الحكيم الذي 
لا سفه له فلا يأمرنا به () 

وقد أحدث الدبوسي في هذه المسألة منهجا وضع فيه تأصيلاً جديدآ لاقى قبولا عند 
أضوليي الخنفية من:بعده :+ ؤيتى.على هذه المتهجية مسائل أضولية'ذات: عادفة مياكينة ساوردها 
في مواضعها . 

وتقوم هذه المنهجية على تكييف العلاقة بين الحكم وأصل تشريع الحكم » وأن الحكم 
يقسم إلى قسمين » وتبعا لذلك يقسم أصل تشريعه إلى قسمين . 

وبيان ذلك : فرق الدبوسي بين نفس الوجوب (أصل الوجوب ) وبين وجوب الأداء » أي 
أن حكم الوجوب مقسوم إلى قسمين » وتبعا لذلك فقد قسم أصل تشريع الوجوب إلى قسمين › 
فنفس الوجوب ثابت بالسبب لا بالخطاب » أما وجوب الأداء فيثبت بالخطاب أي الأمرراء ولهذا 
يكون نفس الوجوب متقدما عا وجوب-الأداء-وداديوه-وجوب- الأداء الثابت بالخطاب إلا بعد 
ثبوت نفس الوجوب بالسبب القائم عليه . 

ويبين الدبوسي) هذه المنهجية بقولة " إن أذاء الؤاخب في الذم# لا يجب بحق الوجوب بل 
بالطلب من مستحقه » أوذلك نالخطاث-», والوجوت-بأسياب شتزعيتة+غيلًا الخطاب عرّفنا شرع الله 
تعالى على هذا بدليله (أي بدلالة العقل والاهتداء إلى سبب الوجوب) مع استقامة الإيجاب بمجرد 
الا ۳ 

وبناء على هذه المنهجية ندرك أن مذهبه في الحسن أنه من مدلولات الأمر »› لأن أصل 
الوجوب ثابت بالسبب قبل ورود الخطاب عنده . 

أما البزدوي والسرخسي فيفهم من كلامهما ابتداء خلاف مذهب الدبوسي » وأن مذهبهما 
في الحسن أنه من موجبات الأمر لا من مدلولاته » يقول البزدوي " إن حكم الأمر موصوف 
بالحسن » عرف ذلك بكونه مأمورا لا بالعقل نفسه إذ العقل غير موجب بحال " » وقال 
البخاري في شرح هذا الكلام "إن قوله: عرف ذلك » أي كونه موصوفا بالحسن بكونه مأمورا لا 
بالعقل نفسه » إشارة إلى أنه من موجبات الأمر" وقد نسب البخاري هذا المذهب إلى السرخسي 
أيضا حيث قال البخاري عن هذا المذهب " ويدل عليه ما ذكر شمس الأئمة رحمه اش . 
( الدبوسي » التقويم 454 
(') المصدر نفسه ٤٤‏ 
('" البخاري » الكشف 5/5/١‏ 
9) المصدر نفسه ۳۹١/١‏ ولكن البخاري عاد وقال عن مذهب البزدوي بعد ذلك بصفحات )407/١(‏ إن كلامه 


محتمل لمذهب الأشاعرة إلا أن وصفه الإيمان بحسن لعينه لا يقبل السقوط بحال يمنع احتمال أن يكون على 
مذهب الأشاعرة 
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وقد نص السرخسي على أن مذهبه في الحسن أنه من موجبات الأمر لا من مدلولاته 
حيث قال " اعلم أن مطلق مقتضى الأمر كون المأمور به حسنا شرعا » وهذا الوصف غير 
ثابت للمأمور به بنفسه » فإنه أحد تصاريف الكلام » فيتحقق في القبيح والحسن جميعا لغة كسائر 
التصاريف » ولا نقول إنه ثابت عقلاً كما زعم بعض مشايخنا رحمهم الل » لأن العقل بنفسه 
غين موک عدا فا هوو اجب الجا ركا كحرف فة الحم فيه سوه 0 

فهذا النقل من كلام كل من البزدوي والسرخسي يشير إلى أن مذهبهما في الحسن أنه 
من موجبات الأمر لا من مدلولاته ويلزم من ذلك أن يوافقا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين وما ترتب عليها من مسائل أصولية › إلا أن الأمر على خلاف ذلك 
وخاصة عند البزدوي فمذهبه أن الحسن من مدلولات الأمر لا من موجباته كما أشار البخاري 
في شرحه لكلام البزدوي » لأن البزدوي ينص على مخالفة مذهب الأشاعرة في مسألتي 
التحسين و التقبيح العقلبيؤ>وقعليك-أفعالع-اشتعالوب-وينصع عاج متخالفةٍ المعتزلة أيضا ويتجه إلى 
مذهب الماتريدي حيث يقول البزدوي ' اختلت الناس في العقل أهو طن العلل الموجبة أم لا ؟ 
فقالت المعتزلة إن العقلل علة مُوََجَبَة “لما امنتحتتة » محزمئة لما استقبكه على القطع والبتات فوق 
العلل الشرعية فلم يجول 13 أن يثبت#بدليل الشنزع“ما لا تدركة العقؤك أ تقبحه » وجعلوا الخطاب 
موجها بنفس العقل ... وقالت الأشعرية أن لا عبرة بالعقل أصلا دون السمع » وإذا جاء السمع 
فله العبرة لا للعقل ... وهذا الفصل (قول الأشاعرة) ... تجاوز عن الحد كما تجاوزت المعتزلة 
عن الحد في الطرف الآخر » والقول الصحيح في الباب هو قولنا إن العقل معتبر لإتبات 
الأهلية... "0 . 

وإلى جانب هذا النص الصريح منه » فهو يبني على مذهبه هذا مسائل لا يمكن بناؤها 
على مذهب الأشاعرة - سأوردها لاحقا - مما يدل بشكل قاطع على أن مذهبه في الحسن أنه 
من مدلولات الأمر لا من موجباته . 

ومن الأدلة على صحة نسبة مذهب الماتريدية إلى البزدوي ٠»‏ أخذه بالمنهج التأصيلي 
الذي أبدعه الدبوسي في التفريق بين نفس الوجوب وبين وجوب الأداء » بل إن البزدوي أصرح 
عبارة وأدق اصطلاحا من الدبوسي في بيان هذه المنهجية » فنفس الوجوب عنده سابق على 
خطاب الأمر › وهذا الوجوب مرتبط بالسبب الذي جعله الشارع سببا للوجوب » أي أن الوجوب 


يثبت بالعقل نفسه وإن كان مرتبطا بالسبب الذي يهتدي إليه العقل » فلا يكون العقل موجبا 


(') ويقصد بهم العراقبين عامة والدبوسي خاصة كما سابين ذلك في المسائل اللاحقة 


(') السرخسي » أصول السرخسي 50/١‏ 
7 البخاري » الكشف ٠۷۹/٤‏ 


بنفسه » لأنه ليس بحاكم بل الحاكم والموجب هو الله تعالى »ولا أثر للأسباب في الإيجاب إلا 
بجعل الله لها سبباً في الوجوب . 

أما وجوب الأداء فيتحقق بورود خطاب الأمر لمن تتحقق فيه أهلية التكليف بالخطاب 
وهذا ما نص عليه بقوله " اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها طلب 
الأحكام المشروعة وأداؤها » وإنما الخطاب للأداء » ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية 
وضعت تيسيرا على العباد » وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثر للأسباب في ذلك (" . 

فبهذا الكلام وما بُني عليه من مسائل - سترد لاحقا - نتبين أن مذهب البزدوي في 
الحسن أنه من مدلولات الأمر ء لكن لا يحكم بالوجوب إلا من جهة الشرع › فلا يكون العقل 
موجبا بحال » وعلى هذا يجب حمل كلامه الأول . 

أما السرخسي فمذهبه يحتمل الوجهين ٠‏ إذ إنه يذهب إلى التفريق بين نفس الوجوب 
وبين وجوب الأداء ٠‏ ورأوبالأحكادسوتبطة بأسبابهابجعل- الشسادع-لا-يذاتها كما ذهب البزدوي › 
لكنه لا يرتب عليها أي من المسائل التي بناهاً الماتريدية عامة والبزدوآي خاصة › مما يقربه إلى 
مذهب الأشاعرة » وسألين ذلك بالتفضيل غند خضل تلك المشائل . 

ومما ينبغي الإثئارة إليه أن“بعضن الماتريدية الحنفية-قد- تمالا إلى مذهب الأشاعرة في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين وما ترتب عليها من مسائل وهم بعض أئمة بخارى » وقد نسب 
هذا المذهب إليهم علاء الدين السمرقندي/! وابن الهمام" ونسبه عبد العزيز البخاري إلى بعض 
الحنفية من غير تعيينهم » ونسبه إلى البخاريين أيضا كمال الدين البياضي » وذكر أن منهم 
السرخسي » فبذلك ندرك أن السرخسي يميل إلى مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين» 
وإن كان يأخذ ببعض مقولات عامة الماتريدية في المسائل ذات العلاقة بالتحسين والتقبيح 
العقليين كما سأبين ذلك لاحقا » وفي المقابل فقد نسب البياضي مذهب الماتريدية في التحسين 
والتقبيح العقليين والقول بأن الحسن من مدلولات الأمر إلى البزدوي » مما يقطع الشك أيضا في 
صحة نسبة المذهب إليه . 


١ 


(') البخاري › الكشف 519/7 

(' السمرقندي » الميزان ٠۹۲‏ 

7 ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ۹٠/۲‏ 

0 البخاري » الكشف ٠۹۱/۱‏ 

*) البياضي » إشارات المرام ۷۸-۷١‏ » ويلاحظ أن البزدوي ممن اضطرب الأصوليون في نسبة مذهبه إليه في 
مسألة الحسن » > هل هو من مدلولات الأمر أو من موجباته » فلم يكن البخاري (الشارح لأصوله) وحيداً في نسبة 
البزدوي إلى مذهب الأشاعرة » بل نسبه إليه غيره كابن نجيم حيث قال يدا( الحنين والقبج) من عداولات 
الأمر والنهي عند عامة أصحابنا » وعند الأشاعرة وفخر الإسلام من موجباتها ' فتح الغفار 54/١‏ + لكن 
الصحيح ما نسبته إليه بعد التحقيق فيما رتبه البزدوي على مذهبه من مسائل 


Ek 


ذكره البزدوي تحديداً في أن الحسن من مدلولات الأمر() : 


ثانياً : التكليف بالمستحيل 

لم تكن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين لأنهم متفقون على 
التحسين والتقبيح العقليين » وإن اختلفوا في كيفية تعلق أحكام الأفعال بهما » ولذا فقد اتفقوا على 
منع التكليف بالمستحيل عقلاً وشرعا » أما عقلا فلاستحالة الأمر بالقبيح أو النهي عن الحسن » 
وأما شرعا فلورود النص عليه » بخلاف الأشاعرة الذين أجازوه عقلاً ومنعوه شرعا › إذ إن 
المستحيل الذي يدعي مخالفوهم قبحه لا يعرف قبحه عندهم إلا بالشرع » فيجوز على الشارع أن 
يكلف بالمستحيل إذ لا يوصف بالقبح لذاته » لكن الشارع منعه فكان التكليف به قبيحا شرعا لا 
عقلاً » وهذا ما نص 18د كسد سدس و01 

وعليه فإن العلاقيين والسمرقنديين متعوا التكليف بالمستحيل اعقلا وشرعا › وأورد 
الجصاص هذه المسألةافي تفريقه بين الأمر بفعل ممكن في ذاته وإن لم يقدر العبد على فعله 
لعلة أو عارض أو كان ف علخ الله تعالى. أنه لا يَمَكْنَّ.من فعله © وبين الأمر بفعل مستحيل في 
ذاته » فالأول يجوز الأمر به والثاني لا يجوز » حيث يقول الجصاص عن الأول " كان هذا 
معنى سائغا وتكليفا جائزا يستفيد به المأمور توطين النفس على فعله إن وجد الشرط وعلى تركه 
إن لم يوجد فيستحق الثواب عليه » وليس هذا بمنزلة أمرنا بصعود السماء وقلع الجبال على 
شرط التمكين لأن هذا وقع الإياس من وجوده » فلا يكون الأمر به إلا عبتا لا فائدة فيه » والأول 
الذي قد يجوز عندنا وجود التمكين منه ويجوز غيره غير ممتنع مثله في عادات الحكماء على 
الشرط الذي وصفنا ‏ . 

وهذا ما نص عليه السمرقندي أيضا حيث ذكر من شروط الفعل المأمور " أن يكون فعلا 
متصور الوجود في نفسه حتى يتصور الاكتساب من المأمور › فأما إذا كان غير متصور 
الوجود حقيقة ... فإنه لا يصح الأمر به وهو تكليف ما لا يطاق وإنه لا يجوز عقلاً على قول 
عامة المتكلمين » إلا أن عند المعتزلة هو قبيح عقلاً وعند أهل الحديث محال عقلاً لا أنه 


('! النسفي » الكشف 31/١‏ » ابن ملك » شرح المنار ١17‏ » ابن نجيم » فتح الغفار 57/١‏ » الحصكفي » إفاضة 
الانوار :“7 

('" الباقلاني » التمهيد ۲۹۳ » التقريب والإرشاد ٠٠١/١‏ 

0 الجصاص » الفصول 15/۲ 
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قبيحء وعندنا لا يجوز على الوجهين » وهذا بناء على أن العقل يعرف به الحسن والقبح عندنا 
وعند المعتزلة خلافا لهم وهي من مسائل الكلام » وقال أبو الحسن الأشعري إن تكليف العاجز 
تكليف هنا "لا يطاق جائز عقفلا ١.‏ : 

فكلام السمرقندي واضح في اتفاق المعتزلة والماتريدية » فلم تكن هذه المسألة خلافية 
بين العراقيين والسمرقنديين لاتفاقهم على الأساس الكلامي لها . 


ما استقر عليه المذهب 

استقر المذهب على ما اتفق عليه العراقيون والسمرقنديون في منع التكليف بالمستحيل 
عقلا » إلا أن المسألة أصلت على المنهجية السابقة في التفريق بين نفس الوجوب وبين وجوب 
الأداء » فاشترط في الأول أي في نفس الوجوب أن يكون الفعل مقدورا في ذاته لا القدرة على 
أدائه » فهي قدرة متعلقة©7*72807المتكاتت 555117555575517 لا بالخطاب › فثبوته 
بالسبب يمنعه من أن يُتعلق بفعل مستحيل » ومن هنا كان استقرار الإلذهب على عدم جواز 
التكليقت بالمستتعيل + 

أما وجوب الأّاء”الذئ-.يثبت بالخطاب. فيشترط فيه الفذزة :غلم أداء الفعل إذ إنها قدرة 
تتعلق بالمكلف ٠‏ فيجوز أن يكون المكلف عاجزا عن الأداء في بعض حالاته لعجز في المكلف 
لا في ذات الفعل ٠‏ فيسقط الوجوب في حقه مع بقاء حكم الوجوب» وهذا ليس من قبيل التكليف 
لتك 

وهذا ما أشار إليه الدبوسي' وتبعه في ذلك البزدوي › أما السرخسي فقد فرق بين 
نفس الوجوب وبين وجوب الأداء حيث يمكن حمل كلامه على التفريق بين القدرتين اللتين 
ذكرتهمال! » فيكون مذهبه في التكليف بالمستحيل موافقا للماتريدية بناءَ على إثباتهم التحسين 


ا ل CL EG‏ 
السمزقتدي ء الميزان ١30‏ 
ا 
البخاري » الكشف ۳۹١/٤ » 577/7٠ 5.05/١‏ » وللأمانة العلمية فإن ما ذكرته من تفريق بين القدرتين لم 
يكن من صريح كلام الدبوسي والبزدوي لكنه شرح وتحليل لكلامهما من خلال محاولة إدراك تكييفهما العلاقة 
بين أصل الوجوب وبين وجوب الأداء » وإلا فإن ما ذكراه مجمل وأقل مما أوردته » وإن كان كلام الدبوسي 
أقرب لما ذكرته › أما كيفية نسبة ذلك إليهما فالأمر يحتاج إلى طول بيان وتحليل ونقل لعبارات طويلة حاول 
البخاري فيها شرح كلامهما في مواضع متعددة » وأكتفي بما ذكر وما أشرت إليه من صفحات لعدم الإطالة 
وللبعد عن جوهر البخث > إذ إنها من المسائل المتفق عليها لا المختلفة فيها + وإلا فإن:.مسألة التكليف بالمحال 
من المسائل التي تحتاج إلى بحث دقيق لبيان مذهب الحنفية فيها وكيفية ارتباطها ب بمنهجهم الأصولي والعقدي 
اراي ل د 


7) السرخسي » أصول السرخسي 1٥ /١‏ 
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ا ن ا کا ی مک کا ان نالك في ا ری ا 


ثالثاً : حكم الأفعال قبل ورود الشرع 

هذه النالة :وال الخ بو العر فن امرك :فى كا الت و 
أطول المسائل الخلافية فيه لكثرة تشعبها » وقد تعلقت هذه المسألة بالمسألتين الكلاميتين التحسين 
والتشبيح العقلؤق ويل أفعال: الله تغالى + 

وأرجئ تفصيلها إلى المبحث التالي فهو موضعها . 


رابعاً : تكليف الكفار بفروع الشريعة 
وهي من المسلائل الحادفية بين العرافيين والسمرقنديين لتعلفها بالم ألتين الكلاميتين 
التحسين والتقبيح العقلبين وتعليل أفعال الله تعآلى . 


وأرجئ بيانها إلى مبحث خاص . 


خامساً : النسخ قبل التمكن من الفعل 
وهي من المسائل الخلافية أيضا وتتعلق بالخلاف الكلامي في مسألة التحسين والتقب ي 
العقليين . 


وأرجئ بيانها إلى مبحث خاص . 


سادساً : التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان حقيقة أو مجازاً 
و ا و 


سابعاً : مسألة علاقة الحكم بالعلة ومسألة تخصيص العلة 

وهما من المسائل الخلافية المتعلقة بالمسألتين الكلاميتين التحسين والتقبيح العقليين 
وتعليل أفعال الله تعالى » لكنهما من مباحث الفصل الرابع (القياس) وليست من مباحث هذا 
الفصل » ولذا سيكون البحث فيها وافيا هناك . 


١589 
وبعد هذا البيان للمسائل الأصولية المتعلقة بالأصول الكلامية ندرك حجم الأثر لعلم‎ 
الكلام في علم الأصول » وسنتبين ذلك بشكل واضح وجلي عند تفصيل تلك المسائل الأصولية‎ 
. الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين‎ 


المبحث الثالث 
المسألة الأولى : حكم الأفعال قبل ورود الشرع 


تبين لنا أن المعتزلة والماتريدية متفقون على وصف الأفعال بالحسن والقبح وصفا ذاتيا 
قبل ورود الشرع بالأمر والنهي » وأنهم مختلفون فيما ترتب على ذلك من وجوب تعليل أفعال 
الله تعالى » حيث ذهب المعتزلة إلى أن أفعال الله تعالى وأحكامه موافقة للحسن والقبح وجوبا › 
وخالفهم الماتريدية فذهبوا إلى أن أفعال الله تعالى وأحكامه موافقة للحكمة تفضلا وإحسانا لا 
وجوباً . 

وقد نتج عن ذلك أن ذهب المعتزلة إلى وجود حكم للأفعال قبل ورود الشرع › وهو 
حكم معلل بالحسن و القبج ب الصفة_الذاتية للأفعال -فكان_واجبا_على الله تعالى أن تأتي أحكامه 
موافقة لهذا التعليل » لآنه حكيم لا-تخرجٍ أفعالة و أحكامه: عن الحكمة أ فالحكم مرتبط بعلة 
الحسن والقبح وجوبا »افإن أمكن إدراك 'الحسن: أو القبح فت فعل ما مل غير شرع بوسيلة ما 
يكون حكمه كحكم الشل ع بلا فرقب لان الشر ع.معرف اللحكم لا ,ثبلت » والسبيل الوحيد 
للإدراك بغير الشرع هو العقل » فيكون العقل حاكماً وموجباً كمأ هي نصوص الشرع » فكلاهما 
يؤديان الغرض ذاته وهو إيجاب الأفعال الحسنة وتحريم الأفعال القبيحة » إلا أن العقل لا يدرك 
حسن وقبح كل الأفعال بخلاف الشرع » لأن الله تعالى متصف بصفة العلم كمالا وإحاطة علمه 
لجميع المعلومات' » بينما العقل قاصر ٠‏ ولهذا فما أثبت العقل حسنه على وجه القطع فهو 
واجب وما أثبت قبحه على وجه القطع فهو محرم » وعليه فإن العقل حجة موجبة عند المعتزلة؛ 
وهذا ما يصرحون به . 

أما الماتريدية فهم يثبتون للأفعال صفات ذاتية فيها من حسن أو قبح » وأن أحكام الله 
تعالى تأتي موافقة لتلك الصفات ٠‏ لكن لا على سبيل الوجوب على الله تعالى بل على سبيل 
التفضل والإحسان » فلم يكن لصفات الأفعال - الحسن والقبح - تأثير في إثبات الأحكام وإن 
كانت الأحكام موافقة لها » لأن الموجب والحاكم هو الله تعالى لا العقل . 

وعليه فإن العقل إن أدرك الحسن والقبح في بعض الفعال فقد أدرك سبب الأحكام » لكن 
لا تأثير لهذه الأسباب في تلك الأحكام إلا بجعل الله تعالى إياها أسباباً » فكان الموجب في الحقيقة 


هو الله تعالى » ولا يجوز أن يكون سواه موجباً وحاكما » وإنما العقل آلة الإدراك لا موجب ولا 


)0 المعلومات : كل ما هو معلوم » موجوداً كان أم معدوماً > قدیما كان أم محدثاً 


حاكم » فلا يكون للأفعال أحكام إلا بعد ورود الشرع ». ولا عبرة لإدراك العقل قبل ذلك إلا من 
جهة المعرفة بالحسن والقبح » أما أن تكون أحكاما كأحكام الشرع سواء بسواء فلا . 

هذا هو خلاصة الفرق بين المعتزلة والماتريدية » فهم متفقون على التحسين والتقبيح 
العقليين فكانت أحكام الشرع موافقة للحسن والقبح عندهم جميعا » لكنهم مختلفون في تعليل أفعال 
الله تعالى وأحكامه » فكان أن اختلفوا في إثبات أحكام أفعال العباد قبل الشرع أو قبل التكليف 
بها » وهذا هو جوهر الخلاف بين العراقيين والسمرقنديين . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة لا تبحث عند الحنفية - في الغالب - تحت هذه 
التسمية (حكم الأفعال قبل ورود الشرع) بل نجدها تحت عدة تسميات وهي : 
- أسباب الشرائع 
- حكم (وجوب) الإيمان على من لم تبلغه الدعوة 
- حكم الأفعال المحتقةة كاك رج ST‏ 
- نسخ الأحكام العقلية 
- علاقة الحكم بالعلة 

وأرجئ الكلام عن الممتألة الأخيرة (غلاقة الحكم بالعلة) إلى القصل الرابع (القياس) إذ 
إنها من مسائله » وهناك سأبين وجه ارتباطها بالأصول الكلامية وارتباطها بمسألة حكم الأفعال 
قبل ورود الشرع . 


تجدر الإشارة هنا إلى التفريق بين إثبات الأحكام قبل ورود الشرع وبين إثبات الأحكام بعد ورود الشرع 


V1 
المطلب الأول‎ 
مذهب العراقيين في حكم الأفعال قبل ورود الشرع‎ 


إن مذهب العراقيين إثبات الأحكام قبل ورود الشرع على الوجه الذي سبق بيانه بتمامه › 
لاتفاقهم مع المعتزلة في الأصول الكلامية » وقد سبق أن نقلت كلام الجصاص المتعلق بهذه 
المسألة عند الحديث عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين وأعيده هنا لإظهار رأي العراقيين في 
المسائل الأصولية ذات العلاقة . 

يقول الجصاص " إن العبادات قد ترد من الله تعالى على أنحاء ثلاث : 
- واجب في العقل : فيرد الشرع بإيجابه » تأكيدآ لما كان في العقل من حاله » وذلك نحو 
التوحيد وصدق الرسول صلى الله عليه ويلم ىشك المنعم والإنصافييوما جرى مجراه . 
- والثاني محظور في) العقل : فير الشراع بتحظزه > تأكيذا لمًا كان في العقل من حكمه قبل 
وروده » نحو الكفر والظلم والكذب وسائز” المقتحات في العقول . وهذان البابان لا يجوز ورود 
الشرع فيهما بخلاف طا:في العقل .ولا يجوز فيهما.النسخ والتبديك | 
- وقسم ثالث : وهو واسطة بينهما » ليس في العقل حظره ولا إيجابه إلا على حسب ما تقتضيه 
حاله من حسن أو قبح » وفي العقل تجويز كونه من حيز الواجب أو المحظور أو المباح » فإذا 
حظره السمع علمنا قبحه » وإن أوجبه أو أباحه علمنا حسنه "© . 

ويقول في موضع آخر " أحكام أفعال المكلفين الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في 
العقل مباح وواجب ومحظور ٠‏ فالمباح : ما لا يستحق المكلف بفعله ثواباً ولا بتركه عقابا » 
والواجب: ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب » والمحظور : ما يستحق بفعله العقاب وبتركه 
الثواب ... ونقول إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع ثلاثة أنحاء منها 
- واجب لا يجوز فيه التغيير والتبديل نحو الإيمان بالله وشكر المنعم ووجوب الإنصاف 
- ومنها قبيح لنفسه محظور لا يتبدل ولا يتغير عن حاله نحو الكفر والظلم فلا يختلف حكمه 

على المكلفين 
- ومنها ما هو ذو جواز في العقل » يجوز إباحته تارة وحظره أخرى وإيجابه أخرى على 
حسب ما يتعلق بفعله من منافع المكلفين ومضارهم » فما لم يكن من القسمين الأولين فهو 


(') الجصاص » الفصول 59/5 


۳ 


قبل مجيء السمع على الإباحة ما لم يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع ويجوز 
مجيء السمع تارة بحظره وتارة بإباحته وأخرى بإيجابه على حسب المصالح 7(" . 

وهذا هو عين مذهب أبي الحسن الكرخي › وهو مذهب يعود في أصله إلى متقدمي 
أصوليي المعتزلة أبي علي وأبي هاشم الجبائيين!" . 

وبعد هذا العرض لنصوص العراقيين » استخلص المسائل الأصولية المترتبة على هذا 
التقسيم لأفعال المكلفين : 
أولا : إثبات الأحكام قبل ورود الشرع وهي أحكام عقلية » أي ثابتة بالعقل » فجعل العراقيون 
العقل حجة موجبة كالشرع سواء بسواء » كما جعلوا تلك الأحكام العقلية مساوية للأحكام 
الشرعية من حيث ترتب الجزاء » فكان الواجب منها مستحقا للثواب بفعله وللعقاب بتركه › 
وكذلك الحال في المحرم حيث يستحق المكلف بفعله العقاب وبتركه الثواب » وهذا عين مذهب 
المعتزلة الذين تميز مذهسيجالفولبه!-: 

ومن هذه الأحكام العقلية التي تبتت قبل ورود الشرع وجوب] الإيمان والتوحيد » وعليه 
فقد وجب الإيمان على من لم“تبلغه الدعرة .“فإ ماث على “خاله فهو كافر مخلد في النار › 
ومنها أيضا ثبوت الشررائع. الغملية وهي على نوعين :_الأولئ: :-ثابتة طعا من جهة العقل بشقيها 
الواجب والمحظور » والثانية: محتملة » فالأصل فيها الإباحة حتى يغلب على الظن فيها أحد 
الوجهين من الضرر أو النفع » وعليه فإن مذهب العراقيين لزوم بعض الشرائع لقطعيتها من 
جهة العقل فعلاً أو تركا » أما البعض الآخر فهي على الإباحة وذلك قبل ورود الشرع . 
ثانياً : إن القاعدة التي يبني عليها العراقيون كثيرآ من أحكامهم العملية (الأصل في الأشياء 
الإباحة) ثابتة بالعقل لا بالشرع » فما جاء الشرع بإباحته في بعض الأشياء أو بعض أجناسها 
فهو موافق للإباحة العقلية » ويكون حكما شرعيا مؤكدا لحكم العقل » وما سكت عنه الشرع يبقى 
على حكم العقل الأصلي الإباحة » وعليه فلا يجب على الشرع بيان كل المباحات » ولا يكون 
هذا نقصا في التشريع لأن العقل حجة موجبة › وهذا ما ينص عليه الجصاص بقوله " ليس على 
النبي عليه السلام بيان كل شيء مباح ولا توقيف الناس عليه بنص يذكره » بل جائز له ترك 
الناس فيه على ما كان عليه حال الشيء من الإباحة قبل ورود الشرع ) . 


(') الجصاص » الفصول ١417/9‏ 

') أبو الحسين البصري » المعتمد ٠٠١/۲‏ » عبد الجبار » المغني ١55/1١7‏ » لم يذكر الجصاص مذهب شيخه 
في ذلك بل ذكره القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري 

7 عبد الجبار » شرح الأصول ٠۲٦‏ 

(أ) الجصاص » الفصول ١77/9‏ 
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وعليه فإن مذهب العراقيين القول بحكم البراءة الأصلية العقلية » وهو ذاته حكم الإباحة 
العقلية حيث يستصحب حكمها إلى ما بعد ورود الشرع أو يأتي الشرع بخلافها من إيجاب أو 
حظر » وهذا عين مذهب المعتزلة(1) د 
ثالثاً : بنى العراقيون على القول بحكم الإباحة العقلية مسألة الخبرين إذا وردا وتساويا من كل 
وجه وكان أحدهما دالا على إباحة فعل والآخر على حظره وكان الفعل مباحا في أصله من جهة 
العقل » أن يكون حكم هذه المسألة ترجيح الخبر الحاظر بجعله ناسخا بتأخره على المبيح . 

ووجه ذلك أن الخبر المبيح مؤكد لحكم الأصل العقلي » وهذا النوع من الأحكام الشرعية 
المؤكدة للأحكام العقلية كثير في القرآن والسنة " فإذا كان خبر الإباحة جائزا أن يكون ورد 
مؤكدا لما كان في العقل منها » وكان الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلاً عنها إلى 
الحظر » وجب أن يكون حكم الحظر ثاب (") 

وعلى هذا يكوك توجيح خب الحظ-سغيوا-للحكدمودة»واحدةي فالأول - خبر الإباحة - 
جاء مؤكدا » بأن جعل|الحكم العقلي شرعيا “ثم جاء الثائي - خبر الكّظر - فنسخ الأول » فكان 
تغييراً للحكم لمرة واحإة » وهذا بخلاف إذا ما“جحنا خبز الإباحة وجعلناه المتأخر الناسخ لخبر 
الحظر ٠‏ فإنه يلزم أن قول إن خب الحظر 'غيّن“الحكم من" الإباخة-العقلية إلى الحظر الشرعي › 
ثم أتى خبر الإباحة فنسخ حكم خبر الحظر » فنكون بذلك قد أبدلنا الحكم مرتين » فالأول تغيير » 
والثاني نسخ » أما الصورة الأولى فالتغيير فيها كان لمرة واحدة » وهي صورة مقبولة أكثر 
فرجحها العراقيون لهذه العلة . 

وهذا مذهب الكرخي والجصاص من العراقيين » لكن عيسى بن أبان له مذهب مغاير 
لهما فمذهبه أن الخبرين إذا تعارضا من كل وجه ولم يحتملا الموافقة وعريا من شواهد الأصول 
في الترجيح أنهما يسقطان ويصيران كأنما لم يردا » ويبقى حكم الفعل على أصل الإباحة العقلية 
كأن لم يرد فيه خبرا . 

فيلاحظ أن العراقيين مختلفون في النتيجة العملية » فالكرخي والجصاص يرجحان 
الحظر وابن أبان يرجح الإباحة » لكنهم متفقون في منهجية التأصيل في اعتبار حكم العقل 
(الإباحة العقلية الأصلية) . 


(') أبو الحسين البصري » المعتمد ۳۲۲/۲ .871 
("') الجصاص » الفصول ۲۹۷/۲ 
('؟ المصدر نفسه ٠٠۲-۲۹٦/۲‏ 


وهذان القولان هما مذهبان عند المعتزلة حيث ذهب أبو هاشم الجبائي إلى قول ابن 
أبان» بينما ذهب أكثرهم إلى مذهب أبي الحسن الكرخي/" . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الجصاص قاس على هذه المسألة مسألة الخبرين 
المتعارضان على نفس الشاكلة » إلا أن الأصل العقلي فيها الحظر لا الإباحة » أي أن حكم العقل 
فيها الحظر ٠‏ فيكون الحكم قياسا في هذه المسألة ترجيح خبر الإباحة بجعله المتأخر الناسخ لخبر 
الحظر لذات العلة في المسألة الأولى ٠‏ إذ إن القول بترجيح الحظر هنا يلزم منه تغيير الحكم 
مرتين » أما ترجيح الإباحة فيلزم منه تغيير الحكم مرة واحدة » فكان الأخذ بخبر الإباحة أولى 
في هذه المسألة » ثم قال الجصاص عن هذه المسألة " ولا أحفظ عن أبي الحسن رحمه الله شيئا 
في هذا الفصل الأخير( المسألة الثانية) » واعتلاله (أي الكرخي) لما ذكرنا في الفصل المتقدم 
(المسألة الأولى) يدل على أن خبر الإباحة في مثله أولى (" . 

فجعل مذ هب تبيخ الكوخوب فوب السدألةالخانية-توجيح خب الإياحة قياسا على مذهبه في 
المسألة الأولى ترجيح أخبر الحظرٌ بعلة ترجيح الحكم الأقل تغييراً . 

وأرى أن قياس الجصاض غير ضَحَيْحَ للفارق بين الأصلين 4 أصل الإباحة العقلية 
وأصل الحظر العقلي ) فالأول: (الإباحة العقلية)'يجوز_تغيينة ونشخة الاحتماله وجوه الأحكام 
كلهاء فيجوز التبديل والنسخ فيه » أما الثاني فلا يحكم بالحظر العقلي وجعله أصلا عقليا حتى 
يقطع به» وعليه فلا يجوز تغييره ولا نسخه بحال » وسأبين لاحقا أن مذهب الكرخي والجصاص 
عدم جواز التغيير في الأحكام العقلية القطعية الواجبة أو المحظورة . 

فكيف يقول الجصاص بترجيح خبر الإباحة على وجه النسخ لخبر الحظر الذي جاء 
موافقا لحكم الحظر العقلي القطعي الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه . 

وبهذا فإن هذه النسبة غير صحيحة على مذهب الكرخي وعلى مذهب الجصاص نفسه » 
وهو خطأ ما كان لمثل الجصاص أن يقع فيه . 
رابعاً : إن مذهب العراقيين أن على كل من النافي والمثبت الدليل على نفيه أو إثباته » سواء في 
السمعيات أو العقليات وهذا ما نص عليه الجصاص ونسبه إلى شيخه الكرخي(" . 

وسبب قولهم هذا أن ما من فعل إلا وله حكم إما شرعي وإما عقلي » وعليه فلا يصح 
عندهم قول القائل : إن النافي ليس عليه دليل وإن وافقهم في حكم الإباحة مثلاً » لأن القائل بهذا 
يذهب إلى الإباحة لانتفاء دليل الحظر ٠‏ فلا يستدل بدليل غير انتفاء الحظر » بينما يذهب 
(') أبو الحسين البصري » المعتمد ٠۸١/۲‏ 


("') الجصاص » الفصول ۲۹۹/۲ 
('؟ المصدر نفسه ۲۸١/۳‏ 


۷٦ 


العراقيون إلى الإباحة لبقائه على أصل الإباحة العقلية الثابتة قبل الشرع » فهي الدليل على الحكم 
ثم لم يرد في الشرع خلافه » فبقي على حكمه وأصله » ولذا لم يجز لأحد ادعاء حكم بإثبات أو 
نفي بغير دليل أو التمسك بأصل . 

فهذا واضح الدلالة على أن مذهبهم في هذه المسألة قائم في أحد جوانبه على مذهبهم في 
إثبات الأحكام العقلية قبل ورود الشرع » وهذا عين مذهب المعتزلة أيض(" . 
خامساً : تبين لنا أن العراقيين يجعلون أحكام العقل كأحكام الشرع » وأن العقل حجة موجبة 
كحجج الشرع » لكنهم لا يقولون بنسخ حكم الإباحة العقلية للأفعال المحتملة للحظر أو الوجوب » 
والإباحة من النوع الثالث الذي سبق بيانه من أحكام العقل عندهم » فلا يقولون بنسخه إن جاء 
الشرع بخلاف ما حكم به العقل من الإباحة لأنه حكم قام على غلبة الظن فيجوز أن يأتي الشرع 
بخلافه لما علم الله تعالى من مصلحة كانت غائبة عن العقل » فلا يسمون تغييره نسخا بل 
تر کا » بخلاف حكم رالشوسع»فإنتغييوه» يسم نسخالءضسن شووط ميخ صوصة » لأن النسخ 
مصطلح شرعي ولا يواد إلا على نص سمعي . 

وهذا ما ذهب إإليه المعتزلة من أن النستّخ لا يكؤن إلا في حك شرعي أما تغيير الحكم 
العقلي فلا يسمونه نىڭ . 

وقد كانت الأنواع الثلاثة للأحكام العقلية المعيار في تحديد مجال النسخ في الأحكام 
الشرعية عند العراقيين » فالنوعان الأولان لا يجوز ورود الشرع بخلافهما مطلقا لقطعية الحسن 
والقبح فيهما » ولذات العلة لم يجز نسخهما بعد ثبوتهما شرعا . 

أما النوع الثالث من الأحكام العقلية (الإباحة) فيجوز ورود الشرع فيه بإيجاب أو حظر 
أو إباحة لما في علم الله تعالى من المصلحة للعباد » بخلاف العقل الذي أجاز الوجوه كلها فحكم 
بالإباحة حتى يرد الشرع » فهذا النوع المحتمل للمصالح المتغيرة جاز فيه النسخ لهذه العلة بعد 
ورود الشرع بحكم فيه . 

وعليه فإن حكّم العقل بالإباحة على فعل محتمل للحظر والوجوب والإباحة » ثم جاء 
الشرع بحكم فيه » كان هذا تركا لحكم العقل إلى حكم الشرع › ثم يجوز نسخ حكم الشرع هذا 
بحكم شرعي آخر بما تعلق فيه من مصالح تتبدل وتتغير » وهذا بخلاف النوعين الأولين اللذين 
ثبت فيهما الحسن والقبح قطعا فلا يأتي الشرع بخلافهما ولا ينسخهما بعد ذلك . 


(') أبو الحسين البصري » المعتمد ٠٠٠/۲‏ 
(') وقد سماه الجصاص تركا لا نسخا في عدة مواضع » انظر مثلاً الفصول ١55- 175/١‏ 
(") أبو الحسين البصري » المعتمد ٠٠۷/١‏ 


وهذا ما نص عليه الجصاص حيث يقول في باب ما يجوز نسخه وما لا يجوز " الأصل 
في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل منها 
واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل ... ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال ... فهذان البابان 
يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز عليهما التغيير والتبديل ولا يصح مجيء 
العبادة فيهما بخلاف ما في العقول من حكمها » ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما وذلك لأن العقل 
حجة لله تعالى فما حسنه من شيء فهو حسن وما قبحه فهو قبيح والسمع حجة لله تعالى أيضا › 
وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى » ولا يجوز أن تتنافيا فثبت أن السمع لا يرد برفع ما في 
العقل وجوبه ولا إيجاب ما في العقل حظره ء فلذلك قلنا إن هذين الوجهين لا يجوز ورود النسخ 

وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته ... فهذا 
الضرب مما يجوز ورروه*دالفسخ-فوس عع الوجدالدي>كان- يجوز العقكق مجيء الشرع به » وإنما 
صار النسخ يتطرق على هذا الوجة.لأن حكمه مردود إلى ما في علم) الله تعالى من المصلحة » 
فإذا علم المصلحة في إيجابه أوجبه ٠‏ وإذا علمَهًا في حظره بَغذ الإيجافب حظره ... فلذلك ليس 
يمتنع أن يتعبدنا الله تعإلك:بفذل هذه الأشياء اعلئ-وجه الإيجاب ثيش لحه بحظرها أو إباحتها(", 
وهذا عين مذهب المعتزلة ا 
سادساً : لا يجوز تبديل الأحكام العقلية التي ثبتت قطعا من جهة العقل مطلقا ولا تغييرها بحال 
ولا نسخها بعد ورود الشرع عند العراقيين كما بينت ذلك » وبناء على ذلك فهي مقدمة على 
النصوص ظنية الثبوت أي خبر الآحاد » ويرد خبر الآحاد بها إن خالفها من كل وجه . 

ووجه ردها عندهم مخالفتها الدليل العقلي المحض لأنه دليل قطعي لا يرد بالظني بل 
الظني يرد به وإن كان سمعيا. 

وفي هذا يقول الجصاص " ومما يرد به أخبار الآحاد من العلل أن ينافي موجبات أحكام 
العقول » لأن العقول حجة الله تعالى » وغير جائز إنقاص ما دلت عليه وأوجبته » وكل خبر 
يضاده حجة للعقل فهو فاسد غير مقبول » وحجة العقل ثابتة صحيحة › إلا أن يكون الخبر 
محتملاً لوجه لا يخالف به أحكام العقول فيكون محمولا على ذلك الوجه ‏ » وهذا ما ذهب إليه 
المعتزلة في رد خبر الآحاد إن خالف حكم العقل من كل وجه( . 
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وا ي ا ر كين ا بعلن ا كه الا با ن 
رده خبر الآحاد لمخالفته ما يوجب العلم من ظاهر القرآن والسنة الثابتة » فهما نوعان من أنواع 
العلل التي ترد بها أخبار الآحاد لا نوع واحد(" . 


('! الجصاص » الفصول ١7١/9‏ 


المطلب الثاني 
مذهب السمرقنديين في حكم الأفعال قبل ورود الشرع 


تبين لنا أن السمرقنديين يقولون بمسالة التحسين والتقبيح العقليين » لكنهم لم يقولوا 
بوجوب تعليل أفعال الله تعالى » إذ إن اتصاف الله تعالى بالحكمة في أفعاله وأحكامه ليس على 
جهة الوجوب » بل على جهة التفضل والإحسان بعباده » فكان الله تعالى هو الموجب والحاكم لا 
سواه » فإن أدرك العقل شيئا من الحكمة في حسن فعل أو قبحه فلا يحكم بوجوب أو حظر لأن 
العقل ليس بموجب . 

وقد ترتب على ذلك ما يلي من مسائل أصولية خالفوا في بعضها العراقيين لمخالفتهم في 
الأصل الكلامي : 
أو : إذا كان الله تعالق هو المُوتجبٌ والخاكم لا-.سواة©“فلا يَثبت شىء من الأحكام قبل ورود 
الشرع وإن أدركها العقل وعلمها علئ جهة:القطع أوالظن لأنه ليس إموجب ولا حاكم » حتى 
يرد فيها شرع ويثبت أما.أدركه العقل منها + فالسمرتقنديون«يوافقونة العراقيين في إمكانية إدراك 
العقل للحسن أو القبح على حجهة الفطح أن لكات ران أسكام الشر ج تتم موافقة لما أدركه العقل › 
لكنهم لا يرتبون على هذا الإدراك أحكاما حتى وإن كان هذا الإدراك على وجه القطع . 

وهذا ما نص عليه السمرقندي واللامشي من مذهب شيوخ سمرقند في عدم إثبات شيء 
من الأحكام إلا بالشرع(") : 

لكن السمرقنديين استثنوا حكما واحدآ من الأحكام العقلية أثبتوه حكما قبل ورود الشرع » 
وهو حرمة الكفر ووجوب الإيمان والتوحيد » فيجب على الكافر الإيمان ويحرم عليه الكفرء 
وذلك متصور في حالتين » الأولى في زمان الفترة » والثانية بعد مجيء الشرع لمن لم تبلغه 
الدعوة بأن يكون على جبل شاهق منقطعا » وفي هذا يقول السمرقندي " واختلفوا قبل بلوغ 
الدعوة بان كان على شاهق الجبل أو في زمان الفترة » قال عامة مشايخنا من أهل العراق وما 
وراء النهر ورئيسهم الشيخ الإمام الأجل أبو منصور الماتريدي رحمه الله : إنهم مخاطبون 
بالإيمان حتى لو امتنعوا عن ذلك وماتوا عليه فهم من أهل النار › وإذا أقدموا عليه وماتوا عليه 
فهم من أهل الجنة ... وقال عامة أصحاب الحديث من الأشعرية وغيرهم ومن تابعهم بأنه لا 
يجب عليهم الإيمان ولا يحرم عليهم الكفر حتى لو ماتوا على الكفر أو على الإيمان فهم في 
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مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء أدخلهم الجنة ... وهو اختيار بعض مشايخ بخارى 
وغيرهم7" . 
وأرى أن السمرقنديين هنا قد ناقضوا أصولهم » فمادام العقل غير موجب فلا يجوز 
إثبات شيء من الأحكام مطلقا ولا يجوز التمييز بين الأحكام حتى أعظمها » فإن أثبتواحكما 
عقليا قطعيا فلا فرق بينه وبين القطعيات الأخرى » ولهذا رفض بعض علماء ما وراء النهر - 
البخاريين - هذا المذهب كما ذكر علاء الدين السمرقندي . 

ويمكن الإجابة عن ذلك بأن هذا الحكم لم يثبت عقلاً بل ثبت شرعا منذ عهد آدم عليه 
السلام لأنه حكم لا يتصور تغييره أو عدم إظهاره إذ إنه من ثوابت الرسالات » فلم تكن الفترة 
التي وجدت بين الرسل أو انقطاع الإنسان عن بلوغ الدعوة مانعة من ثبوت هذا الحكم ثبوتاً 
شرعيا » ولم يقبل الجهل فيه عذرا » لأن الحكم مرتبط بسببه الذي جعله الله سببا له في ابتداء 
شرعه » لکن هذا التوجيه قديُعتوضم عليه بأنيء عيبتو اباقع الأحكام العقلية القطعية التي لا 
يتصور تغييرها كحرمة القتل العمد بغير حق- إذ لم تخل منه شريعة فلم لم يثبت هذا الحكم 
بسببه الذي جعله الله تقالى سببا له في ابتداء شترّغه في عهد”آذم عليه |السلام . 

وعليه فإنني أرا:أن:إثباتالسمزقنديين“حرمة. الكفز“واوجوث||الإيمان والتوحيد إنما ثبت 
عندهم من جهة العقل » وهذا يتناقض مع أصولهم . 
ثانياً : ذهب السمرقنديون إلى تقسيم الأفعال من جهة إدراك حسنها وقبحها إلى نوعين قطعية 
وظنية وهو ذات التقسيم عند العراقيين لأن الطرفين متفقان على القول بمسألة التحسين والتقبيح 
العقليين ٠‏ فالقطعية منها لا يثبت لها أحكام عند السمرقنديين كما سبق بيانه » وأما الظنية منها 
فقد ذهب العراقيون إلى القول فيها بالإباحة وهو حكم عقلي عندهم يستصحب إلى ما بعد ورود 
الشرع . 

أما السمرقنديون فلم يجعلوا فيها حكما أصلا لأصلهم السابق بيانه » فقالوا فيه بالتوقف 
حتى يرد فيه الشرع » ويبين السمرقندي مذهبهم فيقول " قال عامة أصحابنا ... إنه لا حكم لها 
قبل ورود الشرع ويجب التوقف فيها لا نحكم بحظر ولا إباحة ... أما عندنا فلا بد أن يكون لهذه 
الأفعال حكم ما عند الله تعالى يمكن أن يكون هو الوجوب بالإيجاب الأزلي لتعلق العاقبة الحميدة 
به » ويمكن أن يكون هو الحرمة بالتحريم الأزلي لتعلق العاقبة الوخيمة به » ويمكن أن ليس 
لفعل عاقبة حميدة ولا عاقبة ذميمة فيكون مباحا لعدم رجحان أحد الجانبين على الآخر ء إلا أنه 
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لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل لخفائه ودقته فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع لا لخلوه 
عن الحكمة لكن لا يثبت في حقنا لعدم دليل الوقوف " . 

وعليه فلم يكن من قواعد السمرقنديين (الأصل في الأشياء الإباحة) من جهة العقل لأنه 
لا حكم له » وإنما هي قاعدة من جهة الشرع بعد وروده حيث جعلها الشارع قاعدة شرعية » فما 
أباح الشارع جنسه فهي إباحة شرعية في أفراد هذا الجنس » وما سكت الشارع عن حكمه فهو 
مباح شرعا أيضا » إذ إن سكوت الشرع يعد بيانا منه لأنه إقرار » وليس هذا الإقرار طلبا للفعل 
أو الكف وإنما تخيير » فيكون حكمه الإباحة الشرعية . 

وبالتالي فإن السمرقنديين لا يقولون باستصحاب البراءة الأصلية العقلية » وهذا ما نص 
عليه السمرقندي بقوله " الذي لا يجوز العمل باستصحاب الحال فيه فأنواع » منها استصحاب 
الحكم الشرعي المبني على العقل عند المعتزلة فإن عندهم للعقل حكما في بعض الأشياء إلى 
أن يرد الدليل السمعي وإساعمقووا- لحكب العةاع-أو-سغيواك»فيفولوونندض نستصحب الحكم العقلي 
إلى أن يرد الدليل السمّعي › وهذا فأييد عندتاء. فإنه لا خكم للعقل في |الشرعيات عندنا » وعند 
أصحاب الحديث(" لا بكم للعقن أصتلا في 'الؤآج وب وتالتختريم لأآافي العقليات ولافي 
الشر عبات 
ثالثاً : ذهب السمرقنديون في مسألة الخبرين إذا وردا وتساويا من كل وجه وكان أحدهما دالا 
على إباحة فعل والآخر على حظره إلى ترجيح خبر الحظر على خبر الإباحة موافقين بذلك أكثر 
العراقيين كالكرخي والجصاص وأكثر المعتزلة » لكن لا على أساس تلك المنهجية في إثبات 
حكم الإباحة الأصلية من جهة العقل وجعلها أساسا لترجيح خبر الحظر بكونه أقل تغييرا وتبديلا 
في حكم الفعل وإنما سبب ترجيح السمرقنديين للحظر الأخذ بطريق الاحتياط والعمل بالأحوط . 

فالسمرقنديون يوافقون العراقيين في النتيجة العملية لكنهم يخالفونهم في التأصيل لها ء 
وفي هذا يقول علاء الدين السمرقندي " إن كان أحدهما محرما والآخر مبيحا فالمحرم أولى 
بطريق الاحتياط » لأن الحرام واجب الترك والمباح جائز الإتيان فكان العمل بالمحرم أولى › 
وكذلك جواب المعتزلة إلا أن طريقهم مختلف فإنهم يقولون إن الإباحة أصل والحظر عارض 
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فكان العمل بالحاظر أولى تقليلاً للنسخ » ولكن عندنا هنا التعليل فاسد لأن عندنا ليس الأصل هو 
الحظر ولا الإباحة فإن العقل لا حظ له في الأحكام الشرعية على ما مر "° . 
رابعاً : إن من مذهب السمرقنديين أن على كل من النافي والمثبت الدليل على نفيه وإثباته سواء 
في السمعيات أو العقليات » موافقين بذلك مذهب العراقيين . 

ومنهجهم في الاستدلال قريب من منهج العراقيين » فالعراقيون ذهبوا إلى ذلك بناء على 
منهجهم أن ما من فعل إلا وله حكم شرعي أو عقلي كما سبق بيانه من مذهبهم » وهو ذات 
الاستدلال عند السمرقنديين لكن على أساس آخر وهو أن ما من فعل إلا وله حكم شرعي بعد 
ورود الشرع » فقول القائل : إن النافي ليس عليه دليل » وإن وافقهم في حكم الإباحة مثلاً لا 
يصح عندهم هذا الاستدلال على الإباحة بنفي الدليل لأن الشرع لم يترك أفعالنا سدى من غير 
أحكام » فسكوته عن بعضها مثلاً - إن ثبت سكوته - دليل شرعي على إباحتها » لأن السكوت 
عند الحاجة إلى البيان رججارخس»«فموساقوداوسسعلوم ساهتا سويكونسحكههل حينئذ الإباحة الشرعية لا 
العقلية » ولذا لا يكون اهناك فعل إلا.وله حكم شرعي » فلا بد من الدليل عليه وإن مجرد دعوى 
انتفاء الدليل لا يصح . 

فنلاحظ أن العلراقيينزالسمؤقنديين متفقون في هذه المتستالة و إإذات الاستدلال في طلب 
الدليل وعدم الاكتفاء بانتفاء الدليل إلا أنهم مختلفون في ماهية الدليل للحكم » فالعراقيون يجعلون 
سكوت الشرع إبقاء على حكم العقل فيكون الحكم عقليا » بينما السمرقنديون يجعلون سكوت 
الشرع إقراراً وبيانا فيكون الحكم شرعيا . 

خامساً : بناء على التقسيم السابق لأفعال المكلفين من جهة إدراك العقل لحسنها وقبحها 
إلى نوعين قطعية وظنية » فقد ذهب السمرقنديون في النوع الأول إلى أن أحكام العقل القطعية لا 
يتصور ورود الشرع بخلافها ولا يحتمل نسخها بعد ثبوتها شرعا » لأن الحسن والقبح ثابت فيها 
على جهة القطع » وأحكام الله تعالى لا تخلو عن الحكمة تفضلا وإحسانا . 

أما النوع الثاني ٠‏ فقد ذهب السمرقنديون إلى التوقف في حكمه العقلي فلم يحكموا 
بوجوب أو حرمة أو إباحة لاحتمال ورود الشرع على أي منها ٠‏ إذ إن تعلق الحسن والقبح فيها 
خفي على العقل ومحتمل لأوجه متعددة » ولذا جاز ورود النسخ في هذا النوع بعد ثبوت أحد 
تلك الأحكام شرعا . 


7 المصدر نفسه ۷۳١‏ 
('؟ السمرقندي › الميزان “٦۳‏ 


A۳ 


وعليه فإن السمرقنديين والعراقيين متفقون في محل النسخ في الأحكام الشرعية لاتفاقهم 
في مسألة التحسين والتقبيح العقليين . 

يقول علاء الدين السمرقندي ' والحكم الذي يعرف تبوته بالعقل لا يحتمل التغير بحال 
لأن العقل حجة من حجج الله تعالى كالسمع » والتناقض منفي عن دلائل الشرع لكونه من أمارة 
الجهل والسفه » تعالى الله عن ذلك علوا كبير؟ (" . 

ويقول أيضا " محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن الأبد صريحا 
ودلالة » وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية وهي وجوب الإيمان وحرمة الكفر وكل 
ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي فإنه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال لقيام دليله وهو 
العقل على كل حال » فلا يحتمل النسخ ... وهذا عندنا 7 . 
سادساً : ذكرت أن الأحكام العقلية القطعية لا يأتي الشرع بخلافها عند السمرقنديين » ومن ثم لا 
يحتمل نسخها بعد نبو ته شع سو لكأن أحكات ا شلا تخاو نب الححكمة بناءً على مسألة 
التحسين والتقبيح العقلين » فلا تتتاقض أحكام الله تعالى مع حجج العقل » وقد كان هذا الأمر 
علة صحيحة عند السطزقنديين لرد خبر الآخاد*غند تعازضة التام مع الحكم العقلي » وليس ذلك 
ترجيح حكم العقل على تحكم “الشراع:عندهم '»-وإنما كان حك العقك“عللة لرد خبر الآحاد إذ إن 
قبوله ابتداء كان على جهة غلبة الظن وحسنه بالرواة » فإذا ترجح خطأ الرواة لمخالفتهم الحجج 
العقلية كان ذلك علة لرد خبرهم وعدم صحة نسبته إلى الشرع . 

ويقول السمرقندي في شروط قبول خبر الآحاد " أن يكون موافقا للدليل العقلي حتى إذا 
كان مخالفا لا يقبل ... لأن العقل حجة من حجج الله تعالى وإنه حكيم عالم فلا يجب أن تتناقض 
حججه » والدليل السمعي يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوها فيجب تخريج الأخبار على 
موافقة العقل 7 . 

وفي ذلك يقول اللامشي أيضا " ثم لقبول خبر الواحد شرائط أحدها أن يكون موافقا 
للدليل العقلي » لأن العقل حجة من حجج الله تعالى وهو حكيم لا تتناقض حججه ١"‏ . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن رد خبر الآحاد لمخالفقه الدليل العقلي القطعي عند 
السمرقنديين يختلف عن ردهم إياه لمخالفته الأصول القطعية من القرآن والسنة المتواترة كما 
هو الحال عند العراقيين . 
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اط ا 


ما استقر عليه المذهب في حكم الأفعال قبل ورود الشرع 


بدأ استقرار المذهب في هذه المسألة وما تعلق بها من مسائل على ما كتبه الدبوسي حيث 
مال فيها إلى مذهب السمرقنديين في الأغلب › فحول المذهب عن العراقيين الذين جعلوا المسألة 
مبنية على أصول المعتزلة » وجعلها على أصول الماتريدية التي أخذ بها السمرقنديون » ثم جاء 
البزدوي فأقره على مذهبه وكذلك فعل السرخسي » لكنه خالف الدبوسي والبزدوي في بعض هذه 
EA‏ 


والبزدوي فقد أخذ أكثرإ أصحابهم بمذهب-الدبؤمتئ وأالبزدوتي.. 

وفيما يلي التفضيل : 
أولاً : صرح الدبوسي في أكدر من موضع أن العفل يدرك الحسن والفبح فكان مذهبه واضحا 
في إثبات التحسين والتقبيح العقليين » وبالتالي فإن مذهبه في الحسن أنه من مدلولات الأمر لا 
من موجباته » وقد سبق بيان ذلك . 

ولم يكتف الدبوسي بذلك بل وضع فصولا في آخر كتابه التقويم يقسم فيها أفعال المكلفين 
من جه العف إلى و أجاف ومحرماك ومباحات#"فاحة بال تقشم العزاقيين ولكنه اتات 
إليها اعتبارات أخرى في التقسيم من حيث كيفية ثبوتها ومن حيث موضوعهاا » فهو نمط 
مختلف عن تقسيم العراقيين » وإن قاربهم فيه كما هو عهده في غيره من التقسيمات الأصولية 
التي أوجدها وابتدعها وأخذ أكثرها من بعده من أصوليي الحنفية في كل مباحث الأصول حتى 
استقر المذهب عليها » لكن هذه التقسيمات التي أوردها هنا لم يأخذ بها من بعده . 

وعليه فإن الدبوسي يذهب إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال قبل ورود 
الشرع ولكنه يصرح بشكل قاطع أن مذهبه عدم ثبوت الأحكام إلا بالشرع » فكان بذلك موافقاً 
لمذهب السمرقنديين وأصول الماتريدية في إثبات التحسين والتقبيح العقليين وتعليل أفعال الله 
تعالى وأحكامه من غير وجوب . 


') السمرقندي » الميزان ٤٠۳‏ 
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وهذا ما صرح به في باب القول بالحجج العقلية حيث ذكر المذاهب الثلاث في هذه 
الأصول الكلامية (الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة) من غير تسمية أصحابها - كعادته - ورجح 
مذهب الماتريدية في إدراك الحسن والقبح في الأفعال بدلالات العقول المجردة لكن لا يجب 
الاستدلال بها قبل الشرع » ورد على الأشاعرة والمعتزلة قولهم وأدلتهم . 

وقد وضع الدبوسي لهذه المسألة تأصيلاً جديدا ومنهجية أصولية تبنى المسائل الأصولية 
ذات العلاقة عليها » وتقوم هذه المنهجية على تكييف العلاقة بين الحكم وأصل تشريع الحكم 
وعلى التفريق بين أصل الوجوب وبين وجوب الأداء » وأن أصل الوجوب ثابت بالسبب القائم 
على دليله سوى الخطاب » بينما يثبت وجوب الأداء بالخطاب » فالدبوسي أول من قال بهذه 
المنهجية » وقد لاقت قبولا عند أصوليي الحنفية من بعده . 

وسبق أن أشرت إلى هذه المنهجية في مواضع سابقة » وستكرر هنا في مواضع أخرى 
لابتناء بعض المسائل اللاحةةسعاويك-: 

وقد بنى الدبوّي على هذه المنهجية عدة مساتل" . فقد وضل مبحثا سماه أسباب 
الشرائع(" » بيّن فيه أل لكل حكم سببا يضاف إليه قبل الخَطابٌ » فيطلح وصف الفعل بالوجوب 
مثلا » وإن لم يكن واكبا"أداؤاه:.علىئ“شخض بعينه فالأول"و-هق*أصتل] الوجوب ثابت بالسبب 
وهو سبب شرعي أي بجعل الله تعالى إياه سببا » أما وجوب الأداء فيجب بخطاب التكليف 
(الأمر) على من تحققت فيه أهلية الأداء . 

وذكر بعد ذلك مسائل تبنى على هذه المنهجية فقال بوجوب الإيمان على من لم تبلغه 
الدعوة إذا بلغ حدا لا يعذر فيه بالجهل بأن أمكنه الله تعالى من التدبر والتأمل في الآيات الحادثة 
الدالة على وجود الله تعالى » أي أدرك العقل سبب وجوب الإيمان » ويعود تقدير مدة العذر إلى 
الله تعالى حسب العقل والتمكن من التفكر › فإن لم يؤمن بعدها فهو من أهل النار وفي المقابل 
قال بحرمة الكفر في حقه إذا اعتقده لأنه أمر يقوم على الاستدلال الباطل المناقض للاس تدلال 
الصحيح لدلائل العقول » فكان سببا لحرمة الكفر عنده . 

أما إذا لم يصف إيمانا ولا كفرا بأن كان في غفلة عن دلائل العقل » والهوى فيه غالب » 
فلا يحكم عليه بوجوب الإيمان وحرمة الكفر » وهو معذور لعدم قيام سبب الحكم فيه وهو إدراك 
آيات الحدوث الدالة على وجود الله تعالى أو اعتقاد باستدلال باطل على الكفر مناقض ل دلائل 
العقول + 
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وكذلك الحال في الصبي العاقل غير البالغ » فلا يجب عليه الإيمان لقيام دليل سقوط 
وجوب الأداء » ولكن إذا آمن واعتقد الإيمان الصحيح صح إيمانه » وإذا ارتد بعد وصفه الإيمان 
واعتقاده » يحكم بردته وكفره » وكذا إذا اعتقد الكفر ابتداءً » فكان إثبات تلك الأحكام لقيام 
أسبابها في حق هذا الصبي العاقل » أما إذا لم يصف إيمانا ولا كفرا فلا يثبت عليه شيء من 
الأحكام لسقوط وجوب الأداء عنه بالخطاب' . 

وعليه فإن الدبوسي لا يثبت الأحكام بدلائل العقول المجردة » لكنه أثبت بعضها لا بتلك 
الدلائل بل بأسباب شرعية جعلها الله تعالى أسبابا لتلك الأحكام » وإن لم يثبت وجوب الأداء في 
حقهم بالخطاب . 

ولما جاء البزدوي لم يصرح بإثبات الحسن والقبح في الأفعال » كما فعل الدبوسي » بل 
0-7 ان الا واد E E‏ 
المأمور بالحسن إلا بالأمو فظن بعضم الأصوليين-أنس عاب مذ هج إلأشاعرة! » لكن الصحيح 
أنه على مذهب الماتريذية في إثبات.الحسن والقبح للافعال = وإن صرح بما يدل على خلافه - 
ديه ا لوم ا ا ا ل 
بين أصل الوجوب وبيلٌ*وجوات الأداء وقال بأسببات الشرائغ“وأن” الأحكام تثبت بها قبل الخطاب» 
لكنها أسباب شرعية أي بجعل الله تعالى إياها أسباباً » ثم قال بوجوب الإيمان وحرمة الكفر على 
من لم تبلغه الدعوة بالصورة التي ذكرها الدبوسي » وصحح إيمان الصبي العاقل لقيام سببه 
وحكم بردته إن اعتقد الكفر بعد اعتقاد الإيمان » وحكم بكفره إن اعتقد الكفر ابتداءً » فأثبت تلك 
الأحكام لوجود أسبابها كما ذهب الدبوسي في ذلك تمامى . 

كل ذلك يدل بشكل صريح وقاطع أنه على مذهب الماتريدية في التحسين والتقبيح 
العقليين وتعليل أفعل الله تعالى تفضلاً وإحسانا وما بني عليها من مسائل أصولية » لأنه لا يمكن 
بناء تلك المسائل الأصولية التي صرح بها على مذهب الأشاعرة . 

أما السرخسي فكان مذهبه محتملاً » ويغلب على ظني أنه أقرب إلى مذهب الأشاعرة › 
فبعد أن صرح بأن الحسن لا يثبت إلا بالأمر ذهب إلى التفريق بين أصل الوجوب وبين وجوب 
الأداء مما جعل مذهبه محتملاً لمذهب الماتريدية » لكنه يقول مفارقا الدبوسي والبزدوي 
'والخطاب يستقيم أن يكون سببا للمشروعات إلا أن الله تعالى جعل أسبابا أخرى سوى الخطاب 
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سبب الوجوب تيسيرا للأمر على العباد حتى يتوصل إلى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب 
الظاهرة ) . 

فقوله " والخطاب يستقيم أن يكون سببا للمشروعات " دلالة واضحة على ميله إلى 
مذهب الأشاعرة » ثم أنكر الأحكام التي أثبتها الدبوسي والبزدوي فيمن لم تبلغه الدعوة وفي 
الصبي العاقل » فلم يوجب عليهما إيمانا ولم يحرم عليهما كفرا في كل الأحوال » لكنه قال 
بصحة إيمان الصبي العاقل لتقرر سببه الموجب في حقه لا باعتبار وجوب الأداء) . 

وبناء على هذه الآراء نسب السرخسي إلى مذهب الأشاعرة ذ ا 
العقليين » وفي المقابل نسب البزدوي إلى مذهب الماتريدية وهي نسبة صحيحة إليهما › 
استقر المذهب على ما ذكره البزدوي فيما أوردته من متعلقات هذه المسألة . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن متأخري السمرقنديين (من بعد الدبوسي) رفضوا منهجية 
التفريق بين أصل الوجوبدوبين- يجوب الأداء اعد الحاجة-إليهنا- فب وتنظيم المسائل الأصولية 
ذات العلاقة » يقول الثمرقندي بعد أن ذكر هذه المنهجية ونسبها إلى ا " ولكن مشايخنا 
رحمهم الله قالوا : إن أهلية الوجوب في الحقيّقة“هي أهلية الأداء » فكل من تثبت له أهلية الأداء 
تثبت له أهلية الوجوبأو"إلا فلا » وهذا لأن الوجوب ليس إلا-واجؤيبة الفعل » فإنه لا يعقل وجوب 
الصوم والصلاة بإيجاب الله تعالى سوى وجوب الفعل » فمن لم يكن من أهل الفعل الواجب » 
وهو القادر على فهم الخطاب وعلى تحصيل الفعل » لم يكن من أهل الوجوب ضرورة » إلا أن 
المعتبر عندنا هو القدرة من حيث الأسباب ٠‏ وهو سلامة العقل والبدن عن الآفات والموانع لا 
حقيقة القدرة » فإنها مع الفعل والتكليف سابق على الفعل على ما عرف في باب الأوامر . 
فإنه لا حاجة إليه (التفريق) » وتغيير الحقيقة من غير حاجة خارج عن العقل والشرع "° . 
(') السرخسي » أصول السرخسي ٠٠١/١‏ 
(') المصدر نفسه ۰۱۰۰/۱ ۳۳۹/۲ 
() الأخسيكثي » المنتخب 75/7 » النسفي » الكشف ٠٥٤/١ ٠ 51/١‏ » ابن ملك » شرح المنار 21917 ٩۳١‏ › 
ابن نجيم » فتح الغفار ٠ 57/١‏ 77/7 » الحصكفي » إفاضة الأنوار ٠٠١ » ٠١‏ » وقد أوردت بعض المتون 
رأي كل من البزدوي والسرخسي من غير ترجيح انظر : الخبازي » المغني ٠٠٤ › 8١‏ 
أ هذه المسألة من المسائل الكلامية الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى › 


فقد ذهب الأشاعرة والماتريدية إلى أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة » بينما ذهب المعتزلة إلى أنها سابقة على 
الفعل » وهي مسالة مبنية على الخلاف الكلامي في مسألة خلق أفعال العباد » أنظر : الباقلانى » التمهيد 785 » 
التفتازاني » شرح العقائد النسفية » ٠» ٠٠‏ عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة ۳۹۰ . , 

وقد كان لهذه المسألة الكلامية أثر ضئيل فى المسائل الأصولية كما هو الحال عند علاء الدين 
السمرقندي » انظر : الميزان ١5١‏ .180601176 ء وأغلب ما ذكر عن هذه المسألة إنما كان من متعلقات علم 
الكلام » ولذلك فهي مسألة كلامية مقحمة في المسائل الأصولية » أما الجصاص فلم أجد في آرائه الأصولية ما 
يدل على ميله إلى مذهب المعتزلة في هذه المسألة الكلامية » ولعل الأمر عائد لضعف ارتباطها بالمسائل 
الأضولية: و ام أجعل: متطلفاتها من ا الخلاقية ريق للعزافيين وا ن : 
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إلا أن المذهب قد استقر على هذه المنهجية في التفريق وبناء المسائل ولم يأخذوا برأي 
متأخري السمرقنديين(" . 
ثانياً : وفي مسألة حكم الإباحة العقلية وما تبعها من مسائل » فقد ذكرت فيما سبق أن الدبوسي 
قسم الأفعال من جهة العقل إلى واجبات ومحرمات ومباحات موافقا بذلك أصل تقسيم العراقيين » 
ولكنه يذهب إلى أنها لا تثبت إلا بالشرع » وقد بنى ذلك على منهجية التفريق بين أصل الوجوب 
وبين وجوب الأداء . 

فمذهبه يقوم على إثبات الأحكام قبل الشرع لكن أداءها لا يجب إلا بالشرع » فأصل 
الفعل الواجب واجب » وأصل الفعل المحرم محرم وأصل الفعل المباح مباح بناءً على ثبوتها 
بأسبابها قبل الشرع لكن أداءها لا يثبت إلا بالشرع » وهذا ما يوضحه في باب (القول في 
موجبات العقول الواجبة ديناً) حيث يقول في بدايته " نعني بالوجوب الوجوب في الذمم حقا لله 
تعالى بوقوعه علينا لاروجوبد الأداءءوالقسليع لعب اش تالوج «فقدفكوينا أن الأداء لا يجب قبل 
الشرع 7" . 

وعليه فإن ما إذكره الدبوسئ من فصول في 'تقسيمات أحكام [الأفعال من جهة العقل إنما 
يقصد بها الأحكام الثابثّة*بأسبابها ؛ :أما حكم 'أدائها-فلا ينبت ”إلا 'بالشر ع 

وعلى هذا يمكن أن نصف منهج الدبوسي بأنه مقارب لمنهج العراقيين من ناحية تقسيم 
حكم الأفعال من جهة العقل بإضافة أصل أحكامها إلى أسبابها ولكنه مائل إلى منهج السمرقنديين 
في أنه لم يثبت يثبت لها أحكاما للأداء إلا بعد ورود الشرع 

وبناء على ذلك فقد ذهب الدبوسي في مسألة حكم الأفعال المحتملة للحظر والإباحة إلى 
إثبات إباحتها كأصل » ولم يتوقف فيها كما توقف السمرقنديون إلى حين ورود الشرع » وهذا ما 
نص عليه حيث ذكر المسألة وذكر مذهب العراقيين وقولهم بالإباحة » وذكر مذهب السمرقنديين 
وقولهم بالتوقف » ورجح مذهب العراقيين7” 

وبناء على ذلك أيضا فقد ذهب في مسألة الخبرين إذا وردا وتساويا من كل وجه واختلفا 
في الحظر والإباحة إلى مذهب العراقيين بترجيح خبر الحظر تقليلا للنسخ حيث يقول " لأنا لو 
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لم نجعل هكذا نسخنا الأصل (حكم الإباحة) ثم نسخنا الرافع (الحظر) بما أعاد حكم الأصل › ولا 
يصار إلى النسخ ما أمكن ... فكان التحريم أولى (" . 

ولما جاء البزدوي لم يذكر تقسيمات الأفعال من جهة العقل التي أوردها الدبوسي ومن 
قبله » ولكنه أثبت أن لأصل الأحكام أسبابا تضاف إليها » ثم صرح أن تلك الأسباب لا تأثير لها 
في أحكامها من جهة الإثبات إلا بجعل الله تعالى إياها أسبابا » وإنما وضعت تيسيرا على العبادء 
أي أنها أسباب شرعية لا تثبت إلا بعد ورود الشرع » وأما الأداء فيثبت بالخطاب . 

يقول البزدوي في ذلك " اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها 
طلب الأحكام المشروعة وأداؤها ٠‏ وإنما الخطاب للأداء » ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها 
شرعية وضعت تيسيرا على العباد » وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثر للأسباب في ذلك 

فكان من نتيجته العملية أن لا يثبت شيء من أصل الأحكام أو أحكام الأداء إلا بعد ورود 
الشرع » وبالتالي فلا يشت تمن اسوك الأحكاددمن سجهة اعات سو لعل هذا هو الفارق 
الدقيق بين الدبوسي والبزدوي . 

وبناء على ذل » يجب أن يكون مذهبة“البزدوي موافقا لمذهك السمرقنديين » فيتوقف 
في حكم الإباحة العقلية كأصل:لعدام“إثبات شيئء”منن الأحكاح قبل “ورو الشرع » إلا أن مذهبه لم 
يكن كذلك › فقد ذهب إلى الإباحة لكن لا عملا بالإباحة العقلية كأصل بل لأن الله تعالى لم 
يتركنا سدى في شيء من الزمان » فالإباحة عنده أصل بناء على ثبوتها بالشرائع الماضية الباقية 
إلى زمان الفترة وامتدادها إلى زمان شريعتنا إلى أن يثبت دليل الحرمة أو الوجوب بشريعتنا . 

وبناء على هذا فقد ذهب في مسألة الخبرين إذا تساويا من كل وجه واختلفا في الحظر 
والإباحة إلى ترجيح خبر الحظر تقليلاً للنسخ » يقول في بيان مذهبه في المسألتين " فمثل 
النصين تعارضا في الحظر والإباحة » أن الحاظر يجعل آخرا ناسخا دلالة » لأنا نعلم أنهما وجدا 
في زمانين » ولو كان الحاظر أولا كان ناسخا للمبيح ثم كان المبيح ناسخا فتكرر النسخ » وإذا 
تقدم المبيح ثم الحاظر لم يتكرر » فكان المتيقن أولى » وهذا بناء على قول من جعل الإباحة 
أصلا » ولسنا نقول لهذا في أصل الوضع ٠‏ لأن البشر لم يتركوا سدى في شيء من الزمان › 
وإنما هذا بناء على زمان الفترة قبل شريعتنا 7" . 

وقد وافق السرخسي البزدوي في كل ذلك ولم يخالفه مطلقا حيث قال " أما طلب 
المخلص بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر موجبا للإباحة ... أن 
(') الدبوسي » التقويم ۲٠۸‏ 


() البخاري › الكشف 519/5 
('؟ المصدر نفسه ١91/9‏ 


1۹۰ 


النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى » وبيان ذلك وهو 
أن الموجب للإباحة يُبقي ما كان على ما كان على طريقة بعض مشايخنا (ويقصد العراقيين 
والدبوسي) لكون الإباحة أصلاً ... وعلى أقوى الطريقتين باعتبار أن قبل مبنعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت الإباحة ظاهرة في هذه الأشياء » فإن الناس لم يتركوا سدى في شيء 
من الأوقات ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت ظاهرة في الناس وذلك باق إلى أن تبت الدليل 
الموجب للحرمة في شريعتنا » فبهذا الوجه يتبين أن الموجب للحظر متأخر › وهذا لأنا لو جعلنا 
الموجب للإباحة متأخرا احتجنا إلى إثبات نسخين » نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص 
الموجب للحظر ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة » وإذا جعلنا نص الحظر متأخرا احتجنا 
إلى إثبات النسخ في أحدهما خاصة » فكان هذا الجانب أولى » ولأنه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم 
الإباحة بالحظر وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة فمحتمل » فبالاحتمال لا يثبت النسخ ١"‏ 

فنجد أن منهج بالاستدالاكم- عند كك من العواقيين-و الأئسة-الخلاض ع متفق في طريقة الاستد لال 
لترجيح خبر الحظر بتقليل النسخ وإثبات الإباحة أول © إلا أن لكل منهم منهجا في إثبات أصل 
الإباحة » فللعراقيين مهج وللذبوستي منهج آخز" وللبزدوي والسرخسي) منهج ثالث » وقد استقر 
المذهب على قول الشيجين ومنهجههنال") 

أما حكم البراءة الأصلية واستصحاب حكمها إلى ما بعد ورود الشرع والاستدلال بها 
كأصل في الشرع كما هو حال العراقيين بناء على الإباحة العقلية عندهم » فهي طريقة مرفوضة 
على مذهب البزدوي والسرخسي كما هو واضح من دلالة كلاميهما وإن لم يذكرا ذلك صراحة » 
أما الدبوسي فيمكن أن نقول أنه يستصحب حكم البراءة باعتبارها حكما عقليا في الإباحة عملا 
بقوله إن الأصل الإباحة حتى يرد الحظر أو الوجوب . 

وفي مسألة النافي وهل عليه دليل » فإن الأئمة الثلاث مجمعون على 1 على النافي 
والمثبت الدليل دائما » وهذا ما نص عليه الدبوسي( والبزدوي والسرخسي(°“ 


() السرخسي » أصول السرخسي ٠١/7‏ » قد يعترض معترض هنا فيقول : إن قول الشيخين نسخ حكم الإباحة 
العقلية لا يصح › > لأن من مذهبهما أن النسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي كما سأبين في المسألة التالية » ويجاب 
عن ذلك أن النسخ هنا بمعنى التغيير لا حقيقة النسخ الشرعي › انظر: ابن ملك » شرح المنار ٠‏ »۰ ابن نجيمء» 
E‏ 
7 الخبازي ٠‏ المغني ۲۲۸ ٠‏ النسفي » الكشف ”11/7 » ابن ملك › شرح المنار 174 › ابن نجيم » فتح الغفار 
2 الحصكفى » إفاضة الأنوار ۲٠۳‏ 
(" الدبوسي » التقويم ٠٠۹‏ 
العروم كنت هلام 

() السرخسي » أصول السرخسي ٠٠٠١/١‏ 
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فنلاحظ أن الحنفية مجمعون على هذه المسألة وإن اختلفوا في كيفية ثبوت الأحكام 
بدلائلها في كل الأفعال » لكنهم متفقون في النتيجة العملية وهي أن لكل فعل حكما قام على دليله 
فلا يصح ادعاء نفي الحكم لانتفاء الدليل » بل لا بد من أصل أو دليل يتمسك به في النفي أو 
الإثبات . 
ثالثاً : وفي مسألة محل النسخ فإن كلا من الدبوسي والبزدوي والسرخسي قد نصوا على أن 
النسخ لا يرد إلا على الأحكام التي تحتمل أن تكون مشروعة أو غير مشروعة » أما الأحكام 
التي لا تحتمل إلا أن تكون مشروعة أو غير مشروعة في كل أحوالها كوجوب الإيمان وحرمة 
الكفر فهذه لا يجوز نسخها ولا تغييرها ولا تبديلها » أي أن الشرع لا يأتي بخلافها ولا ينسخها 
بعد ثبوتها . 

وإن من مذهبهم أن النسخ لا يرد إلا على الحكم الشرعي أما ما يرد الشرع بخلاف 
حكمه قبل ورود الشر عكالإباحة عدب الخلاكءبين«الدبوسعع>وبينبالبزدوي والسرخسي في 
تكييف حكم الإباحة كم بينته في المسألة السابقة - فهذا يسمى عندهم اتغييرا لا نسخاً لأنه ليس 
حكما شرعي(" » وعلية فإن الحنفية جُميعهم مُتققؤن غلئ هذة المسألة غم اختلاف مناهجهم . 

ومما ينبغي الإلثتارة اليه أن*كلام الشييخين البزدو ي ”و الستربخشيي في مسألة محل النسخ 
فيه إقرار ضمني بأصل تقسيم الدبوسي للافعال من جهة العقل حيث يفهم من مذهبهما أن ما كان 
منها واجبا أو محرما على وجه القطع من جهة العقل لا يجوز نسخه » بينما يجوز النسخ على 
ما كان محتملاً » فهذا المذهب يحمل إقرارآ ضمنيا بأصل التقسيم الوارد عند الدبوسي الذي يعود 
في أصل وضعه إلى العراقيين . 

وفي هذا دلالة واضحة على الأخذ بمذهب الماتريدية عند الشيخين » والأمر منضبط 
على مذهب البزدوي ٠‏ أما السرخسي فمذهبه محتمل كما أوردت سابقا » مما جعل إدراك حقيقة 
مذهبه مشكلاً » فهو يميل في بعض المسائل الأصولية المبنية على مسألة التحسين والتقبيح إلى 
مذهب الأشاعرة وفي بعضها الآخر يميل إلى الماتريدية » وأرى أن في هذا شيء من التناقض 
عند السرخسي . 
رابعاً : بناء على المسألة السابقة في اعتبار ما يجوز نسخه وأصل القول بها » فقد اتفق مذهب 
الأئمة الثلاث على عدم قبول خبر الآحاد إذا ما خالف دلائل العقل القطعية » وليس في كلام 
الأئمة الثلاث بيان صريح على هذا المذهب ٠‏ إلا أن دلائل كلامهم واضحة في اعتباره › 


(') الدبوسي » التقويم ٠٠١ » ۲۲۹ . 5١‏ » البخاري » الكشف ۳٠۲/١‏ » السرخسي » أصول السرخسي ٥۹/۲‏ 
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وخاصة في كلامهم عن محل قبول خبر الآحاد وما يكون فيه حجة » وهو مذهب مستقيم على 
١ 5‏ 

ا 
وبذلك أكون قد انتهيت من عرض مذاهب العراقيين والسمرقنديين وما استقر عليه 
المذهب في هذا المبحث » حيث نجد أنه من أكثر المباحث إشكالا عند الحنفية لاختلاف عقائدهم 


ومناهجهم الكلامية في أصل القول بمسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع . 


(') الدبوسي » التقويم ١٠‏ » البخاري » الكشف 517/7 » السرخسي » أصول السرخسي ٠٠۳/١‏ 


المبحث الرابع 
المسألة الثانية : تكليف الكفار بالشرائع 


بنيت مسألة تكليف الكفار بالشرائع على المسألتين الكلاميتين السابقتين مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين ومسألة تعليل أفعال الله تعالى وما تعلق بهما من مسائل أصولية كمسألة حكم 
الأفعال قبل ورود الشرع ومسألة التكليف بالمستحيل . 

لكنني لم أجعلها في المبحث السابق - مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع - رغم 
تعلقها بها في أحد جوانبها » لأنها تبحث في أفعال المكلفين من الكفار بعد ورود الشرع لا قبله › 
ولذا كان الأنسب أن أجعلها في مبحث مستقل . 

والمسألة تبحث.في_تكليف_الكفار_بأوامر_المتعالى_ونواهيديدون الأمر بالإيمان والنهي 
عن الكفرء إذ إن الأمة مجمعة على" التكليقت:بوجوب”الإيُمآن“وحرمة |الكفر عليهم بعد ورود 
الشرع » ولكن الخلافا فيما بعد-ذلك.من الشرةائغ هل يخاطبون بها ؟ 

وفائدة الخلاق..لا تظهرافِئ. أحكام الدنيا.فإن الكفان.لو.ءأدوتا يلك الشرائع في حال 
كفرهم لا تكون معتبرة ولا يتابون عليها بالاتفاق » ولو أسلموا لآ يجب عليهم قضاء العبادات 
منها بالإجماع » وإنما تظهر فائدة الخلاف في حق الآخرة » فمن كلف الكفار بتلك الشرائع 
جعلهم معاقبين في الآخرة على تركها زيادة على عقوبة الكفر » ومن لم يكلفهم بها جعلهم 
معاقبين على كفرهم فقط. 

وقد كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين » وفيما يلي بيان 
ذلك . 


۹٤ 
المطلب الأول‎ 


مدهب العر اقيين فى تكليف الكفار بالشراد 
و ر 


سبق البيان أن العراقيين يثبتون أحكام الأفعال قبل ورود الشرع وأنها على ثلاثة أنحاء : 
واجبة ومحرمة ومباحة » وأنها بعد ورود الشرع تبقى ثابتة في نوعيها الأولين » أما الأخيرة 
منها فهي محتملة حسب المصالح وتبدلها . 

فإذا كانت أحكام أفعال المكلفين ثابتة قبل ورود الشرع لمن لم تصلهم شريعة من الله 
تعالى فالأولى أن تكون كذلك في حقهم بعد ورود الشرع وتعلق أفعالهم بالخطاب سواء أدخلوا 
في الإسلام أم لم يدخلوا » ذلك أن علة التكليف واحدة في الحالتين قبل ورود الشرع وبعده › 
فأحكام الأفعال وجب إثباتها قبل الشرع_ لتحقق_الحسين والقبج فيهامنيجهة العقل » فما كان حسنا 
على وجه القطع فهو وااجب قبل الشرّع وبعدة ولا يجو أن يأتي الشرإع بخلافه » وما كان قبيحا 
على وجه القطع فهو حرم قبل الشرأع وبغدة وتلا يجؤز: أن يأتي الشرع بخلافه . وما كان 
محتملاً فهو على الإبالجة.حتئ:يرد.الشرع فيظهر. لنا وجه الحسن .أ القبح فيه فيتأكد حكمه أو 
کر بحتب تداق ا 

وبالتالي فإن تحقق العلة في الحالتين يمنع التكليف بالشرائع في إحدى الحالتين دون 
الأخرى » بل يوجب التكليف في الحالتين معا » كما أن القول بمنع تكليف الكفار بالشرائع يؤدي 
إلى القول بأن أفعال الكفار من قتل وسرقة وكذب وغيرها غير قبيحة في حقه دون غيره من 
المسلمين مع أن الفعل واحد » وهذا باطل لأن صفة القبح صفة ذاتية في الفعل لا تنفك عنه 
بحال. 

ولهذا لا يجوز على كل من قال بوجوب تعليل أفعال الله تعالى أو قال بإثبات الأحكام من 
جهة العقل قبل ورود الشرع أن يمنع تكليف الكفار بالشرائع » بل يجب عليه القول ب التكليف 
حتى لا تتناقض مسائل الأصول عنده . 

وقد ذكر الجصاص مذهبه في تكليف الكفار بالشرائع ونسبه إلى شيخه الكرخي فقال 
'والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه كما هم مكلفون بالإسلام وكذلك كان شيخنا أبو الحسن 


رحمه الله يقول إلى 4 


(') الجصاص » الفصول ٠١۸/۲‏ 
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لكن الجصاص لم يذكر تلك الاستدلالات العقلية التي أوردتها › إلا أنها لازمة لمذهبه 
ومذهب الكرخي وكل العراقيين لإثباتهم الأحكام قبل ورود الشرع من جهة العقل . 

وقد قصر الجصاص أدلته على الآيات الواردة في ذم الكفر والكفار وذم تركهم لكثير من 
شرائع الإسلام وفعلهم المحرمات! » ومن ذلك قوله تعالى ( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون ) [ فصلت - ۷ ] وقوله تعالى إ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين 
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) [ المدثر - ٠٠٥‏ ] وغيرها 
من الآيات . 

وهذا هو حقيقة مذهب المعتزلة › فقد ذكر مذهبهم أبو الحسين البصري ونسبه إلى أبي 
على وأبي هاشم الجبائيين من متقدمي أصوليي المعتزلة » وقد ذكر أدلتهم السمعية والعقلية › 
وا اا اردق هن ام لفك :. 

ومما ينبغي الإشادة- إلجه-أف- الأشاعوةءقدوافقى|-المسعنولة-والعرر اقيين في مذهبهم › فقالوا 
بتكليف الكفار بالشرائع لا عملا بأصل المعتزّلة في تبات الأحكام العقلية بناء على وصف 
الأفعال بالحسن والقبح الذاتي فيها > إذ إن الستتالة عند الأشاعغزة محتؤّلة للأمرين - التكليف 
وعدمه - لانعدام وصقل“الحشن والقبح إلا بالشّع؛ ».فيص أن يرد لر ع بتكليفهم كما يصح أن 
يرد بمنعه وحصره بالإيمان » وإنما قالوا بالتكليف لورود تلك الايات الظاهرة في التكليف › 
يقول الباقلاني في بيان مذهبهم "اختلف الناس في تكليف الكافر العبادات نحو الصلاة والزكاة 
والحج وترك المحظورات ٠‏ فقال الجمهور منهم إنه مخاطب ... وهذا هو الصحيح الذي نذهب 
إليه ... واعلموا رحمكم الله أننا لم نوجب خطاب الكافر بالعبادات بقضية العقل وإيجابه لخطابهم 
بذلك » لأنه قد كان يجوز فيه وضع هذه العبادات عنهم إذا كانوا كافرين وإلزامها المؤمنين » 
ويجوز أيضا اختلاف عبادات المؤمنين فيها » وقد ورد الشرع فيهم بهذا الجائز فخولف بين 
فرض الحائض والطاهر والمقيم والمسافر والحر والعبد والذكر والأنثى مع تساويهم في فرض 
الإيمان والتصديق على جميعهم » ولا شك أيضا أنه قد كان جائزاً إسقاط العبادات عن الكافرين 
وإلزامها المؤمنين » وإنما يوجب تعبدهم بها من ناحية السمع والتوقيف فقط () . 

وعليه فإن المعتزلة والأشاعرة متفقون على هذه المسألة لكن على أصلين مختلفين . 


() لعل الجصاص يرى في قصر أدلته على الآيات ما يغني عن الاستدلالات العقلية » لئلا يخوض في مناقشات 
خصومه في إنكارهم الأحكام العقلية » فدخل عليهم من باب لا ينكره أحد . 1 

(أ أبو الحسي البصري » المعتمد 7177/١‏ 

(7) الباقلاني » التقريب والإرشاد ٠۸١/۲‏ 


المطلب الثاني 


سبق البيان أن مذهب السمرقنديين القول بالتحسين والتقبيح العقليين لكن لا تثبت الأحكام 
إلا بورود الشرع » ولذا لم يلزمهم القول بتكليف الكفار الشرائع › إلا أن منهجهم محتمل 
للمذهبين حيث يحتمل أن يوافقوا العراقيين لا أخذاً باستدلالهم بل باسندلال الأشاعرة » فهم 
متفقون مع الأشاعرة على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع ٠‏ والآيات الواردة بالتكليف ظاهرة في 
حملها على هذا المعنى . 

لكن السمرقنديين أخذوا بمذهب المنع أي عدم تكليف الكفار بالشرائع لأنه تكليف 
بالمستحيل » فخطاب الأمر للكافر بالصلاة. مثا يلز مه الأداع على مذهب القائلين بالتكليف » 
وأداء الصلاة من الكافلا لا يصح ولذا كان الأمر: بها أشن 'بالمستحيل الاستحالة أدائها على هذا 
الوجه . 

وقد ذهب السهّوقنديون إلى عدم جواز تكليف الكفار. بالعبادذا وجعل الإيمان شرطاً 
للوجوب فيها قياس على تكليف المؤمنين العبادات بشروطها الشرعية » فالصلاة مثلاً واجبة على 
المحدث بشرط الطهارة » فالأمر للمحدث بالصلاة بشرط الطهارة صحيح » وإن أداها على 
الحدث لا تصح منه رغم تحقق الوجوب عليه » فقياس تكليف الكافر الصلاة بشرط الإيمان على 
تكليف المحدث الصلاة بشرط الطهارة فاسد » لأن شرط الإسلام لصحة أداء الصلاة ليس كشرط 
الطهارة لصحة أدائها » إذ إن الإسلام يجب ما قبله » فالكافر لا يجب عليه القضاء بعد إسلامه 
كما لا يصح أداؤه في حال كفره » وهذا بخلاف شرط الطهارة » فعدم الطهارة يمنع صحة الأداء 
لكن لا يمنع بقاء الوجوب » ولهذا يجب على المكلف القضاء إن خرج عن الوقت . 

وعليه فإن تكليف الكافر بالعبادة تكليف بالمستحيل لأنه أمر يستحيل أداؤه في كل 
الأحوال » وهذا ما نص عليه السمرقندي بقوله " إن هذا تكليف ما ليس في الوسع » فإن الكافر 
لا يقدر على أداء العبادات حالة الكفر لعدم شرطه وهو الإيمان ٠»‏ ولا يمكنه الأداء إلا بواسطة 
تحصيل الشرط كما ذكرتم في الجنب والمحدث لأن ثمة يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث 
والجنابة بالاغتسال هذا بخلاف الوضوء . 

أما الكافر بعد تحصيل الشرط فلا يقدر على الأداء لأنه لا يجب القضاء بالإجماع » فإن 
شئت قلت : إن هذا تكليف ما ليس في الوسع لأنه لا يخلو إما أن يجب ليؤدى في حالة الكفر أو 


E4 


ليؤدى بعد الإسلام » ولا وجه للأول لأن الكفر مانع من صحة أداء العبادات » ولا وجه للشاني 
فإنه لا يجب عليه الأداء بعد الإسلام أو يسقط عندكم فيكون هذا تكليف ما ليس في الوسع » وهو 
محال عقلاً وموضوع شرعا 7" . 

ومما يجب الإشارة إليه أن المعتزلة والعراقيين يذهبون إلى منع التكليف بالمستحيل 
لقبحه العقلي » لكنهم يختلفون مع السمرقنديين في تصويرهم المسألة من باب التكليف 
بالمستحيل» فالمعتزلة والعراقيون يرون أن المقصود بالأمر فعل الشرائع مع الإيمان لا قبله 
بالكفر ولا بعده قضاءً » فذلك غير مقصود لعدم صحة الأداء بالكفر ولعدم طلبه بعد الإسلام . 

وعليه فإن امتناع الكافر عن الإيمان لا يصح عندهم أن يكون سببا لاستحالة تكليفه 
بالشرائع لقدرته على الإيمان » فلا يوصف بأنه تكليف بما لا يطاق . 

وهذا الرد فصله أبو الحسين البصري وأجمله الجصاص'' » وقد أوردا هذا الاستدلال 
المخالف وردا عليه حتوباديظن-الظان-أن-أصسولهب تناقضت-وذلك بقولهم تكليف الكفار بالشرائع 


وقولهم بمنع تكليف ماالا يطاق . 


(') السمرقندي الميزان ٠۹۷‏ 
('" أبو الحسين البصري » المعتمد 775/١‏ » الجصاص » الفصول ١50/7‏ 


المظلف*القالك 
ما استقر عليه المذهب في تكليف الكفار بالشرائع 


ذهب الدبوسي مذهب السمرقنديين مخالفاً بذلك مذهب العراقيين » فمنع تكليف الكفار 
بالشرائع وقال بعدم صحة هذا التكليف » وقد أشار الدبوسي إلى استدلال السمرقنديين للمنع من 
باب كونه تكليف ما لا يطاق » لكنه لم يجعله الأساس في رد هذا التكليف ٠‏ بل بناه على منهجيته 
الخاصة التي أبدعها ذ في التفريق بين أصل الوجوب وبين وجوب الأداء » فالكافر عنده يقوم في 
ذمته أصل أ ستاك لجو قرع الع ارك اكه قر اناك لا 
بالثواب في أداء العبادات » فغاية خطاب تكليف الأداء تحقق الثواب » وهذا ممتنع في حق 
الكافر. 

وعليه فإن الكفر مانع من:وتجوب الأداء.فكان“التحظات في حقه ممتنعا » وهذا بخلاف 
خطاب وجوب الإيمان|وحرمة الكفر. فإن وَجوّت: أدائ: حاضل في حقا » فبأدائه يحصل الشواب 
وبامتناعه يحصل العقاق() . 

وقد وافقه في دلك البردوي والسرحسي لاحدهما بتلك المنهجية ذ في التفريق() فاستقر 
O SS‏ 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن كلا من العراقيين والسمرقنديين قد بحثوا المسألة في باب 
الأمر فتعلقها به واضح » لكن الدبوسي وضعها في باب أهلية الوجوب المتعلقة بمباحث القياس 
عنده لأنه بنى هذه المسألة على منهجية التفريق التي أبدعها بين نوعي الوجوب - أصل 
الوجوب ووجوب الأداء- 

وهذا ما سار عليه من بعده البزدوي والسرخسي وأصحاب المتون المتأخرة لموافقتهم 
إياه في بناء المسألة على منهجية التفريق » إلا أن السرخسي قد أورد المسألة في الموضعين 
وكان التفصيل عنده في باب الأمر واكتفى في باب أهلية الوجوب بالإشارة . 


() الدبوسي > التقويم ٤٠١۷‏ 
ك ٠٠/٤‏ السرخسي » أصول السرخسي ۷۳/۱ › ٠٠۸/۲‏ 
" الأخسيكثي » المنتخب ۸۳/١‏ » الخبازي » المغني ٠٠١‏ » النسفي › الكشف ٠٦٤/١‏ » الحصكفي » إفاضة 


٠٠۹ الأنوار‎ 


المبحث الخامس 
المسألة الثالثة : النسخ قبل التمكن من الفعل 


ذهب الأشاعرة إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين كما سبق بيانه » فالأحكام عندهم لا 
ترتبط بصفة الحسن والقبح في الأفعال إذ لا توصف بهما إلا بعد ورود الشرع ٠‏ وبالتالي فإن 
أحكام الشرع محتملة لكل وجوهها إثباتا وتغييرا وبقاءَ > ومن ذلك احتمال كل أحكام الشرع 
للنسخ إلا ما أثبت الشرع له صفة القطع والتأبيد فتكون أحكاما لا تحتمل النسخ من جهة خبر 
الشرع » وهذا ما نص عليه الغزالي من مذهب أصحابه فقال "ما من حكم شرعي إلا وهو قابل 
للنسخ خلافا للمعتزلة » فإنهم قالوا : من الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها أو قبحها › 
فلا يمكن نسخها مثل معرفة_اشتعالى_والعدل_وشكر المنعم فلا يجوز نسخ وجوبه » ومثل الكفر 
والظلم والكذب فلا يجؤاز نسخ تكريتمه > وبتؤا هذا على”تخسين العقلل وتقبيحه(" ... وهذه 
أصول أبطلناها وبينا آهه لا يجب أصل التكليف»غلى الله تغالية... "ا . 

وفي المقابل اتؤق..المعتزلة والماتزيدية على تقييد محل :النسبخ يما ذكره الغزالي » فاتفق 
مذهب الحنفية من العرأقيين المبني على أصول المعتزلة » والسمرقتديين والمتأخرين بما استقر 
عليه المذهب المبني على أصول الماتريدية » على هذه المسألة » فلم يجيزوا النسخ في الأحكام 
العقلية الثابتة على وجه القطع أو الأحكام التي لا تحتمل إلا أن تكون مشروعة أو غير مشروعة 
على اختلاف اصطلاحاتهم حسب اختلاف مذاهبهم الكلامية . 

فاتفاقهم قائم على أخذهم جميعا بالتحسين والتقبيح العقليين » وبالتالي فإن علة جواز 
النسخ عندهم أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد فيجوز أن يتغير الحكم بتغير تلك المصالح 
عدى القطعيات التي لا تتغير مصالحها » وهذا واضح على أصولهم كما سبق بيانه . 

إلا أنهم اختلفوا في تقدير تلك المصالح المتغيرة في بعض صورها » فوقع خلاف بين 
المعتزلة والماتريدية في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل في مدى تصور التغير المصلحي 
فيهاء لا في أصل جواز النسخ كما هو حال خلافهم جميعا مع الأشاعرة . 

وصورة المسألة على وجهين أحدهما : أن يرد الناسخ بعد التمكن من اعتقاد حكم 
المنسوخ وقبل دخول وقته كما إذا قيل صوموا غداً ثم قيل قبل الفجر لا تصوموا . 


( وهذا القدر تتفق الماتريدية معهم فيه 


() الغزالي » المستصفى ۲٠٤/١‏ 


والوجه الثاني : أن يرد الناسخ بعد دخول وقت الحكم وقبل انقضاء زمان يسعه فيهء 
كنا :ذا قبل روا غا قافن ع :فى الحرم رفن الاه عو اهاد فل ل تومو + 

وقد كانت هذه الما تمق الميدائل: الخلافية ين العو اقرين: و السو فن ا في اص 
النسخ وجوازه بل في مدى تحقق التغير المصلحي » وفيما يلي بيان المذهبين . 


المطلب الأول 
مذهب العراقيين في النسخ قبل التمكن من الفعل 


ذهب العراقيون إلى منع جواز النسخ قبل التمكن من الفعل » وهذا ما نص عليه 
الجصاص وما نقل عن الكرخي » وهو ذات مذهب المعتزلة . 

وقد استفاض الجصاص في الاستدلال على منع جواز النسخ قبل التمكن من الفعل وهو 
ما يسميه (قبل مجيء وقته) وأحيانا (قبل التمكن من فعله) » وأقام مذهبه على استدلالين أساسين: 


الاستدلال الأول 

عدم جواز النبك> ع٤‏ ۳۳ا وج نز تعالى عنه في محل وحالة 
ووقت واحد » لأنهما (الأمر والنهي)“يقومان على الحسن والقبح › والختماعهما على هذه الصورة 
تناقض ظاهر فوجب التناعها > وقد بين الجصاص هذ“ الامتتدلال بقوله " قد علمنا أن الله عز 
وجل لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح.فكل ما-أمر آلله به فق آل بأمره على حسنه وعلى 
قبح تركه » وکل ما نهى عنه فقد دل على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى الإخبار فيه » فيككون 
المأمور به حسنا ويكون تركه قبيحا » وإذا صح هذا لم يجز أن ينهى عما ورد الأمر به مما هذا 
وصفه لأنه لو نهى عنه لكان نهيه دلالة منه على قبحه وعلى حسن تركه وكان ذلك بمنزلة 
الإخبار منه بكونه قبيحا إذا وقع من فاعله » وغير جائز أن يدل على فعل شيء في وقت بعينه 
أنه حسن ثم يدل عليه أيضا أنه قبيح الوجه الذي دل عليه حسنه » لأن هذا يقتضي تناقض دلالته 
وتنافيها » تعالى الله عن ذلك ( » وقد أورد أبو الحسين البصري هذا الاستدلال للمنع7" . 


الاستدلال الثاني 

وهذا الاستدلال هو الأبرز عند الجصاص لاستفاضته في إقامة المنع به » حيث جعل 
الأمر مستلزما للإرادة والنهي مستلزما للكراهة » فلا تجتمع إرادة الله تعالى وكرهه في محل 
وحالة ووقت واحد إلا على وجه البداء » والله تعالى منزه عنه ٠‏ يقول في بيان هذا الاستدلال 


(' أبو الحسين البصري » المعتمد ٠۷٠/١‏ 
('" الجصاص » الفصول ۲۳۳/۲ 
(") أبو الحسين البصري » المعتمد ٠۷٠/١‏ 


'معلوم أن ما أمر الله به فقد أراد منا فعله » وما نهانا عنه فقد كره منا فعله لأنه لو جاز ألا 
يكون مريدا لما أمر به » لجاز أن يكون مريدا بضده › ولو جاز ذلك لما كان المأمور مطيعا 
بفعل ما أمر به لأنه إنما يكون مطيعا له بفعل ما أراد منه » وكان لا يكون عاصيا بفعل ما نهاه 
عنه » لأنه قد أراده منه » فكان يجب أن يكون مرتكب النهي مطيعا لله تعالى » لأنه فعل ما 
أراده منه » وهذا يوجب سقوط معنى الأمر والنهي ويجعل ورودهما عبثا وسفها » فإذا صح هذا 
ثم ورد الأمر مقتضيا لإرادة الفعل لم يجز أن يكرهه منه بعد ذلك من الوجه الذي أراده منهء 
وفي النهي عنه بعد الأمر به كراهة لذلك الفعل بعينه من الوجه الذي أراده » وهذا هو البداء 
الذي هو منفي عن الله تعالى لأنه لا يكرهه بعد إرادته له إلا وقد استحدث علما لم يكن علمه 
وقت إرادته » أو أن يكون الأمر عبتا وسفها في الابتداء » والوجهان جميعا منفيان عن الله عز 
وجل ... وهذا هو حقيقة النسخ قبل مجيء وقت الفعل الذي أجازه مخالفونا في ذلك ") » وقد 
أشار أبو الحسين البصردب لوهذ الاستدلاك-فيب بعضبكلاسه!"-: 


الفرق بين الاستدلالين 

يقوم الاستدلال] الأول “على “متع_جوازالتتتخ بناء على عَم كاز اجتماع الحسن والقبح 
على هذا الوجه » وهذا ما قد يشترك فيه المعتزلي والماتريدي لاشتراكهما بالقول في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين . 

فيجوز أن يذهب أي منهما إلى المنع إذا رأى أن الاجتماع بين الحسن والقبح متحقق في 
صورة النسخ هذه » فجائز أن يتفقا أو يختلفا إلى أي جهة بناء على الاختلاف في تقدير الاجتماع 
بينهما (الحسن والقبح) أو عدمه . 

أما الاستدلال الثاني فلا يقول به إلا معتزلي صرف ٠‏ وهو لازم على أص ولهم › إذ إن 
من أشهر المسائل التي تميز بها مذهب المعتزلة قولهم : إن الأمر يستلزم الإرادة » وإرادة الله 
تعالى تتعلق بالحسن ولا يجوز أن تتعلق بالقبيح عملا بأصل جامع عندهم وهو وجوب الأصلح 
على الله تعالى . 

فإن من أصولهم أن الله تعالى منزه عن القبيح » فلا يضاف إلى الله تعالى في أفعاله ما 
يوجد القبيح ويختاره » كالخلق والإيجاد والتقدير والإرادة والأمر به » وإنما يضاف الحسن إلى 


('؟ الجصاص » الفصول ۲٠٤/۲‏ 
(") أبو الحسين البصري » المعتمد ٠۸١/١‏ 


۳ 


أفعاله تعالى تلك » وقد فصلت ذلك سابقا » وبناء على ذلك فإن الله تعالى يريد من البشر 
الحسن فيأمر به » ولا يريد منهم القبيح بل يكرهه فينهي عنه » وما يقع من قبائح أفعال البشر 
إنما يكون بفعلهم وخلقهم وإرادتهم لها » ولا يجوز نسبة إرادتها إلى الله تعالى . 

وعليه فإن مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل جمعت المتناقضات : إرادة الله تعالى للفعل 
والأمر به لحسنه » وكراهة الله تعالى لذات الفعل والنهي عنه لقبحه » فكانت صورة باطلة . 

وقد خالفهم في هذا الأصل العقدي (لزوم الأمر للإرادة) جمهرة المسلمين على اختلاف 
فرقهم ومذاهبهم الكلامية » فالله تعالى مريد لكل المحدثات وهو الخالق لها » الحسن منها والقبيح 
جسما كانت أم جوهرا أم عرضا » فإن أراد الله تعالى شيئا كان ما أراد » حسنا كان أم قبيحا › 


لد 


بنى المعتزلة على هذا والأكدعه العقدع سسالة» اهدو وهو رانف اومسر كيان في علمه أنه لن يُمكن من 
القعل حتى يخر ج غن عهطا: التكليف #فهل يتؤجه خطات ‏ الأهر :إلى ,الغاجز بشرط التمكين ؟ فقد ذهب المعتزلة 
إلى عدم صحة الأمر بشرظ التمكين لمن علم الله تعالى عجزه أبدا وأنه غير مقصلود بخطاب الأمر ابتداء على 
هذا الشرط » فمنعوا جواز هذه المسألة بناء.على. أن أمر. الله تعالى يستلزم إرادته ) وأن الإرادة لا تتعلق بالقبيح. 

وبيان ذلك : أن للب الفعل من العاجز أبداً قبيح وإن كان على شرط زوال المنع » كمن يطلب من 
المريض الزمن الصوم بش ط.البراء » فهو:طلب قبيخ. لانعدام الغرض- والفائدة.+:ولذا لم يجز أن تتعلق إرادة الله 
تعالى بهذا القبيح » وبالتالي لا يتوجه خطاب الآمر إليه ولا يوصف هذا العاجز_يالمأمور › لأن الأمر في حق 
هذا العاجز يستلزم إرادة الله تعالى بطلب الفعل » فإن كانت إرادة الله تعالى ممتنعة لقبحه » فالأمر في حق هذا 
العاجز ممتنع أيضا » انظر أبو الحسين البصري › المعتمد ١79/١‏ . 

لكن الجصاص خالفهم في هذه المسألة لا في الأصل العقدي الذي بنيت عليه » بل في نظرتهم في تحقق 
القبح في طلب الفعل هذا » فلم ير الجصاص قبحه بل رأى أنه طلب حسن من جهة أن الله تعالى أراد من هذا 
المكلف العاجز توطين النفس على الفعل إن حصل شرط التمكين » فإرادة الله متحققة لوجود متعلقها الحسن 
وهو الطلب بتوطين النفس على الفعل بشرط التمكين فيصح الأمر به . 

وا ار قل ا من الفعل فلا يجوز عنده الاكتفاء بتوطين النفس على الفعل لأن 
الله تعالى ما ذ نتن الال و بريه ووامز يه عن باك ترطين ا 
رخو لذن ليت كي اق بحر نبيهه RO‏ انمتن ور فعله » فلا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل 
للتناقض بين إرادته وكراهته من جهة واحدة » أما الأمر للعاجز فهو فعل حسن في ذاته وحسن للمأمور من باب 
توطين النفس على الفعل » انظر الجصاص » الفصول ۲۳۹/۲ . 1 

وقد أورد علاء الدين السمرقندي هذه المسألة وذكر أن بعض السمرقنديين ذهبوا إلى أن هذا المكلمف 
مأمور حقيقة وإن كان في علم الله تعالى أنه لن يمكن من فعله » لكنه خالفهم وذهب إلى منع توجه الأمر إليه 
وعلل ذلك بثلاث علل : 
الأولى : أن حكم الأمر الوجوب » ولا يتوجه الوجوب في حق هذا العاجز فلا يتوجه الأمر إليه . 
الثانية : إن التكليف على هذا الوجه يصح لمن يجهل العواقب والله تعالى منزه عن ذلك . 
الثالثة : أن الأمر طلب الفعل » وهذا الطلب من العاجز سفه وعبث والله تعالى منزه عنه . 

فنلاحظ أن علاء الدين السمرقندي وافق المعتزلة وخالف الجصاص ٠‏ لكنه استدل لرأيه بما يوافق 
اعتقاده » انظر : الميزان 5١5‏ . 

أما ما استقر عليه المذهب » فقد ذهب الدبوسي إلى بناء المسألة على منهجية التفريق بين أصل 
الوجوب وبين وجوب الأداء » فأصل الوجوب في حق العاجز صحيح » »> لكن وجوب الأداء في حقه ساقط »› 
انظر: التقويم 51 ٤٠٤ ٠ 57١ ٠‏ » ووافقه البزدوي والسرخسي » انظر : كشف الأسرار ٦۱۹/۲ 505/١‏ » 
٠». 5‏ أصول لسرخسي 50/١‏ . 

ولم أجعل هذه المسألة من المسائل الخلافية لعدة أسباب منها : عدم وضوح مذهب المدرستين العراقية 
والسمرقندية » ومنها أن الخلاف المذكور يعود في حقيقته إلى خلاف بين الجصاص وعلاء الدين السمرقندي . 


وإن لم يرد لم يكن » وإنما يرضى الله تعالى ويحب الحسن فيأمر به » ويكره ويسخط القبيح 
فينهى عنه » وعليه فإن أمر الله تعالى لا يستلزم الوجود › بينما إرادته تعالى تستلزم الوجود . 
مذهب الكرخي 

ذكرت أن الجصاص منع هذا النسخ ما لم يتمكن المكلف من الفعل » أي أنه لا يشترط 
البدء بالفعل » وهذا ما نص عليه فصر ح بأنه يكتفي بالتمكن من الفعل سواء أفعله المكلف أم لم 
يفعله » فيصح نسخه بالتمكن وإن لم يفعله أو يبدأ بفعله" وهذا ما ذهب إليه أبو الحسين 
البصري كما يفهم من كلامه . 

لكنني لم أجد عندهما ذكرا لمذهب الكرخي في المسألة » إلا أن بعض المتأخرين كابن 
الهمام وابن أمير الحاج!" وأمير باد شاه" نقلوا عنه مذهبا لم يسندوه » فقالوا : إن من مذهبه 
عدم جواز النسخ حتى يبدأ المأمور بأداء حقيقة الفعل » فلا يكتفي بالتمكن من الفعل ليصح النسخ 


عنده . 


)0 الجصاص » الفصول ۲۳۲/۲ 
ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ٤۹/۳‏ 
)"( أمير باد شاه » نيسير التحرير تددن 


المطلب الثاني 
مذهب السمرقنديين في النسخ قبل التمكن من الفعل 


تبين لنا أن مذهب المعتزلة والعراقيين لا يحتمل النسخ قبل التمكن من الفعل بناء على 
الاستدلالين السابقين » وبشكل خاص الاستدلال الثاني القائم على أصلهم العقدي في أن الأمر 
يستلزم الإرادة » وفي المقابل فإن مذهب الأشاعرة يستلزم قبول النسخ قبل التمكن من الفعل › 
لأنهم لا يعتبرون الحسن والقبح إلا بالشرع إثباتا وتبديلا) . 

أما الماتريدية فقد أشرت إلى أن منهج _مذهيهم_يحتمل_الوجهين ٠‏ لأنهم قالوا بالتحسين 
والتقبيح العقليين » وأن تكييف المستألة عنذهم: حصو“ بتمذى“تحقق القغير المصلحي المؤدي 
للقول بالجواز أو تحقق) الاجتماع بين الحمتن والقبح' المانغ من القول يُالجواز » ولهذا فقد ذهب 
بعضهم إلى جوازه » وإيعضهم إلى منعه لاختلاف. اجتهادهم-في: التقدير . 

وقد مر مذهبهم بمرحلئين » وفيما يلي بيانهما : 


المرحلة الأولى 

تتمثل هذه المرحلة في مذهب أبي منصور الماتريدي الذي ذهب إلى منع النسخ قبل 
التمكن من الفعل بناء على الاستدلال الأول الذي أورده العراقيون وهو امتناع اجتماع الحسن 
والقبح في وجه واحد . 

وقد نسب هذا المذهب إليه بعض المتأخرين كعبد العزيز البخاري! وابن أمير الحاج 
وأمير باد شاه » ولم ينسبوه إليه من صريح كلامه بل من تأويله للآيات الواردة في بقرة بني 
إسرائيل » حيث رفض التأويل القائل بأن البقرة المقصودة ابتداء مطلقة ثم شدد الله عليهم بعدها 
بقيود في صفاتها » وعلل ذلك بقوله " انه دعوى على الله بحدوث شيء في أمره وبدو في حكمه 
فذلك كفر لا يقوله مسلم فضلا عن أن يقوله رسول من الرسل (موسى عليه السلام) ... انصرف 


() الجويني » البرهان 7507/١‏ » الغزالي » المستصفى 7١5/١‏ 
() البخاري » الكشف 7717/9 

0 ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير 44/۳ 

0) 


١‏ أمير باد شاه » تيسير التحرير تددن 


المراد في الابتداء لما يوجبه » وأن الأمر بالذبح في الابتداء كان على ما آل أمرها إليه وظهر › 
لكنهم أمروا بالسؤال عنها والبحث عن أحوالها ليصلوا إلى المراد فيه » إلا أنه أحدث لهم ذلك 
بالسؤال ("© . 

فلم يقبل التأويل القائم على جواز مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل » مما يعني ضمناً 
القول بعدم جوازها » وهذا ما صرح به البخاري » وقد نسب علاء الدين السمرقندي هذا المذهب 
إلى بعض السمرقنديين من غير تعيين!"). 
المرحلة الثانية 

وتتمثل هذه المرحلة بمذهب متأخري السمرقنديين كعلاء الدين السمرقندي » حيث ذهب 
إلى جواز هذه المسألة لتحقق التغير المصلحي بالنسخ › وعدم اجتماع الحسن والقبح بشكل تام 
في هذه الصورة › فنا ”ا٣2‏ ٣٣ن‏ دل كن لدع فجاز النسخ » حيث قال 
"التمكن من أداء الفعل|المأمور به ليس بشرط لصحة النسّخ » وإنما الشرط هو التمكن من 
الاعتقاد ظاهرا ... المشألة مبنية على أن هذا الآمر (المنسوخ) صحيج » وإن لم يتعلق به 
وجوب الفعل ولا وجو الاعتقاد حفيقة_عند الله تغالى» ولكن أمر” ألثلا تعالى أزلي عندنا » 
وتعلقه يقتضي أن يكون فيه فائدة في الجملة للمأمور لأن الأمر بما لا يريد الله تعالى وجوده 
جائز عندنا » لفائدة الوجوب في الجملة » فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضا » لكن فيه نوع 
فائدة » يصح الأمر » وههنا كذلك » فإن المأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ » ويبني الأمر على 
ظاهر الأمر في حق وجوب الفعل ويعتقد ظاهرا لا قطعا » ويعزم على الأداء ويهيئ أسبابه 
ويظهر الطاعة من نفسه فيتحقق الابتلاء والامتحان والمباهاة » وإن كان الله تعالى عالما بأنه لا 
يجب عليه الفعل ... ولما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل بأسبابه اجتزئ بذلك منه جل جلاله 
بفضله وكرمه » جعله قائما مقام حقيقة الفعل في حق الثواب » فيصير كأن النسخ بعد وجود 
الفعل تقديرا » هذا طريق تخريج هذه المسألة ‏ . 


١ 


('" الماتريدي » تأويلات أهل السنة ٠١١‏ 

(') السمرقندي » الميزان 7١‏ 

(') كالأمر بالإيمان لفرعون فوجب عليه الإيمان وإن لم يرد الله تعالى الإيمان منه » فلو أراد الله تعالى منه 
الإيمان لآمن » وهذا من أصول الماتريدية والأشاعرة الكلامية وهو عدم تلازم الأمر والإرادة . 

() السمرقندي » الميزان 7١7‏ » لاحظ كلام السمرقندي حين قال ' فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضا » لكن فيه 
نوع فائدة » يصح الأمر " فقد استدرك على نفسه بعبارة (لكن فيه نوع فائدة) حتى لا يقع في التناقض » وبيان 
ذلك : أن السمرقندي نص في موضع سابق أن الأمر الموجب إذا لم يرد الله تعالى به الوجوب » لا يصح هذا 
الأمر » وذلك في مسألة الأمر لمن يعلم الله تعالى أنه لن يمكن من فعل المأمور به (انظر : الميزان7١5)‏ » 
لكنني أرى أنه قد تناقض ٠‏ فالفائدة التي يدعيها في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل لجوازها » هي العزم على 


¥ 


ا 


الأداء ليتحقق الابتلاء وبه يكون التواب - كما قال - » فلماذا لم ير تلك الفائدة في مسألة الأمر لمن يعلم الله 
تعالى أنه لن يمكن من الفعل » رغم أن الوجوب غير مراد في الحالتين على المكلف وأن الفائدة متصورة في = 
= الحالتين أيضا » فقياس مذهبه القول بجواز هذا الأمر للعاجز لوجود العزم على الأداء حين التمكن من الفغعل 
فيتحقق الابتلاء وبه يكون الثواب » وإلا كان متناقضا . 

ثم لاحظ أن مذهب السمرقندي في المسألتين على عكس مذهب الجصاص فيهما إلا أن الجصاص 
بناهما بناء منهجيا سليما أما السمرقندي فكان متناقضا (راجع ص ٠١7”‏ هامش ١‏ ) 


المطلب الثالث 
ما استقر عليه المذهب في النسخ قبل التمكن من الفعل 


ذهب الدبوسي إلى عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل مستدلا على ذلك بالاستدلال 
الأول للعراقيين - عدم الجواز لامتناع اجتماع الحسن والقبح من وجه واحد - فكان مذهبه 
موافقا لمذهب أبي منصور الماتريدي وعلى ذات الأساس » يقول في بيان مذهبه " الحكمة 
والصلاح مما يختلف باختلاف الأزمنة والقرون فحسن التبديل فيما احتمل التبدل ... وعلى هذا 
يجب أن يقال : إن الله تعالى إذا أمر بأمر وجعل المأمور به حسنا منا فعله غير معلق بشرط أن 
لا يرد عليه نسخ بعينهيحال ٠»‏ لأنه بعينه.متى_صار_حسنا_بالنص_ لم_يجز أن يكون قبيحا وهو 
شيء واحد إلا بغلط من المخبر وَفيّ النسخ إثبات قبح +. قلنا : إنه لأ يجوز النسخ عندنا إلا بعد 
التمكن من الفعل 27 . 

ولما جاء البزدوي والسرخييني رفضنا. هذا القول الذي استمرة ويلا مذهبا للحنفية على 
اختلاف مناهجهم فيه بدءا بالكرحي وأبي منصور نم الجصاص وانتثهاء بالدبوسي › فأجاز 
البزدوي والسرخسي النسخ قبل التمكن من الفعل وعللا الجواز بتحقق أدنى وجه للفائدة من 
التكليف بالخطاب المنسوخ » وهو عقد القلب أو العزم على الأداء أو توطين النفس › وفي ذلك 
يقول البزدوي في بيان شرط النسخ " وهو التمكن من عقد القلب » فأما التمكن من الفعل فليس 
بشرط عندنا وقالت المعتزلة : إنه شرط » وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب 
والبدن جميعا أو لعمل القلب بانفراده » وعمل القلب هو المحكم في هذا عندنا والآخر من 
الزوائد(" . 

فتحول المذهب بهما إلى القول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل » فاستقر المذهب على 
قولهما » وسارت المتون المتأخرة عليه(" . 


(') الدبوسي » التقويم 77 

البخاري » الكشف ۳۲١/١‏ » وانظر : السرخسي » أصول السرخسي ٠۳/۲‏ 

() الأخسيكثي » المنتخب 181١/١‏ » الخبازي » المغني ٠٠١‏ » النسفي » الكشف ٠٤٤/١‏ » ابن ملك » شرح 
المنار 7١‏ » ابن نجيم » فتح الغفار ١77/7‏ » الحصكفي » إفاضة الأنوار ۲۲۷ 


العلاقة بين مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل ومسألة تأخير البيان 

ذكرت في نهاية مبحث مسألة تأخير البيان من الفصل الأول أن لهذه المسألة ارتباطا 
بمسألة النسخ قبل التمكن من الفعل!! » وأبين وجه الارتباط بذكر حالات تأخير بيان اللفظ 
الظاهر» وهي كما يلي : 
أولا : أن يرد البيان قبل الاعتقاد والتمكن من الفعل معا » وهذه الحالة بيان محض عند جميع 
الأصوليين حيث لم يتأخر البيان بل هو في حقيقته مقارن » فاتفق الجميع على اعتبار النص 
الثاني مبينا لمراد النص الأول » كبيان التخصيص للفظ العام » وعليه فإن الحنفية متفقون على 
اغتبار هذه الحالة بيانا . 
ثانياً : أن يرد البيان بعد الاعتقاد والتمكن من الفعل معا » وهذه الحالة لا تصح إلا على وجه 
النسخ بالاتفاق › فلا ب۲۴57 "2" “اح "لرل ”اح ند جميع الأصوليين » وقد 
نقل الزركشي الإجماعع على عدم جوازها بياناء وتمسى عند المتكلمين مسألة تأخير البيان عن 
وقت الحاجة!" » وعلية فإن الحنفية متفقون على عدم جواز ها إلا من لاب النسخ . 
ثالثاً : أن يرد البيان بهد الاعتقاد وقبل التتمكنمن"القعك » وقد الخَتلقفٌ/الحنفية في هذه الحالة بناء 
على اختلافهم في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل ومسألة تأخير البيان » فكانت مذاهبهم كما 
يلي : 
العراقيون والدبوسي : لا تجوز هذه الحالة من باب البيان ولا من باب النسخ » وهي حالة غير 
متصورة » ولا تجوز على الله تعالى عندهم › لأنهم يمنعون النسخ قبل التمكن من الفعل كما 
يمنعون تأخير البيان إلا من باب النسخ . 
أبو منصور الماتريدي وبعض السمرقنديين : لا تجوز هذه الحالة من باب النسخ بل من باب 
البيان فقط لمنعهم النسخ قبل التمكن من الفعل » والقول بجواز تأخير البيان عندهم . 
البزدوي والسرخسي وما استقر عليه المذهب : تجوز هذه الحالة عندهم من باب النسخ ولا 
تجوز من باب البيان لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل وعدم جواز تأخير البيان إلا من باب 
النسخ عندهم . 
متأخرو السمرقنديين كعلاء الدين السمرقندي : تجوز هذه الحالة من باب النسخ أو من باب 
البيان حسب الدليل » لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل وجواز تأخير البيان عندهم . 


('! راجع ص ۷۹ 
() الزركشي » البحر المحيط ۷۸/۳ 


11۰ 


وهذه المذاهب ليس من صريح كلامهم جميعا بل قياس مذهبهم وبناء على أسسهم 
ومناهجهم . 


المسألة الرابعة : إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان 


يجمع الأصوليون على أن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين » ذلك أن الأفعال مدار التكليف 
وبها يحصل الابتلاء » وعليها يبنى الثواب والعقاب › ولذلك كان خطاب الشرع متوجها إلى 
الأفعال لبيان أحكامها » لكن بعض النصوص الشرعية وردت بإضافة الأحكام إلى أعيان 
مخصوصة كقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم... ) [ النساء - 77 ] وقوله تعالى 
إحرمت عليكم الميتة ... ) [ المائدة - ” ] وقوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [ المائدة - 
١‏ ] وقوله تعالى ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 1 [ الممتحنة - ٠١‏ ] وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم " أحلت إلنا.ميتتان ودمان 0 وغيرها من النصوص . 

إلا أن هذه الإضافة لم تكن على وجه تعلق تلك الأحكام بهذم الأعيان » إذ إن الأحكام 
من موجبات الأمر والهي › ولا -يتصور-الأضربالأعيآن ولا-النهي ها » وعليه فإن تلك 
الأحكام المضافة إلى الأعيان:لم تتعلق بها بل متعلقة بتصرفاتناءوأفعالنا بها قطعاً . 

وهذا مما لا خلاف فيه 2 وإنما الحلاف في تعيين الافعال المرادة بتلك النصوص ٠‏ أو 
كيفية تعيينها » أو ماهية وجه الدلالة في تعيين بعض الأفعال » إذ إن التحريم والتحليل لا يتعلق 
بكل أفعالنا و تصرفاتنا في هذه الأعيان قطعا » بل ببعضها » فكيف ظهرت لنا الدلالة على هذا 
البعض ؟ 

وهذا الخلاف متأخر أظهره المعتزلة في القرن الثالث › وإلا فإن الأمة مجمعة قبلهمء 
كما ينص البخاري فيما ينقله عن عبد القاهر البغدادي / > على تحريم وطء الأمهات والبنات 
وتحريم أكل الميتة والدم وتحليل أكل النعم بهذه الآيات إجماعا لا ريب فيه". 

فلم تكن هذه المسألة مطروحة للبحث والنقاش › حتى جاء المعتزلة وأحدثوا فيها قولا في 
بيان كيفية تعيين الأفعال المرادة التي تعلقت بها تلك الأحكام المضافة إلى الأعيان » وأرى أن 
المسألة تستحق هذا البحث لأن الأفعال غير مذكورة في النص , وقد أبهمها الشارع وإن كان 
مراده منها واضحا لا يحتاج إلى بيان » لكن يجب وضعها في إطار منهجي دلالي تنتظم تحت 

() البيهقي » السنن الكبرى ٠‏ كتاب الطهارة » باب الحوت يموت في الماء والجراد » رقم ۱۱۲۸ » 755/١‏ » 

وصححه البيهقي ٠‏ الدارقطني » سنن الدارقطني » باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم ۲۷١/٤ » ۲١‏ 
('" هو أبو منصور عبد القاهر البغدادي فقيه شافعي أصولي متكلم برع في علوم كثيرة منها علم الكلام » كا 


شديد الرد على المخالفين ومنهم المعتزلة » توفي 5571ه 
() البخاري + الكشف ٠۹۷/۲‏ 
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لوائه لتحديد وجه الدلالة على الفعل المراد » وهذا ما أراده المعتزلة وهي غاية شريفة وطريقة 
مثلى في التعامل مع ألفاظ الشارع ووضعها في أطر منهجية دلالية » ولا تستحق هذا الذم 
لإنشائهم الخلاف كما قال عبد القاهر البغدادي . 

وقد كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين وخاصة في 
وجه المنهج الدلالي في تعيين الفعل المراد من التحريم أو التحليل المضاف إلى الأعيان » وفي 
المطالب التالية بيان ذلك . 


0 
المطلب الأول 
ماعب الغ ر ا كدان و اعرف الى ع 


بني مذهب العراقيين على القول الذي أحدثه المعتزلة في هذه المسألة وخاصة قول أبي 

علي وأبي هاشم الجبائيين » وقبل إيراد القول المستحدث لا بد من الإشارة إلى الأصل العقدي 
الاعتزالي الذي كان أساس ظهور المسألة ومنشأ الخلاف فيها . 

فإن من أصول المعتزلة - كما سبق بيانه - تنزيه الله تعالى عن كل القبائح عملا 
بالأصل الجامع عندهم وجوب الأصلح على الله تعالى » فلا يجوز إضافة القبائح إلى الله تعالى 
في أفعاله وأحكامه وصفاته التي تدل على اختياره لها » فلا يخلق الله تعالى القبيح ولا يوجده ولا 
يريده ولا يأمر به » وإنما.ينهى_عند ولذلفإن قولهم.إن_العباد_خالقو أفعالهم لأجل منع إضافة 
خلق قبائح أفعال البشرا إلى الله تعَالئْ . 

وإذا كان التحريم يتعلق: بالقبيح ‏ “فقده.انحصر” تعلق التحريم قي قبائح أفعال البشر 
المخلوقة من قبلهم » وإعليه فلا تضج.إضافة التحريم.إلى الأعيان: الِشللي خلقها الله تعالى ولا 
تتصف بالقبح ولو كانت مستقدرة لانها من حَلَق الله تعالى ولا يجوز إضافة القبيح إليه . 

وبناء على ذلك فقد اضطر المعتزلة إلى القول إن هذه النصوص ليست على ظاهرها › 
ويجب تأويلها بخلاف ظاهر ألفاظها في إضافة القبيح إلى الأعيان » فأحدثوا بذلك قولا لم يسبقوا 


إليه » وقد ذهبوا في ذلك مذهبين : 


المذهب الأول 

وهو لأبي علي وأبي هاشم الجبائيين من المتقدمين والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين 
البصري من المتأخرين » فقد ذهبوا إلى أن هذه الإضافة ظاهرة على معناها لكان من قبيل 
المجاق لر جود الدلالة الواشتحة الحنارقة من الحقيقة = في أصل وضهيا > إلى الجا وهي 
دلالة العرف » حتى صار هذا المجاز حقيقة عرفية » وعليه فألفاظ النصوص التي أضافت الحكم 
إلى العين واضحة الدلالة لكن على سبيل المجاز الذي دلت عليه دلالة العرف حتى أصبح حقيقة 
عرفية . 

يقول القاضي عبد الجبار في بيان ذلك " إن حال التحريم » وإن كان في أنه يتعلق 
بأفعالنا دون الأعيان في الحقيقة » فقد حصل فيه تعارف ... فقلنا صار بالتعارف يتعلق بالأعيان 


YY 


فيعرف به الغرض » وصار حقيقة في ذلك منتقلاً عن بابه حتى علق بالعين ... فيجب أن يصح 
من هذا الوجه التعلق بظاهره ... فعلى هذا الوجه يدل تحريم الميتة على تحريم أكلها وما شاكله 
وتحريم الأمهات يدل على تحريم الاستمتاع بهن في الوجوه التي هي الغرض في النساء 27 . 

وقد ذكر أبو الحسين البصري أصحاب هذا المذهب فقال " وقال أبو علي وأبو هاشم 
وقاضي القضاة رحمهم الله : إن ذلك ليس بمجمل بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم 
الاستمتاع بالأمهات وتحريم أكل الميتة ... وإن كان التحريم فيه متعلقا بنفس الأمهات فإنه يفيد 
بالعرف تحريم الاستمتاع » لأنا عند سماع هذه اللفظة نفهم تحريم الاستمتاع ... وهذه أمارة كون 
الاسم منتقلاً بالعرف ... وليس يمتنع أن يكون العرف قد نقل التحريم المتعلق بالأعيان فجعله 
حقيقة في تحريم أفعال مختلفة بحسب اختلاف الأسماء (الأعيان) "" . 


المذهب الثاني 

وهو لأبي الحّن الكرخي وتلميذه أبي عبد الله البصري الحنفل وهما من شيوخ المعتزلة 
ومن واضعي أصولهم» فقد ذهبا إلى أن لفظ إضافة الحكم إلى العين أمجمل في معناهء لأن 
الحكم تعلق بأحد أفعالن] آلكثير ة-في هذه العين ولم._يرد اللفظ بَتَعَيِيل أحد الأفعال » كما لا 
يجوز أن يتعلق التحريم بجميع الأفعال في هذه العين » لأن من مذهبهما كما يظهر لي أن 
المضمر والمقتضى لا عموم لهما) » وأيضا » فإن الفعل المحرم في هذه النصوص مختلف 
باختلاف الأعيان مما يدل على تعدده » فلم يجز تحديده بغير دليل » ولهذا فإن دلالة اللفظ على 
معناه غير ظاهر عندهما فيجب التوقف فيه حتى ترد الدلالة على أحد الأفعال . 

وقد بين أبو الحسين البصري مذهبهما فقال " ذكر الشيخ أبو الحسن رحمه لله وأبو عبد 
الله رحمه الله أن ذلك مجمل لا يصح التعلق بظاهره » لأن التحريم متعلق بنفس الأمهات وليس 
ذلك في مقدورنا لو كان معدوما » فكيف وهو موجود » فلم يجز أن تحر م علينا » ووجب أن 
يكون المراد به فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات › وإذا لم يكن ذلك الفعل مذكورا في الآية لم 
يمكن أن يستدل بها على تحريم فعل دون فعل » ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين لكان 


(') عبد الجبار » المغنى ٠١۸/١۷‏ 

(") أبو الحسين البصري » المعتمد ٠٠۷/١‏ 

') أفعالنا وتصرفاتنا مع الأم والبنت وغيرها من المحرمات كثيرة كالنظر والمجالسة والمخالطة والاستمتاع 
وغيرها » وفي الأنعام ركوبها وقتلها لغير حاجة وتعذيبها وضربها وأكلها وغيرها › فأي الأفعال المرادة 
بالتحريم أو التحليل . 

) هذا على مذهب من لم يفرق بين المضمر والمقتضى ٠‏ أما من فرق بينهما فهذه الأفعال من قبيل المقشضى 
كما يظهر لي » لأن المقتضى لا عموم له عند الحنفية . 


ك امد 


المراد بتعليق التحريم بالأعيان » تحريم ذلك الفعل بعينه » ولا يختلف ذلك الفعل بحسب اختلاف 
الأعيان وليس الأمر كذلك لأن المراد بقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم الاستمتاع » 
والمراد بقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة 4 تحريم الأكل » فأحد الفعلين مخالف للآخر 7(" . 

وقد ذهب عامة المعتزلة إلى المذهب الأول » فكانت الإضافة عندهم مجازاً » دل عليها 
العرف والعادة » حتى أصبح حقيقة عرفية » وبالتالي فهو ظاهر على معناه من هذا الوجه لا في 
أصل الوضع . 

ولم يخرج العراقيون عن مجمل هذين القولين › فأبو الحسن الكرخي صاحب المذهب 
الثاني عند المعتزلة » وفي المقابل أخذ الجصاص بما يقارب المذهب الأول عند المعتزلة › 
ويلاحظ أن الجصاص لم يذكر رأي شيخه في هذه المسألة ولم يورد مذهبه فيها . 

وقد بنى الجصاص مذهبه على الأصل الاعتقادي الاعتزالي حيث قال في باب خاص 
للمسألة " الأصل في ذلك أب الفحليك-والفحودودإنساءيقعلفان بأفعاك- التأمورين والمنهيين وما لم 
يكن فعلاً لهم لا يجوز أن يتعلقا به ... وإذا كان ذلك كذلك ثم ورد لفط التحليل والتحريم معلقا 
في ظاهر الخطاب بمااليس من فعلنا 'علمتا بذلك أن المزاد به فعلنا في ذلك الشيء نحو قوله 
تعالى (حرمت عليكم أهمهاتكم] و( خرمت غليكة-الميتة ) وقوله-تعالى (لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن ) ومعلوم أن غير الأم ومن ذكر معها ٠‏ وغير الميتة وما عطف عليها » لا يجوز أن 
يتناولها التحريم إذا كانت هذه الأشياء فعلا لله تعالى ومحال أن ينهانا عن فعله لأن ذلك عبث 
وسفه والله تعالى منزه عن ذلك » ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه الأشياء أعيان 
موجودة فلا يصح النهي عنها ولا الأمر بها ...") 

فيلاحظ في تعليله الأول قوله : إن الأعيان فعل الله تعالى وأن الله لا ينهى عن فعله › 
فمعنى ذلك أن النهي لا يرد إلا على القبيح » والقبيح لا يكون فعلا لله تعالى وإنما يككون من 
البشر » فلا يرد النهي إلا على أفعالهم القبيحة التي لم تكن فعلاً لله تعالى » فهذه دلالة صريحة 
على أخذه بمذهب المعتزلة في أصلهم العقدي : خلق أفعال العباد . 

وبعد هذا البيان للأصل العقدي الذي بنى الجصاص عليه مذهبه » أعود إلى بيان 

وجه المنهج الدلالي الذي اتخذه الجصاص لهذه المسألة » فقد قارب أصحاب المذهب الأول عند 
المعتزلة في جعلها من باب ظاهر الدلالة لا من باب المجمل لكنه رفض دعوى الظهور فيها عن 
طريق المجاز بدلالة العرف كما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول عند المعتزلة حيث قال " فإن 


(') أبو الحسين البصري » المعتمد 707/١‏ » وانظر : عبد الجبار » المغني ١7/4/١1‏ 
('" الجصاص » الفصول ۲١۷/١‏ 
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قال : ما أنكر أن يكون ورود اللفظ هذا المورد يوجب أن يكون مجازاً ... قيل له : لا يجوز 
ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بما لا يصح أن يكون محرما في الحقيقة من هذه الأعيان التي 
هي فعل الله تعالى فإنه قد عقل به عند وروده ما يعقل بالمذكور من أفعالنا لو علق به التحريم › 
بل هو آكد في إيجاب التحريم فيه لو ذكر فعلنا فيها » لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل وعلق 
التحريم به كان حكمه مقصورآ عليه فيما تقتضيه دلالة اللفظ » وإذا علق التحريم بالعين تناول 
سائر وجوه الفعل في العين (" . 

فيلاحظ أنه رفض دعوى ظهور دلالة اللفظ عن طريق المجاز المتعارف لأن فيه احتياج 
إلى دلالة خارجية عن اللفظ » وهذا ما نفاه إذ إن دلالته واضحة ذاتيا عنده . 

أما المنهج الدلالي الذي ارتضاه في تعيين الأفعال المرادة فقد بناه على دلالة الاقتضاء 
وعموم المقتضى فيها » لكن المراد منه ابتداء هو المخصوص بالعرف » فأثبت في تلك 
النصوص مقتضى لها و-وأفبكد له اموم فكع عا يحتفا و ددري الأفعال المضمرة » لكن 
العرف خصص تعلق التحريم والتحليل ببعضن هذه الأفعال بما تعارفه الناس واعتادوه منها في 
الاستباحة أو التحريم ) فيكون منراد"الشارّاع من هذه الأفعال” ابتداء المخصوصة منها بالمتعارف 
المعتاد . 

وهذا ما نص عليه بقوله " فلما استحال ذلك فيها (أي تعلق التحريم والتحليل بالأعيان) 
علمنا أن التحليل والتحريم يتعلق بفعلنا فيها فيجوز أن يقال حينئذ فيه وجهان : 
أحدهما : أن لفظ التحريم لما تناول فعلنا صار تقدير الآية حرم عليكم فعلكم في الأمهات وفي 
الميتة ونحوها » فيسوغ اعتبار العموم في سائر الأفعال إلا ما قام دليله » وذلك لأن التحريم لما 
كان حكمه فيما وصفنا فيما يتعلق به صار بمنزلة الأسماء المضمنة بأغيارها فيفيد إطلاقها ما 
ضمنت به ... وصار إطلاقه مقتضياً لنفي جميع ما يتعلق به من الفعل » فيكون تقدير قوله 
تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) حرم عليكم فعلكم في الميتة فيجوز اعتبار العموم فيه . 
والوجه الآخر : أنه متى كان هناك عادة لقوم في استباحة الاستمتاع بالأمهات والأخوات على 
نحو ما عليه المجوس وكثير من أصناف الكفار الذين يستحلون الاستمتاع بهن » وقوم كانوا 
ينتفعون بالميتة على حسب انتفاعهم بالمذكى كان مخرج الكلام تحريم ما كان المشركون 
يستبيحونه » فيكون هذا المعنى متعلقا معقولا بورود اللفظ فيصير بمنزلة حرمت عليكم 
الاستمتاع بالأمهات والبنات ومن ذكر معهن » وحرمت عليكم الانتفاع بالميتة » لأن المتعارف 
المعتاد متى خرج عليه الخطاب صار كالمنطوق به فيه فيصح اعتبار العموم فيه ... فلما صار 


('؟ الجصاص » الفصول ۲١۹/۱‏ 


تعلق لفظ التحريم والتحليل بالفعل مقصوراً على ما بينا صح اعتبار عموم لفظ التحريم والتحليل 
في أفعالنا المضمرة في الخطاب " . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الحنفية جميعهم متفقون على عدم إثبات عموم المقتتضى › 
فكيف يصح بناء هذه المسألة عند الجصاص على دعوى عموم المقتضى فيها ؟ 

أجاب الجصاص نفسه عن هذا الاعتراض » فبين أن الاقتضاء نوعان » الأول : ما يثبت 
له عموم » والثاني : ما لا يثبت له عموم . 

فالأول أثبت له العموم لأن أفراد المقتضى في هذا النوع يمكن اجتماعهم على الحكم 
المتعلق بهذا المقتضى ٠‏ ومثل لذلك نصوص الآيات في هذه المسألة كقول الله تعالى ( حرمت 
عليكم الميتة 1 فيصح اعتبار العموم في أفعالنا في الميتة لأن التحريم يصح تعلقه في سائر أفعالنا 
فيها » ولكنها خصصت بدلالة العرف حتى أصبح تقدير الكلام فيها حرم عليكم الانتفاع بالميتة . 

أما النوع الثانودفيساك يقبت له سمو فلن أفوادالمقتضخحجوفي هذا النوع لا يمكن 
اجتماعهم » وإن كان يصح كل واحد منها منفرداً » ومثل لذلك قول الثبي صلى الله عليه وسلم 
'رفع عن أمتي الخطأ وآ النسيان وما اتك رهوا عليه "() فأقبت: الجصاطل له دلالة الاقتضاء » 
فمقتضاه الحكم أو الإثم أي يرافع الحكم أو يزفع “الإثم؛ . فيصتح 'أحدهماالكن لا يمكن العمل بهما 


مجتمعين » وبذلك لا يثبت لهذا المقتضى عموم عنده . 


(') الجصاص » الفصول ۲٠٠-۲٠۷/۱‏ 
('" قال ابن حجر في هذا الحديث " لم أجده بهذا اللفظ ' ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر )١75/١‏ 


وقال عنه الزيلعي " وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ » وأقرب ما وجدناه 
بلفظ : رفع عن هذه الأمة ثلاثا » رواه ابن عدي في الكامل من حديث أبي بكرة " ( نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية للزيلعي 55/7 ) 

قلت : حديث ابن عدي أخرجه في ترجمة جعفر بن جسر القصاب وهو مما أنكره ابن عدي على جعفر وبيّن أن 
رواياته كلها منكرة » انظر (الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ”/5؟”) 

قال الزيلعي " وأكثر ما يروى بلفظ : إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان ' ( نصب الراية ٠٤/۲‏ ) 

وبهذا اللفظ أخرجه الحاكم 7١7/7‏ رقم 78٠١١‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخان ٠»‏ ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى في كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المكره 755/7 

وقد روي الحديث بلفظ " وضع عن أمتي " وقال أبو حاتم الرازي بعد أن خرّج طرق هذا اللفظ " هذه أحاديث 


منكرة كأنها موضوعة " وقال " ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده " (علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي 
1/۱( 


1۸ 


فالحد الفاصل بين النوعين عنده أن دعوى العموم في المقتضى تصح إذا أمكن اجتماع 
أفراده والعمل بهم جميعا » وإذا لم يمكن اجتماعهم والعمل بهم جميعا إلا منفردين فلا تصح 
دعوى عموم مقتضاء!" . 

وخلاصة القول إن الجصاص قد وافق المعتزلة في التأصيل العقدي للمسألة ثم وافق 
عامتهم (أصحاب المذهب الأول) في جعل إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان من باب الألفاظ 
الظاهرة لا المجملة » لكنه خالفهم في تكييف الظهور ٠‏ فهم جعلوه من باب الحقيقة العرفية » أي 
أن العرف نقل معناه من أصل وضعها اللغوي إلى المجاز » حتى أصبح هذا المجاز حقيقة 
عرفية » بينما أنكر الجصاص دعوى ظهوره على هذه الكيفية » فجعل ثبوت المعنى من جهة 
دلالة الاقتضاء في أحد نوعي المقتضى عنده » وهو ما ثبت له عموم لكنه مخصوص بالعرف . 


('! الجصاص » الفصول 7٠١/١‏ » أقر متأخرو الحنفية كالبزدوي والسرخسي ومن بعدهما ثبوت العموم في 
بعض أنواع المقتضى » لكنهم لم يجعلوا ما ثبت له عموم من باب المقتضى بل من باب المضمر أو المحذوف » 
ففرقوا بين المقتضى وبين المضمر أو المحذوف » فأثبتوا في المضمر العموم ونفوه عن المقتتضى . بنفس 
المعنى السابق الذي أورده الجصاص مع اختلافهم معه في الاصطلاح فقط ٠»‏ انظر : البخاري › الكقشف 
٠ ۲‏ السرخسي » أصول السرخسي 7501/١‏ » والمسألة طويلة ومتشعبة لا يحسن إيرادها والبحث فيها إلا 
بالقدر المتعلق بمسألتنا الخلافية . 


المطلب الثاني 
كال اتر شرن في اة اقطان وكرم إلى الاغوان 


ذهب السمرقنديون الذين يحملون العقيدة الماتريدية إلى نقيض مذهب المعتزلة في 
الأصل العقدي الذي بنى المعتزلة المسألة عليه » فأجاز السمرقنديون وصف العين بالقبح › 
فالأعيان عندهم نوعان قبيحة وحسنة كالأفعال نوعان قبيحة وحسنة » وكلها خلق الله تعالى › 
الأعيان والأفعال » الحسن والقبيح . 

وبناء على ذلك يصح وصف العين بالحرمة » وهذا ما أشار إليه الماتريدي من جواز 
وصف العين بالحل والحرمة حيث قال في مسألة أكل الميتة عند الاضطرار " ثم اختلف في 
حرمة عين الميتة في جال _الاضطرار وحلها» قال بعضهم_:نعينهليجلال وليس بمحرم » وقال 
آخرون : عينها محرمة لكن التثاؤل"منها مباخ © وهو قول" أضنحابنا رلمهم الله ... " . 

وبالتالي فإن ملا أورده المعتزلة اوالعرةاقيون امن: أجه دلالية قي تعيين الفعل المراد لعدم 
جواز وصف العين بالحل والجرمة.لم يقبله' السمرقنديون فلم يقبلوا دعوى الإضمار في 
النصوص وتخصيص عمومها بالعرف كما ذهب إليه الجصاص » ولا دعوى نقل الحقيقة في 
أصل الوضع إلى حقيقة عرفية كما ذهب إليه عامة المعتزلة » ولا دعوى الإجمال كما ذهب إليه 
الكرخي وأبو عبد الله البصري . 

وذهبوا إلى تعلق الحكم بالعين تعلقا حقيقيا لأن العين والتصرف فيها متلازمان إذ العين 
محل التصرف » فوصف العين بالحرمة مثلا وصف للتصرف فيها » وهذا ما بينه السمرقندي 
من مذهب شيوخ سمرقند حيث قال " وقال مشايخنا بأنها (الحل والحرمة) تكون أوصاف الأعيان 
كما تكون أوصاف الأفعال » فيوصف المحل بكونه حلالا لصيرورته محلا للحل شرعا › 
ويوصف بالحرمة لخروجه من أن يكون محلا له شرعا » ومتى أمكن العمل بحقيقة الإضافة إلى 
الأعيان فلا معنى لإضمار الفعل كأنه قال تعالى : حرمت عليكم نكاح أمهاتكم أو وطأهن 
والاستمتاع بهن » وكأنه قال تعالى : حرمت عليكم أكل الميتة » وكأنه جل وعلا قال : أحل لكم 
أكل الطيبات » إذ الإضمار ضروري يصار إليه عند استحالة العمل بظاهر اللفظ كقوله تعالى 
(واسأل القرية) [ يوسف - ۸١‏ ] ونحو ذلك » ولأن الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل 
بالحرمة على معنى أنا منعنا عن اكتساب ذلك الفعل وتحصيله » فيصير الفعل ممنوعا عنا 


(') الماتريدي ٠‏ تأويلات أهل السنة ٠٠١‏ 


۲۰ 


عنا(" » وهذا ما أكده اللامشي ونسبه إلى مشايخ سمرقند" . 
فنلاحظ أنهم ردوا المسألة من أساسها وجعلوا الإضافة على الحقيقة » فرفضوا دعوى 
المجاز ودعوى الإضمار » لأن المسألة ظهرت من قبل المعتزلة بناء على أصلهم العقدي الذي 


(') السمرقندي » الميزان ٠٠١‏ 
3(" اللامشي » أصول الفقه ١١5‏ 


المطلب الثالث 
ما استقر عليه المذهب في إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان 


لم يورد الدبوسي هذه المسألة ولم يتطرق إليها مطلقا » ولعل السبب يعود لأحد أمرين : 
الأول : أنه لم ير داعيا لإيراد المسألة » وهذا التعقيد في تكييف وجه المنهج الدلالي فيها » فسار 
على نهج السابقين في عدم الخوض فيها لظهور دلالتها ووضوحها . 
الثاني : أنه خشي على نفسه الوقوع في منزلقات المعتزلة في أصلهم العقدي بخلق أفعال العباد 
إذا ما أثبت أحد مذاهبهم في تكييف وجه المنهج الدلالي » فآثر السلامة بعدم إيراد المسألة 
والخوض فيها . 

أما البزدوي والسرحسي_ففقد_ذهيا إلى ذات مذهب السمرقنديين في أن إضافة التحليل 
والتحريم إلى الأعيان لأحقيقة » و لا-شاجة لادغاء المجاز ”أ الإضمار إقيها هروبا من الأصل 
العقدي الاعتزالي . 

وأقاما دعواهما على :أن العين محل الفعل ولازم له.:و_أن,متن أمارات الحقيقة اللزوم » 
فإذا كان المعنى لازما للفط دل على أنه حفيقة فيه > حدى فال السر سي ' فبهذا الطريق تقوم 
العين مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة والحل له حقيقة ‏ » فوصف العين بالحرمة يلزم منه 
وصف الفعل فيها بالحرمة أيضا › ولا يكون ذلك إلا على الحقيقة . 

وقد أخذ أكثر المتأخرين بمذهبيهما حتى استقر المذهب على اعتبار إضافة التحريم 
والتحليل إلى العين حقيقة » إلا أن بعضهم قبل دعوى المجاز فيها باعتبار أن العين محل 
الفعل» فإضافة التحريم والتحليل إلى العين يقصد منها الفعل » فهي علاقة مجازية باعتبار 
المحلية » فينتقل المعنى من الحقيقة إلى المجاز للعلاقة المحلية بينهما » ويكون العرف المعتاد 
الدلالة الصارفة » ولم يجعل هؤلاء قولهم هذا مبنيا على أصل المعتزلة العقدي بل من باب 
التأصيل اللغوي فقط › لأنهم يجيزون وصف العين بالحرمة » لكن حكم التحريم لا يتعلق بهذه 
العين على الحقيقة » لأن العين موجودة ولا يتصور إعدامها فيتعلق الحكم بالفعل(" . 


(') السرخسي » أصول السرخسي ١15/١‏ » وانظر : البخاري » الكشف ٠١۹٥/۲‏ 

("؟ النسفي » الكشف 7375/١‏ » ابن ملك » شرح المنار ٤١١‏ » ابن نجيم » فتح الغفار ٠١١/١‏ » الحصكفي › 
إفاضة الأنوار ٠١١‏ 

(" ذكر مذهبهم ابن الهمام في التحرير » انظر : ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ١15/١‏ › أمير باد شاهء 
تيسير التحرير 177/١‏ ء وقد فصل مذهبهم عبد العلي الأنصاري تفصيلا دقيقا في كلام نفيس في شرحه فواتح 
الرحموت على مسلم الثبوت ۲۳/۲ 


الفصل الثالث 


الإختلافات_الإمسوابة 
في المسائل المتعلقة 
بالسنة 


وأثرها في أصول الفقه الحنفي 


تميز الخلاف الأصولي في باب السنة بقلته » فقد انحصر الخلاف بين المدرستين 
العراقية والسمرقندية بثلاث مسائل أصولية : 

وهذه المسائل الخلافية هي : 
أولآ : قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو السنة كذا » هل المقصود بالآمر والناهي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسنة سنته مطلقا » فيحمل قول الصحابي في ذلك على أنه 
أمره ونهيه وسنته صلى الله عليه وسلم » أو أن الأمر والنهي والسنة محتمل لغيره كالخلفاء 
الراشدين والصحابة الكبار فلا يحمل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه وسنته إلا 
بدليل . 
ثانياً : دلالة أفعال النبلي صلى الله علبه وسلم المجردة.عن. القرينة عل الأحكام » فهل يجب 
علينا متابعته فيه أو ينأب أو يكون على الإباحة جتي يرد الدليل . 
ثالثاً : حجية قول الصجابي . 

وقبل الخوض في هذه المسائل الخلافية لا بد من الإشارة إلى اتلاث قضايا تتعلق بمباحث 
السنة بشكل عام » وبالمسائل الخلافية الثلاث بشكل خاص : 
الأولى : اتفق العراقيون والسمرقنديون في أكثر المسائل الأصولية في باب السنة لعدم قيامها 
على أسس كلامية تتعلق بخلافاتهم العقدية » فلا ترتبط هذه المسائل بعلم الكلام والخلافات القائمة 
فيه بخلاف مسائل الدلالات التي كثر فيها الخلاف بين المدرستين وتشعب › فجاءت آراء 
المدرستين في مسائل باب السنة متوافقة ومبنية على الفروع الفقهية والآراء المروية عن أئمة 
المذهب . 

وإن المتتبع لمباحث السنة خاصة يجد أن السمرقنديين قد تابعوا العراقيين في أكثر 
مسائله وخاصة في المسائل المتعلقة بتقسيم الأخبار وطرق قبولها وردها » فأخذ السمرقنديون 
مثلا بتقسيم العراقيين الأخبار إلى متواتر ومشهور وآحاد » وأخذوا بقول العراقيين في رد خبر 
الآحاد إذا كان فيما تعم به البلوى » وإذا ما عمل الراوي بخلاف ما رواه » وبقولهم في قبول 
الحديث المرسل وغير ذلك . 

ويعود الفضل في إيجاد هذه المسائل عند الحنفية عامة والعراقيين خاصة إلى عيسى بن 
أبان مؤسس المدرسة العراقية في بداية القرن الثالث » فاستقرت أصول مسائل السنة في فترة 
مبكرة » ثم ظهرت المدرسة السمرقندية بعد قرن من تأسيس المدرسة العراقية - كما بينت ذلك 


737 


في الفصل التمهيدي - فما كان من السمرقنديين إلا أن وافقوا العراقيين وتابعوهم في هذه 
المسائل » وخاصة أنها لا تتعارض مع مذاهبهم الكلامية » ومبنية على الفروع الفقهية المروية » 
ثم استقر المذهب الحنفي على تلك الآراء مع زيادة وتنقيح فيها . 
الثانية : إن الخلاف بين المدرستين في هذه المسائل الثلاث لم يقم على أسس منهجية متمايزة إلا 
بالقدر المتعلق بعين المسألة الواحدة منها » أي أن الخلاف قائم على نظرة جزئية اجتهادية في 
كل مسألة من تلك المسائل ولا يرتبط بمنهج عام أو قاعدة كلية . 
الثالثة : يقترب الخلاف في بعض هذه المسائل من الخلاف الدلالي » أي أن خلافهم يقوم على 
اختلافهم في دلالة بعض الألفاظ » لا الخلاف في أصل مباحث السنة كتقسيم الأخبار وأوجه 
قبولها وردها . 

فخلافهم في مسألة قول الصحابي أمرنا بكذا »> خلاف في دلالاته على كونه أمراً 
للرسول صلى الله عليكوساعكءوخلافيد ف حكب لالت فعا« النسوم صا الله عليه وسلم المجرد 
عن القرينة » خلاف في دلالة هذا الفعل على حكم الوجوب أو الندب أأو الإباحة » وخلاف في 
اقتضائه طلب الفعل كما سأبين ذلك : 

وبعد هذا البيان للنظرةة العامة لمباحت. باب" السنة عند المدوشتين ندرك أن الاتفاق كان 
السمة الغالبة بينهما » وأن الخلاف جزئي في بعض مسائله » وقد جعلت هذا الفصل في ثلاثة 
مباحث حيث انحصر الخلاف في ثلاث مسائل . 


1o 


المبحث الأول 
المسألة الأولى : قول الصحابي 
أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو السنة كذا 


إذا ورد عن الصحابي قوله : "أمرنا بكذا" أو 'نهينا عن كذا" أو "السنة كذا" هل يفيد هذا 
القول أن الآمر والناهي وصاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيكون بذلك تشريعا 
لازما للأمة » أو أن مراد الصحابي في الآمر والناهي وصاحب السنة محتمل لغيره صلى الله 
عليه وسلم من الخلفاء الراشدين والصحابة الكبار والسلف الصالح وحتى الأمراء والولاة » فلا 
يكون بذلك تشريعا لقيام الاحتمال فيه . 


وقد كانت هذه| المساله من المسائل الحادفيه بين العرافيين والسمرقنديين وفيما يلي بيان 


مذهب العراقيين 

ذهب الكرخي والجصاص إلى أن هذا القول من الصحابي غير ظاهر على معناه في 
تحديد المراد بالآمر والناهي › فلا يحمل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل » 
لاحتمال أن يكون الآمر غيره صلى الله عليه وسلم » ولقيام هذا الاحتمال منع العراقيون جعل 
هذا القول رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسنته إلا بدليل . 

وهذا ما نص عليه الجصاص حيث قال " قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وقوله 
السنة كذا » لا يجوز أن يجعل شيء منه رواية عن النبي عليه السلام » إذ كان الأمر والنهي 
والسنة لا يختص بالنبي عليه السلام دون غيره من الناس قال الله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ‏ [ النساء - 51 ] » فقد يكون الأمر والنهي للأمير والوالي » فلا 
دلالة في مثله على أنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك السنة فقد تكون لغير النبي 
عليه السلام » قال النبي عليه السلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (" . 


(') الجصاص » الفصول ۱۹۷/۳ » ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في : أحمد » مسند أحمد ١١5/4‏ » 
الحاكم » المستدرك › كتاب العلم » 1۷6/۱ > رقم ۹ ٠»‏ وصححه الحاكم 


امد 


وقد خالف أصوليو المعتزلة العراقيين في هذه المسألة » فذهبوا إلى حمل قول الصحابي 
والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري » فخالفوا شيخهم أبا الحسن الكرخي/" . 


مذهب السمرقنديين 

ذهب السمرقنديون إلى خلاف مذهب العراقيين » فحملوا قول الصحابي هذا على أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم » لأن مراد الصحابي من قوله » تبليغ الشرع وتعليم الحكم › 
فوجب حمل قول الصحابي على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه وسنته » لأنه مصدر 
التشريع ولا يجوز أن يكون غيره في هذا المقام . 

وهذا ما نص عليه السمرقندي حيث قال " وقال عامة مشايخنا بأنه يكون حجة ويحمل 
على أمر النبي صلی اننع عا وج تعمج اتات م5 "بايغ الشرع وتعليم الحكم » 
فيجب حمل ذلك على أمر من يصذر عنه الشرّع »› دون أمر الولاة والأئمة » لأن أمرهم لا يؤثر 
في الشرع 7" . 


ما استقر عليه المذهب 

وافق الدبوسي العراقيين فيما ذهبوا إليه » فلم يجعل قول الصحابي هذا رواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا بدليل!" » ثم تبعه في هذا المذهب البزدوي والسرخسي/') › فاستقر 
المذهب على قولهم » وسارت المتون المتأخرة عليه . 


(') أبو الحسين البصري ٠‏ المعتمد 177/7 » لم يذكر الجصاص مذهب شيخه الكرخي في هذه المسألة » وإنما 
ذكر مذهب الكرخي فيها أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد . 

(") السمرقندي » الميزان ٤٤١‏ » وانظر : اللامشي › أصول الفقه ٠١١‏ 

0 الدبوسي التقويم YA‏ 1 

0 البخاري » الكشف 557/7 » السرخسي » أصول السرخسي ٠۸١ 01١6/١‏ 

الخبازي » المغني ۸١‏ » النسفي » الكشف 455/١‏ » ابن ملك » شرح المنار 585 » ابن نجيم » فتح الغفار 
٠» ۲‏ الحصكفي » إفاضة الأنوار ١65‏ » ابن عابدين » نسمات الأسحار ١55‏ 


المبحث الثاني 
المسألة الثانية : دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
المجردة عن القرائن على الأحكام 


وضع الأصوليون في كتبهم الأصولية باب لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان 
دلالتها على الأحكام » وكان من ضمن مسائل هذا الباب دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
المجردة عن القرينة على الأحكام » فخرجت الأفعال التي لا تدل على الأحكام أصلا كأفعال 
السهو والزلة » والأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم كتعدد زوجات ووصال صومه › 
والأفعال التي تدل على أحكامها كأفعاله المبينة لمجمل الكتاب حيث تأخذ حكم المجمل » والأفعال 
التي أمرنا بمتابعته فيها كافعال الصادة والحح وخر ها . 

فإذا فعل النبي'صلى الله عليه وسلم فعلاً ليس من ضمن هذه الأنواع الثلاثة وتجرد عن 
قرينة تدل على حكمه 4 فهل يجب علينا متابعته فيها أو يندب أو يكو على الإباحة حتى يرد 
دليل وجوب المتابعة أو الندب أو الآباحةق. 


وقد اختلف العراقيون والسمرقنديون في دلالة هذا الفعل على الحكم » وفيما يلي بيان 


مذهب العراقيين 

ذهب العراقيون إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجردت عن القرائن وليس 
فيها دلالة على أحد وجوه الأحكام فإنها تحمل على الإباحة حتى يرد الدليل على أحد الأحكام 
وهذا ما نص عليه الجصاص بقوله " أفعال النبي عليه السلام الواقعة عن قصد منه يقتسمها 
وجوه ثلاثة : واجب وندب ومباح » إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة. فان 
ظهر منه فعل ليس في ظاهره دلالة على وقوعه منه على أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرنا » فقد 
اختلف الناس فيما يتعلق علينا من حكمها » فقال قائلون : واجب علينا أن نفعل مثله » حتى تقوم 
الدلالة على أنه غير واجب » وقال آخرون : ليس منها شيء واجب فعله » حتى تقوم الدلالة 
على وجوبه ولنا فعله على وجه الإباحة » إذ كان ذلك أدنى منازل أفعاله صلى الله عليه وسلم » 


من ذلك . 


واختلفوا أيضا إذا علم وقوعه على شيء من هذه الوجوه الثلاثة من الإباحة والندب 
والإيجاب » فقال قائلون : علينا اتباعه فيه وإيقاعه على الوجه الذي أوقعه عليه وقال آخرون 
ليس علينا فعله حتى تقوم الدلالة عليه . 

وكان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول : ظاهر فعله عليه السلام لا يلزمنا به 
شيء » حتى تقوم الدلالة على لزومه لنا » ولا أحفظ عنه الجواب أيضا » إذا علم وقوعه على 
أحد الوجوه التي ذكرناها » والذي يغلب على ظني من مذهبه أنه علينا اتباعه فيه على الوجه 
الذي أوقعه عليه » فهذا هو الصحيح عندنا 27 . 

وقد أقام الجصاص مذهب العراقيين على استدلالين : 
الاستدلال الأول : إن الفعل بمجرده لا يدل على طلب الفعل لأنه لا يدل على إرادة هذا الفعمل 
مناء فلا يكون الأمر أمرآ إلا إذا أراده الشارع منا » والفعل المجرد ليس فيه دلالة على إرادته 
منا » وهذا ما بينه الجوساصحسبقودأه سوه الدليلع«علوم أن ظ اهو فعله عليه السلام لا يوجب علينا 
فعل مثله » قول الله تعالى ( أطيعوا الله ) [ الأنفال - ٠١‏ ] وقال تعالى ( فاتبعوه 4 [ التوبة - 
۷ ] وقال تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتتّغوني يخببكم الله 1 [ الل عمران - "١‏ ]» 
أمرنا بطاعته واتباعه إ كانت طاعته واتباعه لا-يكونان إلا-بأن"نؤقغ أفعالنا على الوجه الذي 
يريده منا » ولم يكن فعله عبارة عن إرادته ذلك منا ولا كان في ظاهره ما يدل عليه » لم يجز 
لنا فعله على وجه الإيجاب مع فقد العلم بأنه يريد ذلك منا ... ولأنا متى أقدمنا على ذلك فقد 
قضينا بأنه مريد منا ذلك وغير جائز إثبات إرادته لذلك إلا بنص أو دلالة » وظهور فعله لا يدل 
عليه ... وليس ظهور الفعل منه على هذا الوجه كظهور أمره في دلالته على إرادته منا » لأنه 
لا يأمرنا بشيء إلا وقد أراد منا فعله » فظاهر الأمر يقتضي إرادة المأمور منا فلذلك اختلفا (). 


وهذا الاستدلال قائم على الاعتزال » ذلك أن الأمر عند المعتزلة يستلزم الإرادة » فلا 
يأمر الله تعالى بالشيء إلا إذا أراده منا » سواء فعلناه أم لم نفعله » فإرادة الله تعالى لا تتعلق إلا 


الجصاص » الفصول في الأصول 7375/7 » أورد كل من الدبوسي والبزدوي والسرخسي قولا للكرخي 
خلاف ما أورده الجصاص حيث قال الدبوسي في هذه المسألة " وقال أبو الحسن الكرخي : نعتقد الإباحة حتى 
يقوم دليل بيان سائر الأوصاف » وإذا قام الدليل على وصف زائد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا به 
حت يقوة دليل«النشاركة » وقال'أبو' كر الررازي«نعتفك الاح ما لم رقم يل لن عل فة فل سول الله 
صلى الله عليه وسلم > ثم يلزمنا على ذلك الوصف حتى يقوم دليل اختصاصه به » وهو الصحيح عندنا " التقويم» 
EV‏ > وتبعه البزدوي والسرخسي في هذه في النسبة لأبي الحسن الكرخي » البخاري › الكشف ۳۷۸/۳ › 
السرخسي » أصول السرخسي ١‏ » والراجح عدم صحة هذه النسبة لأبي الحسن الكرخي لأنه خلاف ما 
أورده عنه تلميذه الجصاص الذي أخذ عنه علم الأصول فهو الأدرى بمذهبه . 

('" الجصاص » الفصول 5١5/9‏ 


۹ 


بالحسن فلا يأمر إلا به » ولا تتعلق إرادة الله تعالى بالقبيح بل ينهى عنه » وقد سبق بيان هذا 
الأصل عندهم في أكثر من موضع . 
الاستدلال الثاني : إن الأمر يتناول القول على الحقيقة ولا يتناول الفعل إلا مجازاً ولا يجوز 
العمل بالمجاز إلا بدلالة صارفة » وبالتالي لا يجوز حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد 
عن القرينة على الوجوب لأنه ليس أمرآ على الحقيقة » ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة 
صارفة . 

وفي هذا يقول الجصاص " إن إطلاق لفظ الأمر إنما يتناول الأمر الذي هو قول القائل 
افعل » ولا يتناول غيره إلا على وجه المجاز » والدليل على أن اسم الأمر لا ينتفي عن هذا 
القول إذا أريد به إلزام الفعل بحال » وينتفي لفظ الأمر عن الفعل بأن يقال : الفعل ليس بأمر 
على الحقيقة "(2 . 

وقد ذهب المعتذلةهذا-المذحهب سمعتدلين+-بذات- الاستهلاليخ>اللذين أوردهما الجصاص" . 


مذهب السمرقنديين 

ذهب السمرقنديت. إلى خلاف مذهب”العراقتين ٠»‏ فحملر آ3 للل الفعل على الوجوب لكن 
عملا لا اعتقادا » فيعتقد الحكم على الإبهام كما هو الحال في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها 

وسبب قولهم بالوجوب النصوص الدالة على وجوب الطاعة والاقتداء للرسول صلى الله 
عليه وسلم » كقول الله تعالى ( لقد كان في رسول الله أسوة حسنة 4 [ الأحزاب - ۲١‏ ] وقوله 
تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) [ النساء - 514 ] وقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) [ النور - ٦۳‏ ] . 

ويبين علاء الدين السمرقندي مذهبهم فيقول " وقال مشايخ سمرقند بأنها محمولة على 
الوجوب عملا » ويتوقف في الاعتقاد عينا » لكن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله تعالى منه فهو 
حق » وسووا بين أفعاله وأقواله ... وجه قول مشايخ سمرقند أن الأصل هو وجوب الاقتداء 
والمتابعة في أفعاله التي ليست من حوائج نفسه وأمور الدنيا » بالنصوص التي تلونا › إلا أن 
احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات على ما ذكرنا » فقلنا بوجوب المتابنعة 
في الفعل دون الاعتقاد عينا » لاحتمال أنه يعتقد ما ليس بواجب واجبا » وما ليس بمباح في حقه 


('؟ الجصاص » الفصول ۲٠۸/۳‏ 
(") أبو الحسين البصري » المعتمد ٠٠٠-۳٤۷/۱‏ 


۳۰ 


مباحا » وأما الفعل فمما لا خطر فيه » فإنه إن كان واجبا فقد أتى بما عليه وخرج عن عهدة 
اول و اف لاقي عن عة و يكن دو اجا ف اخ ا ا و س جن 
الاعتقاد بالإبهام © 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن السمرقنديين وافقوا العراقيين في عدم جعل فعل النبي صلى 
او لجرا ا يتنر طرن فى لان ا 
صيغة فلا يكون أمرا ٠‏ وإنما ذهب السمرقنديون إلى الإيجاب عملا بالنصوص التي أوجبت 
الاقتداء » فكان فعله صلى الله عليه وسلم واجبا علينا بتلك النصوص 


ما استقر عليه المذهب 

وافق الأئمة الثلاث - الدبوسي والبزدوي والسرخسي - العراقيين فيما ذهبوا إليه › 
فجعلوا فعله صلى الله اليه وسلم المجرد عن الكرينة دالا على الإباحة لأنها القدر المتيقن منه » 
وما يزيد عليها من ند أو وجوب فلا يثبت إلا بدليل لكنهم لم يذكروا] الاستدلال الأول الذي 
أورده الجصاص للدلالة على مذهبه لأنه استدلال مبني على الاعتزال » فلم يوافق الأئمة الثلاث 
الجصاص على هذا الأستذلال وَردوه بعدم إيراده/ . 


وقد استقر المذهب على هذا الرأي وسارت المتون المتأخرة عليه( . 


(') السمرقندي » الميزان ٤٠١-٤٥١‏ » وانظر : اللامشي › أصول الفقه ٠٠١‏ 

(") السمرقندي » الميزان 85 » اللامشي › أصول الفقه 5/ 

(" الدبوسي » التقويم ۲٤١‏ » البخاري » الكشف ۳۷١/١‏ » السرخسي » أصول السرخسي ۸٦/۲‏ 

) الأخسيكثي › المنتخب 188/١‏ » الخبازي » المغني ۲٠۳‏ » النسفي » الكشف 151/7 »ابن ملك 2» شرح 
المنار ۷ ٠»‏ ابن نجيم > فتح الغفار ۷/۲ 3 الحصكفي » إفاضة الأنوار ۲ .ابن عابدين » نسمات 
الأسحار ۲٠٠‏ 


المبحث الثالث 
المسألة الثالثة : حجية قول الصحابي 


أورد الحنفية مسألة حجية قول الصحابي في باب السنة لأن حجية قوله مستمدة من 
حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن قول الصحابي فيه شبهة الرفع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم باحتمال السماع أو الرؤية » فناسب أن يلحق في باب السنة. 

وتحرير المسألة عندهم أن الصحابة إن اجتمعت على قول فهو حجة باتفاق بين الحنفية › 
أما إن كانت أقوال الصحابة مختلفة فيتخيرون بينها بما يتناسب مع أصولهم ولا يخرجون عنها »› 
وهذا ما نص عليه إمامهم أبو حنيفة حيث قال " إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجد فيهء 
أخذت بسنة رسول اش والاثار الصحاح_عنه التى فشت فى أيدي الثقات عن الثقات » فما لم أجد 
في كتاب الله ولا سنة [زسول الله أخذت تقول أصحابَة ممن '"شثت وأدعامن شئت ثم لا أخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهم !7 » ؤروى. الكرزختي تعن" أبي :خنيقة ".الذي يحقّظ عنه أنه قال : إذا 
اجتمعت الصحابة على شيء تدبلمنا لهم ") ١‏ 

لكن الخلاف بين الحدفية في فول الصحابي آذ ورد ولم بعلم له مخالف من الصحابة › 
فهل يكون قوله حجة على التابعين ومن بعدهم لا يجوز لهم خلافه ؟ 

وقد كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العراقيين والسمرقنديين وفيما يلي بيان 


مذاهبهم : 


مذهب العراقيين 

ذهب العراقيون في هذه المسألة إلى قولين وهما : 
الأول : مذهب أكثر العراقيين كأبي سعيد البردعي والجصاص » وهو منسوب إلى أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيباني ٠‏ أن قول الصحابي حجة مطلقا سواء وافق القياس أم خالفه » وسواء 
كان مما يدرك بالاجتهاد أم مما لا يدرك بالاجتهاد . 

وهذا ما نص عليه الجصاص من مذهبهم حيث قال " كان أبو الحسن يقول : كثيرآ مما 
أرى لأبي يوسف في إضعاف مسألة يقول : القياس كذا إلا أني تركته للأثر » وذلك الأثر قول 
(') الصيمري » حسين بن علي (ت547”5ه) » أخبار أبي حنيفة وأصحابه » ص١٠‏ » ط۲ » مطبعة المعارف 


الشرقية 2 الهند 3 1مم 
') الجصاص » الفصول ٠٠٠/۳‏ 


بحرن 


صحابي لا يعرف عن غيره من نظرائه خلافه » قال أبو الحسن : فهذا يدل من قوله دلالة بينة 
على أنه كان يرى أن تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس ... قال 
أبو بكر : وقد يوجد نحو ما ذكره عن أبي يوسف في كتب الأصول أيضا (أي كتب محمد بن 
الحسن الشيباني)! ... وكان أبو عمر الطبري( يحكي عن أبي سعيد البردعي : أن قول 
الصحابي حجة يترك له القياس إذا لم يعلم عن أحد من نظرائه خلافه ‏ » وقد مال الجصاص 
إلى هذا الرأي وأخذ به . 
الثاني : مذهب الكرخي › حيث ذهب إلى أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا كان فيما لا 
يدرك بالرأي والاجتهاد ولا سبيل إليه إلا بالتوقيف والنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم › 
أما ما سبيله الرأي والاجتهاد والقياس فلا حجة فيه . 

وهذا ما نص عليه الجصاص من مذهب شيخه حيث قال بعدما أورد تخريج ج الكرخي 
لمذهب أبي يوسف - (لسابةعسنقله سس قالأبوالعحس نف اساد أخادفاكيعهبني هذا المذهب ... إن 
قول الصحابي ليس بجة فيما يسوّع فيه الاجتهاد وللقياش مدخل في إإثباته ... وكان أبو الحسن 
يري قبول قول الصحإلِي لازما في" المقاديز التي لا سبيل إلى إثباتهاامن طريق المقاييس 
والاجتهاد ويعزي ذلك | اح أضخابنا ويذكرا ممنائك قالوا فيها بنقليه“ اللصحابي ولزوم قبول 
2 

ويعود السبب في مخالفة الكرخي لأكثر شيوخ العراق أنه لاحظ بعض الفروع الفقهية 

المروية عن أئمة المذهب تخالف رأي شيوخ العراق » ولا يمكن بناؤها على قولهم ؛ فكان 
خلاف الكرخي مع باقي شيوخ العراق عائدآ إلى الاختلاف في فهم مدارك أئمة المذهب في 
استدلالهم بقول الصحابي في الفروع الفقهية المروية عنهم » ولهذا قال السرخسي بعدما أورد 
الفروع الفقهية المروية التي بنى كل من الطرفين رأيه عليها " عرفنا أن عمل علمائنا بهذا في 
مسائلهم مختلف ‏ » وقال ابن نجيم " مسائلهم مختلف الدلالة في تقليد الصحابي () . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن المعتزلة ذهبوا إلى قول الكرخي » فنص أبو الحسين 
البصري على أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا كان قولا لا مجال للاجتهاد فيه . 


قوله 


(') وهي كتب ظاهر الرواية الستة في المرويات الفقهية لأئمة المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 
الشيبانى 

'؟ هو أبو عمر أحمد بن محمد الطبري » أحد فقهاء الحنفية الكبار » تلميذ البردعي » توفي 4٠‏ 

"! الجصاص » الفصول ١ ٠٠١٠/۳‏ 
المصدر نفسه ۲٣٤-۳۹۱/۳‏ 

© السرخسي » أصول السرخسي ٠١5/5‏ 

أ ابن نجيم » فتح الغفار ١50/5‏ 

") أبو الحسين البصري » المعتمد ١75 › 7١/7‏ ء شرح العمد ٠١۷/١‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 


مذهب السمرقنديين 

ذهب أبو منصور الماتريدي شيخ المدرسة السمرقندية إلى أن قول الصحابي حجة إذا 
كان من أهل الفتوى ٠‏ فيجب تقليده » أما إن لم يكن من أهل الفتوى فلا يستحق هذه الدرجة › 
وهذا ما رجحه علاء الدين السمرقندي حيث قال بعدما أورد مذاهب العراقيين " وعن الشيخ أبي 
منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم 
يوجد من أقرانه خلاف ذلك ... وهو الأصح ... بخلاف من لم يبلغ درجة الفتوى ... فلا يستحق 


او 


ما استقر عليه المذهب 

ذكر الدبوسي رأي كل من الكرخي وأكثر مشايخ العراق ومشايخ سمرقند في كتابه 
التقويم » وأورد لكل مهم استدلاله والمرؤيات الفقهية عن _أئمة المذهك التي تدعم رأيه من غير 
ترجيح بينهم » لكن ميله إلى مذهب الكرخي كان واضحا » ولهذا قال عبد العزيز البخاري " 
وقال أبو الحسن وجماة من أصحابنا لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك|ابالقياس وإليه ميل القاضي 
الإمام أبي زيد على مايشير تقريره فم-التقويم ١7‏ . 

لكنني وجدت للدبوسي قولا في كتابه تأسيس النظر قال فيه " الأصل عند أصحابنا أن 
قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه ... وعلى هذا مسائل 7" . 

أما البزدوي والسرخسي فقد رجحا مذهب أكثر العراقيين فقالا بحجية قول الصحابي 
مطلقا » فاعتمدا تخريج هذه المسألة من المرويات الفقهية على قول أكثر العراقيين مرجحين 
تخريجهم على تخريج الكرخي وغيره) . 

فاستقر المذهب على قولهما » وسارت بعض المتون المتأخرة عليه » وسكتت بعضها 
عن الترجيح كما فعل الدبوسي في التقويم . 


0) 

') البخاري » الكشف 4017/9 
0 الدبوسى > تأسيس النظر oo‏ 
)5( : 
)0 


0 الأخسيكثي » المنتخب ١10/١‏ » الخبازي » المغنى ٠55‏ 


الفصل الرابع 


الإختلافات_الإمسوابة 
فى المسائل المتعلقة 
بالقياس 


وأثرها في أصول الفقه الحنفي 


Yo 


يعد باب القياس من أهم مباحث علم الأصول وأجلها » ولعلماء الأصول مناهج متباينة 
في الأخذ به وإعماله في استنباط الأحكام » وتعد العلة من أهم مباحث القياس وأكثرها تعقيداً 
وتباينا في مناهج الأصوليين في بيانها وتصويرها › كما أن للعلة ارتباطا بعلم الكلام أدى إلى 
ازدياد هذا التباين المنهجي بين علماء الأصول في مسائل العلة . 

وقد امتدت خلافات العراقيين والسمرقنديين إلى باب القياس » وكاد خلافهم فيه ينحصر 
في مسائل العلة تحديدآ . 

ويعود هذا الخلاف في مسائل العلة إلى نظرة كل منهما إلى العلة في تصويرها وكيفية 
إعمالها وعلاقتها بالحكم الشرعي ٠‏ أي كيفية اقتضاء العلة للحكم في الأصل وفي الفرع أو كيفية 
ارتباط الحكم أو ثبوته بها . 

وقد سلك كل من العراقيين والسمرقنديين منهج في تصوير الغلاقة بين العلة والحكم » 
فأدى هذا بدوره إلى خللاف في مسائل متعددة وهي : 

- أن حكم اللأصل_المفيس_ علي هل.ينيت_بالنص_أو_بالعلة؟ 

- التعليل بالعلة القاصرة . 

- اشتراط عدم وجود نص في الفرع لصحة قياسه على الأصل ولو كان موافقا في 


اتخصيمن العلة:.. 

فمدار الخلاف في هذه المسائل بين العراقيين والسمرقنديين عائد إلى منهج كل منهما في 
تصوير العلاقة بين العلة من جهة وبين حكم كل من الأصل والفرع من جهة أخرى . 

وقد جعلت بيان هاتين المنهجيتين عند كل منهما المسألة الخلافية الأولى في المبحث 
الأول من هذا الفصل » ثم أتبعتها بهذه المسائل الخلافية المبنية عليها في مباحث لاحقة . 


۲٦ 


المبحث الأول 
المسألة الأولى : علاقة العلة بالحكم 


بحث أكثر الأصوليين مسألة علاقة العلة بالحكم عند تعريفهم العلة » وذكروا في تعريفها 
كيفية اقتضائها للحكم فاختلفوا في ذلك » وتعد هذه المسألة من أمهات المسائل الخلافية بين 
الأصوليين لأن منشأ الخلاف فيها يعود إلى علم الكلام » فهي من المسائل الخلافية المبنية على 
الخلاف الكلامي في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه 
اللتين سبق بيانهما في الفصل الثاني . 

وقد ذكر الأصوليون أن اختلاف المتكلمين في هاتين المسألتين الكلاميتين بني عليه 
اختلاف الأصوليين في_كيفية.اقتضاءع_العلة للحكم_أو_كيفية_نبوت. الحكم بالعلة » وقد كان لهم في 
هذه المسألة أقوال عدةء أبرزها ثلاثة » وه : 
القول الأول : إن العلةاموجبة“للحكم-بذاتها:. أي .أن 'العلة مؤثْرة وباعثة في إثبات الحكم وإيجاده 
وقد نسب الأصوليون ذا القول إلى.:المعتزلة .. 

يقول الزركشي عند إيراذه لأقوال الأصوليين في تعريق العلة " الثالث : أنها الموجبة 
للحكم بذاتها لا بجعل الله تعالى وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح 
العقليين 7" » ويقول السبكي " الثالث : وهو قول المعتزلة ٠‏ أنها المؤثر في الحكم بذاته » وهو 
باطل لأنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين 7" . 

ويقول الرازي " وأما (التعريف) الأول (للعلة) : وهو الموجب » فهو باطل من وجوه › 
أحدها : أن حكم الله تعالى على قول أهل السنة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم » والقديم 
يمتنع تعليله فضلاً عن أن يعلل بعلة حادثة » وأما على من قول من يقول : الأحكام أمور 
عارضة للأفعال معللة بوقوع تلك الأفعال على جهات مخصوصة › فهو قول المعتزلة في 
الحسن والقبح العقليين وقد أبطلتموه 7" . 

فهؤلاء الأعلام من الأصوليين وغيرهم صرحوا بأن هذا القول مذهب للمعتزلة بناء على 
مذهبهم الكلامي في مسألتي التحسين والتقبيح العقليين وتعليل أفعال الله تعالى » إذ إن الأحكام 
عند المعتزلة ثابتة قبل ورود الشرع بناء على إثبات الحسن والقبح للأفعال » وهي العلة الحقيقية 
(') الزركشي » البحر المحيط ٠١7/4‏ 


السبكي » الإبهاج في شرح المنهاج ٤٤/٣‏ 
(" الرازي » المحصول ١١١٤/٤‏ 
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لثبوت أحكام تلك الأفعال » فجاءت أحكام الله تعالى موافقة لها وجوبا لأن الله تعالى حكيم منزه 
عن العبث ٠‏ ولا تأتي أحكامه إلا بما يوافق مصالح العباد » ولا يجوز على الله تعالى إهمال تلك 
المصالح . 

فكانت العلة القياسية موجبة لحكمها الشرعي بناء على ذلك › لأنها وجه من أوجه تعليل 
أحكام الله تعالى . 

فإن كان مذهب المعتزلة هذا القول فيجب أن يكون مذهبا للعراقيين أيضا لاتفاقهم مع 
المعتزلة في تلك المسائل الكلامية كما سبق بيانه . 

والحق أن مذهب المعتزلة والعراقيين على خلاف ذلك تماما في العلة القياسية تحديداً » 
وهذا القول الذي نسبه الأصوليون للمعتزلة بأن العلة موجبة للحكم بذاتها ليس نسبة صحيحة 
إليهم أبداً » وسأبين ذلك بتمامه بعد إكمال الأقوال وبيانها » فلا يحسن تحقيق مذهب المعتزلة إلا 
بعد تصوير المسألة كاملة-جايوداد ا لأقواك-فوياك- 
القول الثاني : إن العلةٌ موجبة للحكم لكن لا بذاتها بل بإيجاب الشارع ٠‏ أي بجعل الشارع إياها 
موجبة» فلا يثبت بها حكم إلا بعد ورود الشرع وترتيب الحكم عليها » فتكون علة موجبة وباعثة 

وهذا هو مذهب الماتريدية بناء على مذهبهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة 
تعليل أفعال الله تعالى » فالحسن والقبح ثابتان للأفعال عندهم لكن لا أثر لهما في إثبات الأحكام 
إلا بعد ورود الشرع » فحسن فعل أو قبحه لا يوجب حكما ولا يبعث على حكم حتى يرد الشرع 
ويجري الأحكام على وفقها » فتصبح للعلل حينئذ إيجابا وتأثيرآ على الأحكام بجعل الشارع إياها 
كذلك » وهذا هو قول السمرقنديين سأورده عند عرض مذهبهم . 
القول الثالث : إن العلة أمارة وعلامة على الحكم ولا يجوز أن تكون موجبة أو باعثة عليه 
بحال » وهذا هو مذهب الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين فنفوا تبعا لذلك تعليل 
أفعال الله تعالى وأحكامه » وسبق أن أشرت أن في إثبات التعليل عندهم (ومنها التعليل بعلل 
الأحكام الشرعية) إثبات الاحتياج على الله تعالى لهذه العلل والأغراض » وهذا أمارة النقص 
والله تعالى منزه عنه » ولذا فإن أفعال الله وأحكامه ليست معللة بالعلل الأغراض والمصالح . 

وعليه فإن الباعث الحقيقي على هذه الأحكام الشرعية إرادة الله تعالى » ولا تكون هذه 
العلل سوى أمارة وعلامة ومعرف على تلك الأحكام » وهذا هو مذهب كثير من أصوليي 
الشافعية (') على ما بينهم من تباين واختلاف في تعريف العلة واقتضائها للحكم وكيفية ربطها 


('" الرازي » المحصول ١١77/5‏ ء السبكي › الإبهاج ٠١/٣‏ › الزركشي » البحر المحيط ٠١١/54‏ 


لد 


بالأصول الكلامية » ولا يحسن إيراد ذلك هنا » واكتفي بالإحالة إلى بعض الرسائل العلمية التي 
عرضت الموضوع عرضا مناسب)(" . 

واكتفي بهذا القدر من بيان المسألة وعلاقتها بعلم الكلام - أصل منشئها - وأعود وأبين 
مذهب العراقيين والسمرقنديين وما استقر عليه المذهب . 


('' انظر : رائد أبو مؤنس » منهج التعليل بالحكمة ٠٠١‏ » أحمد حرب » الصلة بين علم أصول الفقه وعلم 
الكلام في مسألتي التحسين والتقبيح العقليين وتعليل أفعال الله تعالى ۲۹ » أيمن الدباغ » مسلك المناسبة عند 
الإمام الغزالي ۷۸ 


۳۹ 
المطلب الأول 


مذهب العراقيين والمعتزلة في علاقة العلة بالحكم 


أوردت هنا مذهب كل من العراقيين والمعتزلة معا لاتفاقهم على عدم بناء هذه المسألة 
على أصلهم الكلامي في مسألتي التحسين والتقبيح العقليين ووجوب تعليل أفعال الله تعالى » فلم 
يجعلوا العلة موجبة للحكم -كما نسب إليهم الأصوليون تخريجا على الأصل الاعتزالي الكلامي- 
بل كان مذهبهم أن العلة أمارة وعلامة على الحكم موافقين بذلك مذهب الأشاعرة » لكن لا على 
الأصل الكلامي للأشاعرة الذي سبق بيانه » لأن العراقيين والمعتزلة مخالفون للأشاعرة في هذه 
الأصول . 

فهل كان العر اقيون_والمعتزلة_متناقضيين_مع_أصولهم_الكلاميةٍ حين وصفوا العلة بأنها 
أمارة وعلامة على الكم أو أن لهم" تأصيّلا آخر-؟ يتبين الجؤاب من هلال بيان نظرتهم إلى 
العلة . 

قسم العراقيون و«المعتزلة العلة إلى قسمين. : 
الأول : علة عفلية : وهي كما يفول أبو الحسين البصري المعتى آلذي يوجب حال أو حكما 
للغير ويؤثر في ذلك على التحقيق كالعلم الذي يوجب كون العالم عالما » والقدرة التي توجب 
كونه قادرا » والحركة التي توجب كون الجسم متحركا » ولها أحكام مخصوصة من حصولها » 
فمنها أن يحصل الحكم عند حصولها (العلة) ولا يكون منفصلاً عنها ولا يصح وجودها مع 
انتفائه ولا تقدمها عليه » ومنها أن لا يكون إيجابها له (الحكم) موقوفا على معنى آخر يقارنه أو 
شرط وإن كان يصح وجود الشرط في وجوده » ومنها أن لا يكون إيجابها مختصا بعين دون 
عين أو وقت دون وقت 27 . 
الثاني : علة شرعية : ويعرفها البصري بأنها " الصفة التي يثبت تعلق الحكم الشرعي الثابت 
بالنص وما يجري مجراه بها وتأثيرها فيه () . 


( أبو الحسين البصري » شرح العمد ٠٥/۲‏ 
('" المصدر نفسه ٥۷/۲‏ 


35 


ويفرق بينهما فيقول : " فإن قال قائل : بماذا يقع الفصل بين العلة العقلية والعلة الشرعية 
وفي ماذا يتفقان » قيل له : العقلية لما كانت مؤثرة في الحكم على طريق الإيجاب اقتنضت 
الشرائط التي ذكرناها ... والعلة الشرعية لا تختص بهذه الشرائط لأنها لما كان تأثيرها في 
الحكم لا على طريق الإيجاب ٠‏ وإنما كان وجه تأثيرها كونها لطفا للمكلف وداعيا إلى اختيار 
فعل آخر صار تأثيرها متعلقا بالاختيار » وما طريقه الاختيار لا نمنع أن يختدف حكمه في 
الأعيان والأوقات » ويختلف حكم الدواعي في ذلك » ولهذا لم نمنع في العلة الشرعية أن تكون 
موجودة غير مؤثرة في الحكم ولم يجب أن يكون وجود الحكم تابعا لوجودها في جميع 
الأوقات27 . 

وبناء على ذلك فإن إطلاق لفظ الإيجاب على العلل يقتتضي اس تحالة انفكاكها عن 
أحكامها في كل حال » وهذا لا يتحقق إلا في العلل العقلية » أما العلل الشرعية فلا يتحقق هذا 
الأمر فيها » فتكون العلك-الشروعية-أساداتسعاءب أحكاسها--وفد-صو والبصري بذلك في عدة 
مواضع منها قوله " القاس العقلي يستند إلى علل موجبة للأحكام على التحقيق ... وليس كذلك 
القياس الشرعي لأن القلل الشرعية ليست بموجبّة للأحكام على التحقيق › وإنما جعلت أمارات 
لها"( . 

وهذا ما أكده القاضي عبد الجبار حين قال " إن العلل في القياس العقلي تكون موجبة 
ومؤثرة » كما أن حكمنا كالموجب » وليس كذلك العلل الشرعية () » ويقول أيضا " وتأثير العلة 
العقلية قد بيناه في موضع » وأما العلة الشرعية فتأثيرها أن يعلم بالدليل أو الأمارة أن الحكم بها 
يتعلق » أو بأن الحكم بها أولى من غيرها » فتوصف بذلك ) . 

وليس هذا مذهبا للمعتزلة فقط . بل هو مذهب للعراقيين أيضا » يقول الجصاص "القياس 
على وجهين » أحدهما : القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس وهي علل العقليات على 
الحد الذي وصفنا » والثاني : قياس أحكام الحوادث على أصولها من النصوص ومواضع الاتفاق 
وغيرها » فما كان هذا وصفه فليس بعلة على الحقيقة » لأنا بينا أن العلة على الحقيقة هي ما 
كان موجبا للحكم يستحيل وجودها عارية من أحكامها » وعلل الشرع التي يقاس عليها لا 
يستحيل وجودها عارية من أحكامها ° . 


(') أبو الحسين البصري » شرح العمد ٥۸/۲‏ 

('" المصدر نفسه ۳۸/۲ » وانظر : المصدر نفسه ۱۷/۲ » المعتمد ۲٠۷» ٠۱۹٤/۲‏ 
(') عبد الجبار » المغني ۲۸۲/٠۷‏ 

() المصدر نفسه ٠۳١/۱۷‏ 

(') الجصاص » الفصول ٠١/4‏ 


° 


٤١ 


ويقول أيضا " والعلل الشرعية أمارات للأحكام وعلامات لها لا على جهة إيجابها لها 
كإيجاب العلل العقلية لأحكامها على حسب ما تقدم من بيانها في ذكر وصف العلل » فإنما تعلق 
الأحكام بها حسب تعلقها بالأسماء » فيكون الاسم علما لوجوب الحكم لا على جهة إيجابه له › 
كذلك العلل الشرعية هذه سبيلها ” . 

وبعد عرض هذه النصوص الجلية لمذهب العراقيين والمعتزلة نتبين بوجه قاطع أن ما 
نسبه الأصوليون للمعتزلة » بأنهم يقولون في العلة القياسية الشرعية أنها موجبة لحكمها » غير 
صحيح » بل إن مذهب المعتزلة ومعهم العراقيون أن العلة الشرعية أمارة وعلامة على الحكم . 

وسبب قولهم هذا يعود إلى نظرتهم إلى العلل من جهة واقعها العملي التطبيقي » فواقع 
حال العلة الشرعية العملي التطبيقي يشير إلى تخلف الحكم عن علته في بعض أحوالها لمانع أو 
غيره » فلا يجوز تبعا لذلك أن توصف العلة بأنها موجبة للحكم . 

وهذا بخلاف العلة-العقلية فلا يقتسوو فو اقعهها-العماجالتطبيقي أن يوصف جسم مثلاً 
بالحركة من غير أن يكون متحركا »ولا أن يوضف شخص بالعلم مي غير أن يكون عالما » فلا 
تتخلف الأحكام هنا عن عللها “فكانت العلل العقلية موجبة لأخكامها . 

وعليه فإن مذشِالمعتزلة:والعراقيين. أنهم يفرقون بين-العلة /الشرعية والعلة العقلية › 
وأن العلة الشرعية أمارة على الحكم وعلامة عليه » وإن ما نسب إليهم من مذهب الإيجاب 
الذاتي في العلة الشرعية لحكمها » غير صحيح على وجه القطع . 

إلا أن بعض الأصوليين كصدر الشريعة رفض من المعتزلة والعراقيين هذا التفريق بين 
العلة العقلية والعلة الشرعية بناء على نظرتهم من الواقع العملي التطبيقي لهما » وألزمهم صدر 
الشريعة بأن يقولوا في كلا العلتين بأنها موجبة لأحكامها بناء على مذهبهم العقدي حيث قال 
"المراد بكونه مؤثراً » أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتل 
والإحراق بالنار » ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية » فكل من جعل العلل العقلية 
مؤثرة بذواتهاء يجعل العلل الشرعية كذلك وهم المعتزلة » فكما أن النار علة للاحتراق عندهم 
بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق » فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص أيضا 
عقلاًء وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقيب ذلك 
الشيء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها » يجعل العلل الشرعية كذلك › 


بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب 


(') الجصاص » الفصول ٠١۸/٤‏ 


مماسة النار » فإن المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة على ما عرف في علم 
الكلام "() 

وفي هذا الكلام إشارة إلى تناقض مذهب العراقيين والمعتزلة في تفريقهم بين العلل 
العقلية والعلل الشرعية مع أصولهم الكلامية » وأنهم ملزمون بناء على تلك الأصول الكلامية 
بالقول بأن العلة الشرعية موجبة لحكمها بذاتها كالعلل العقلية » وأنه لا وجه لهم بالتفريق . 

ومن هنا نفهم سبب نشوء نسبة مذهب الإيجاب الذاتي للعلة الشرعية إلى المعتزلة » إلا 
أنها نسبة خاطئة مبنية على خطأ في إدراك وجه العلاقة بين هذا التفريق وبين الأصول الكلامية 
الاعتزالية » وإنني أقرر أن هذا التفريق متسق مع أصولهم الكلامية . 

وبيان ذلك : يقسم العراقيون والمعتزلة الأحكام إلى نوعين : 
النوع الأول : الأحكام العقلية : وهي التي تثبت بالعلل العقلية » وإن العلل العقلية موجبة لهذه 
الأحكام » ومعنى كونييكسوجبة-أفهوستحيق-انفكاك-أحكاسها-عنها»-كماٍ يدل عليه واقعها العملي 
التطبيقي » فكانت موجلّة » وقد أورّدت كلامهم في ذلك © وهذا المذلب متفق مع مذهبهم 
الكلامي الاعتزالي في |مسألة أن السب مَوجَبَ*ذاتي للمُسبّب”ؤفي مسألة المتولدات . 
النوع الثاني : الأحكام الشرغية : ويتعلق بهذه الأحكام نوعان*متالعلّل : 
الأولى : علل المصالعح : وهي مصالح العباد » وقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق هذه 
المصالح » فأوجبوا تعليل أفعال وأحكام الله تعالى بهذه المصالح لأنه لا يجوز على الله تعالى 
العبث والسفه » وهي موجبة للأحكام الشرعية بمعنى أنه يستحيل انفكاكها عن أحكامها فلا 
تتخلف الأحكام عنها ولا تثبت بدونها » كما هو الحال في العلل العقلية . 

وهذه المصالح هي ذاتها الحسن والقبح في مسائلهم الكلامية » التحسين والتقبيح العقليين 
ووجوب تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض ٠‏ لكن هذه المصالح لا يتحقق لنا معرفتها في الغالب» 
فجعل الله لنا طرقا للوصول إليها فنصب العلل الشرعية (علل القياس الشرعي) فكانت أمارة 
على الأحكام وليست موجبة وإنما الموجب لها تلك المصالح . 


(') صدر الشريعة » التوضيح لمتن التنقيح ١7/7‏ ءوهذه المتولدات التي ذكرها صدر الشريعة هي الألم 
الموجود عند الضرب والكسر الحادث عند رمي الزجاج والاحتراق عند إشعال الخشب تكون بخلق الله تعالى 
عند الأشاعرة والماتريدية » ولا تكون بكسب العبد كالأفعال » أما عند المعتزلة فقد اختلفوا » فمنهم من قال إنها 
فعل لفاعل السبب » ومنهم من قال أنها فعل للطباع (أي السبب) ولا ينسبون خلقها لله تعالى » فحاول صدر 
الشريعة عند إيراده لهذه المسألة الكلامية أن يلزم المعتزلة بعدم التفريق بين العلل العقلية والعلل الشرعية لأنهم 
يقولون بأن الأسباب موجبة لمسبباتها بناء على قولهم في مسألة المتولدات . 
انظر هذه المسألة الكلامية في : الأشعري » مقالات الإسلاميين ۰-۲ ٠‏ » الباقلاني ٠»‏ التمهيد 65 »,2 عبد 
» شرح الأصول الخمسة ۳۸۷ 

(') لا يطلق أبو الحسين البصري على هذا النوع لفظ علل بل يسميها (المصالح) من غير إضافة لفظ (علل) 
وإنما ذكرها الجصاص » فأطلق عليها لفظ (علل المصالح) لكن مرادهما واحد . 


TEY 


الثانية : العلل الشرعية : وهذه العلل يتصور فيها تخلف أحكامها عنها لجواز النسخ والتبديل في 
الأحكام إن تبدلت المصالح واختلفت . 

ولبيان الفرق بين علل المصالح وبين العلل الشرعية في إيجاب الأحكام » أضرب 
المثالين التاليين : 
المثال الأول : من أحكام الإسلام تحريم زواج الأخ بأخته » والعلة الشرعية للتحريم كونهما 


أخوين . 
المثال الثاني : من الأحكام أيضا وجوب القصاص على القاتل » والعلة الشرعية للوجوب القتل 
العمد العدوان . 


فلو كانت هاتان العلتان الشرعيتان موجبتين لأحكامهما لما جاز تخلف أحكامها بحال › 
لأن العلل الموجبة يستحيل انفكاكها عن أحكامها » ولو انفكت لما كانت موجبة ولكانت أمارة 
على تلك الأحكام ٠‏ ونجدد أن أحكاءهافين العلفية+الشروعينينقد-انفك تب عنهما أحكامهما في بعض 
أحوالهما » فلم تكن عله كون الأخوين كذلك موجبة لتحزيم الزواج بيقلهما في شريعة آدم عليه 
السلام » كما لم تكن عة القتل المد" العدوآن 'موّجبة لوجوؤب” القصاص]) في أول حالة قتل في 
البشرية بين ابني آدم ليه السلام '»:فدل على أن“هاتين_العلتين “الشرعَيْقِين أمارة على أحكامهما 
ولم تكن موجبة . 

أما علل المصالح » فقد كانت موجبة لأحكامهما فإن المصلحة التي أوجبت إباحة زواج 
الأخ من أخته في شريعة آدم قد انتفت فانتفى معها حكمها وجوبا » وأوجب مصلحة جديدة حكما 
آخر وهو حرمة زواج الأخ من أخته . 

وكذلك المصلحة أوجبت منع القصاص في حالته الأولى » فلما تبدلت المصالح وانتفت 
المصلحة السابقة انتفى معها حكمها وجوبا » وجاءت المصلحة الجديدة وأوجبت حكما جديدا وهو 
وجوب القصاص في القتل . 

وبعد هذا البيان ندرك أن علل المصالح مبنية على الأصول الكلامية للعراقيين 
والمعتزلةء وأن العلل الشرعية أمارة على الأحكام »> فجاز لكونها أمارة نسخ أحكامها 
وتخصيصها وتبديلهاء ولو كانت موجبة لما جاز نسخ حكم أو تخصيصه على الإطلاق . 

وقد أشار أبو الحسين البصري إلى هذه النظرة في التفريق بين المصالح وعلل الأحكام 
في مواضع متفرقة من كتابيه - شرح العمد والمعتمد - وسأورد بعض كلامه وأترك كثيراً منه 
لتفرّقه ولتعلق الكلام بغيره من المسائل » فلم يورد البصري المسألة بشكل مستقل وإنما كان 
كلامه فيها إشارات ضمن سياق الكلام في مسائل أخرى . 


٤ 


يقول في أحد المواضع " إن القياس العقلي يستند إلى علل موجبة للأحكام على التحقيق 
فمتى علم بالنظر في الأصل تعلق الحكم بعلة وجب القطع على أن كل ما يشاركه في تلك العلة 
يجب أن يكون مشاركا له في الحكم لأن ما يوجب للغير حكماً أو حالاً لأمر يرجع إلى ذاته لا 
يجوز أن يوجد في موضع فلا يوجب ذلك › كما لا يجوز أن يكون إيجابه لما يوجبه مختصاً 
بوقت دون وقت ... وليس هكذا القياس الشرعي ٠‏ لأن العلل الشرعية ليست بموجبة للأحكام 
على التحقيق وإنما جعلت أمارات لها » ولا يصح أن يعلم كونها أمارة للحكم إلا عند ورود 
التعبد بالقياس لأنا نجوز أن تكون الصفة التي هي علة حكم الأصل مقصورة عليه لتعلق 
المصلحة في ذلك › ولا يعتبر بها سائر ما يشاركها في الحكم لاختلاف المصلحة فيهما 7( . 

ويقول في موضع آخر " وأما العلل الشرعية فإنها إما وجه المصلحة وإما أن تكون 
أمارة يصحبها وجه المصلحة فإن كانت وجه المصلحة فمعلوم أن وجه المصلحة يجوز أن 
يقتضي المصلحة بشر طديختصو»بعضو الأزيسان>دون»بعضو» ألا»توى ,أن مصلحة الصبي في 
وقت الرفق ومصلحته أفي وقت العنف ٠‏ ولهذا اخثلف شرائع الأنبياءأوصح نسخ العبادات . 
وإن كانت العلل الشرغِية أمارات تحب وخة المصلحة وكان وجه المصلحة قد يقف على 
شرط يرجع إلى أحوال :المكلفنٍ ويختص ببعض“الأزمان كانتت“الأمارلاة التي تصحب وجه 
المضاحة تختض كوتها أمارة أيضا ببعطن- الازمان .دوت يعض" . 

وقد أورد الجصاص هذه النظرة أيضا » لكنه كان أكثر وضوحا وبيانا لها من البصري» 
وقد ذكرها في مسألة التعليل بالعلة القاصرة » حيث أنكر تعليل حكم لأصل لا تتعدى علته إلى 
غيره » وفرق بين كون حكم الأصل مشتملا على مصلحة وغرض محمود › وبين تعليله بعلة 
شرعية لا تتعدى إلى غيره فقال " فإن قال قائل : الفرق بين الحكيم والسفيه أن الحكيم تتعلق 
أفعاله بأغراض محمودة » فوجب أن تكون أحكام الله تعالى وأفعاله متعلقة بأغراض محمودة من 
حيث كان حكيما لا يجوز منه العبث » وتلك الأغراض هي العلل التي لا تتعدى أصولها . 

قيل له : من ههنا أتيت » وذلك لأنك حين جهلت علل المصالح وعلل الأحكام ولم 
تنفصل عندك إحداهما من الأخرى أجريتهما مجرى واحدآ . 

وعلل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث ولا يوقف عليها إلا من 
طريق التوقيف . 


أبو الحسين البصري » شرح العمد ٠۸/۲‏ 
)0 أبو الحسين البصري ٠‏ المعتمد ۰۷/۲ 


to 


ألا ترى صاحب موسى عليهما السلام لما فعل تلك الأفاعيل التي استنكر موسى ظاهرها 
مما لم يقف موسى عليه السلام على عللها من طريق النظر والرأي ولم يعلمها إلا من طريق 
التوقيف حين بينها له بقوله ( أما السفينة فكانت  )‏ وأما الغلام 4 ( وأما الجدار ) [ الكهف ۷۹- 
1[ » وعلل الأحكام إنما هي أوصاف في الأصل المعلول ليست من علل المصالح في شيء 
والمصالح نفسها هي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها وقد علمنا عند ورود النص أنه لم يفعلها 
إلا حكمة وصوابا » وإن لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه . 

وعلل هذه المصالح إنما هي في المتعبدين لا في الحكم وذلك لأنه جائز أن يكون في 
المعلوم أنه لو لم يتعبدنا بها لفسدنا وإذا تعبدنا بها صلحنا » وليس كذلك من علل الأحكام في 
شيء » فإن قيل : ما أنكرت أن تكون العلل التي نستخرجها مما لا يتعدى » هي من علل 
المصالح » قيل له : هذا غلط لأن كون الذهب والفضة أثمانا ليس من علل المصالح » لأن 
كونهما أثمانا إنما كان يجامسطبلاكالغاسم عليه سوكون- الأودلاد-من- الأسهات ليست من علل 
المصالح في شيء » وأأنت إذا استخرجت علة النصوض فإنماً تستخ ر ها لتجعلها علة للحكم 
المنصوص عليه » ولوا كانت علة الأحكام علة" المصلحة 'لوجَبٍ أن يكون الأكل في البر بالبر » 
لما كان عندك علة لتحم التفاضل+*-أن يكون التحريم أبديا مؤجؤد؟ وإأن يصح إباحة التفاضل 
فيهما مع وجودهما لأن علل المصالح غير جائز وجودها عارية من أحكامها » وقد علمنا وجود 
كونه مأكولا مع إباحة التفاضل قبل التحريم » فدل على أن علل الأحكام ليس من علل المصالح 
في شيء » وأن علل الأحكام سبيلها أن تكون أوصافا للأصول المقتضب منها العلل . 

وعلل المصالح إنما هي معان في المتعبدين لا في الأصول المتعبد بها » وتلك المعاني 
لا نعلمها إلا من طريق التوقيف وإن كنا قد علمنا في الجملة أن المصلحة في الحكم الذي تعبدنا 
به ) . 

وبعد هذا البيان لنظرة العراقيين والمعتزلة إلى العلل وكيفية اقتضائها لأحكامها ندرك أن 
نسبة مذهب الإيجاب الذاتي إلى المعتزلة نسبة خاطئة › وأن حقيقة مذهب العراقيين والمعتزلة 
أن العلل الشرعية أمارات وعلامات للأحكام وليست موجبة » وهو مذهب متوافق مع أصولهم 
الكلامية الاعتزالية . 


('' وفى هذا الاستدلال إشارة على اعتزال الجصاص لأن هذا الاستلال من استدلالات المعتزلة على وجوب 
الأصلح على الله تعالى 

('؟ الجصاص » الفصول ٠١١-٠٤١/٤‏ » وهذا دليل واضح وجلي لا لبس فيه على اعتزال الجصاص حين أقر 
بأن أحكام الله تعالى وأفعاله معللة وجوبا بأغراض محمودة » وقد أقر بهذه المقولة لكنه أنكر العبارة التالية 'وتلك 
الأغراض هي العلل التي لا تتعدى أصولها " فلم يجعل العلل الشرعية من قبيل هذه الأغراض المحمودة . 


المطلب الثاني 


مذهب السمرقنديين في علاقة العلة بالحكم 


ذكرت مذهب السمرقنديين عند عرض مذاهب الأصوليين في تعريف العلة وكيفية 
اقتضائها للحكم » وإن مذهبهم أن العلة موجبة للحكم لا بذاتها بل بإيجاب الشارع وبجعله إياها 
علة » فكانت موجبة وباعثة للحكم بورود الشرع . 

وهذا المذهب عندهم مبني على العقيدة الماتريدية في المسألتين الكلاميتين التحسين 
والتقبيح العقليين وتعليل أفعال الله تعالى كما سبق بيانه . 

وفي بيان هذا المذهب يقول علاء الدين السمرقندي عند عرض أقوال الأصوليين في 
تعريف العلة " وعن الشيخ_أبي_منصور_الماتريدي_رحمةاثمعليه_أنه قال : العلة هي المعنى 
الذي إذا وجد يجب به الحكم معة + وقوله معنه احتراز لدخول الاستطاعة مع الفعل ؛ وهذه 
العبارات فاسدة سوى ا ذكرناه.عن- الشيخ أبن منصوز :القاتريدي رحقه الله » فإنه هو الصحيح» 
فإن العلة ما يجب بها |الحكم 6.فإن .بؤجوت الحكم.واثبوته بإيجاب»الة # لكن أوجب الحكم لأجل 
هذا الى وريسيب هذا الم 077 

وهذا ما أكده اللامشي بقوله " وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله : العلة هي 
المعنى الذي إذا وجد يجب الحكم به معه » والصحيح هذا فإن العلة ما يجب معه الحكم ء 
والوجوب بإيجاب الله تعالى » لكن الله تعالى أوجب الحكم لأجل هذا المعنى 7 . 

وبذلك ندرك أن نظرة السمرقنديين تختلف عن نظرة العراقيين » فالعلة عند السمرقنديين 
موجبة للحكم بإيجاب الله تعالى » وهي نظرة مبنية على علم الكلام بشكل محض . 

أما العراقيون فالعلة عندهم أمارة وعلامة على الحكم » وهذه نظرة مفصولة عن علم 
الكلام ومتعلقاته » وبنوها على تأصيل آخر من خلال الواقع العملي التطبيقي للعلة . 

وهنا أقرر قضية مهمة نحتاجها في المباحث اللاحقة » وهي أن الخلاف بينهم في كيفية 
اقتضاء العلة الحكم تجاوز حد الخلاف في الاصطلاح » أي أن الخلاف له أبعاد تعدت وصف 
العلة بكونها أمارة على الحكم أو موجبة له . 


(') السمرقندي » الميزان ٥۸٠‏ 
("" اللامشي » أصول الفقه ٠۹۱‏ 
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قان کر ار شن اللعلة يلها عار 5ى الحقم أضفت دورها عدم في فرت الحكد 
بها » وبالتالي كان للعراقيين مذهب في بعض مسائل باب القياس مبني على هذه النظرة للعلة 
وعلى ضعف دورها في ثبوت الحكم بها . 

وفي المقابل فإن نظرة السمرقنديين للعلة بجعلها موجبة للحكم قوّى دورها في ثبوت 
الحكم بها » وبالتالي كان للسمرقنديين مذهب مقابل لمذهب العراقيين في تلك المسائل مبني على 
هذه النظرة للغلة وعلى قوة دور ها في قبوت- الحكم ها وستكون. هذه السائل الخلافية المباحث 
اال هذا الك : 


المطلب الثالث 
ما استقر عليه المذهب في علاقة العلة بالحكم 


مر المذهب بمرحلتين مختلفتين عند استقراره في مسألة علاقة العلة بالحكم : 
المرحلة الأولى : مرحلة الدبوسي 
المرحلة الثانية : مرحلة البزدوي والسرخسي 

وفيما يلي بيان هاتين المرحلتين : 


المرحلة الأولى : مرحلة الدبوسي 

جاء الدبوسي ٣ک‏ كد کل تن" الت ”ور ون العلة وكيفية نظرة كل 
منهما إليها فوجد أن كلذ منهما يتجه إلى العلة أتجاها يخالف الآر » فوضع الدبوسي 
اصطلاحات جديدة مبنية على النظرتين السابقتين » فأخرج لنا اتجاهاث جديدة للنظر إلى العلة 
هي ذات الاتجاهات الهَدِيْمَنة عتد العزاقيين والسمرقنذيين » لكن تا شطلاحات جديدة كانت أضبط 
وأكثر بيانا ووضوحا » وفيما يلي بيانها : 
الاتجاه الأول : النظر إلى العلة بكونها وصفا مجردا دون اعتبار لتوفر الشروط وانتفاء الموانع 
في ذلك الوصف ومحله لتعدية الحكم إلى الفرع » فهذا الوصف المجرد هو ذات العلة . 

وهذه هي حقيقة نظرة العراقيين إلى العلة » وإن لم يكن هذا اصطلاحا لهم ء لأنهم 
يفصلون المسألة عن علم الكلام ابتداء » فلا يجعلون العلة موجبة لأحكامها كما هو حال علل 
المصالح » ثم يفرقون بينها وبين العلل العقلية » إذ إن الأخيرة موجبة ولا يتصور انفكاك 
أحكامها عنها » بخلاف العلل الشرعية » فنتج عن ذلك أن العلل الشرعية أمارات للأحكام › 
ويجوز وجودها عارية عن أحكامها . 

فإذا ما تأملنا كلامهم ندرك - كما أدرك الدبوسي - أن مقصدهم بالعلل هي تلك 
الأوصاف التي تعلقت بمعانيها الأحكام مجردة عن توفر الشروط وانتفاء الموانع . 

ومن هنا ندرك سبب ضعف العلاقة بين العلة الشرعية وبين حكمها عند العراقيين وأثر 
ذلك في المسائل الأصولية اللاحقة واختياراتهم فيها . 

وقد وجدت في كلام الجصاص ما يشير إلى هذه الفكرة وإلى هذا الاصطلاح الجديد 


الذي أبدعه الدبوسي حين قال الجصاص في بيان حقيقة العلة " الوصف هو علم الحكم وأمارته 
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ويعبر عنه بأنه علة له 27 » أي أن الوصف والعلة اصطلاحان مترادفان فالعلة هي ذات 
الوصف . 

ويشير في موضع آخر أن توفر تلك الشروط وانتفاء الموانع ليست من العلة » ويسميها 
(التقييدات) » فقال في مسألة تخصيص العلة " وتقييد العلة مما لا يلزم عليه التخصيص كقول 
أصحابنا في علة تحريم النساء : إنها وجود أحد وصفي علة التحريم التفاضل فمتى أطلقنا العلة 
على هذا الحد احتجنا إلى ترك الحكم مع وجود العلة في الدراهم والدنانير إذا أسلمها في سائر 
الموزونات فيكون فيه تخصيص من جملة موجب العلة » ولو قيدناها بأن قلنا : إن علة تحريم 
النساء هي وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل في غير جنس الأثمان » كان حكمها حينئذ 
جارياً معها موجوداً بوجودها ولا توجد في حال من الأحوال عارية من إيجاب حكمها . 

وكذلك لو قلنا في الابتداء : إن العلة أحد وصفي علة تحريم التفاضل فيما يتعين لم 
يلزمنا عليها التخصيصود لأف الدرد اهمس الدنانيد ل تتعيفانجالعةود حنحدنا » واستعمال التقييد 
وحصر العلل بما لا يلزم عليها التخصيص ممكن في سائر العلل التي خصوا أحكامها › إلا أنه 
لا يجوز مع ذلك أن يعْرى إليهم ما ليس من مقالتهم لأجل إمكان ذل "7") . 

فخلاصة قوله إث:العلة. هي-ذات الوصت المجرد دون" تلك التقييدات (توفر الشروط 
وانتفاء الموانع) » ولو كان العلة هي ذلك الوصف مع تقييداتها لكانت العلة موجبة لأحكامهاء 
كما يفهم من كلامه . 

وعليه فإن اصطلاح الدبوسي اصطلاح صحيح في نسبته إلى العراقيين وإن كان جديداً 
ومتأخرآ في الظهور عنهم . 

وقد اصطلح الدبوسي على تسمية هذا الوصف بركن العلة فقال 'ركن العلة : ما جعل 
علمآ على حكم النص من جملة ما اشتمل عليه اسم النص » وجعل الفرع نظيراً له في حكمه 
بوجوده فيه كما وجد في الأصل 7 » ثم سمى الركن بعد ذلك وصفا . 

وقد نص في عدة مواضع أن العلة هي الوصف المجرد دون تلك الشروط والموانع 
ولذلك فإن الحكم ينتفي عنده لسببين » إما لوجود مانع أو فقدان شرط مع وجود العلة صحيحة 
غير فاسدة » وإما لفساد الوصف أي فساد العلة » يقول في ذلك " فإذا وجدنا الوصف ولا حكم 


(') الجصاص » الفصول ١57/54‏ 
('" المصدر نفسه ٠57/4‏ 
(7) الدبوسي » التقويم ۲۹۲ 
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معه واحتمل العدم لفساد العلة » واحتمل لمانع من الصحة " » ويقول أيضا " انعدام الحكم بأن 
نضيف العدم إلى مانع على ما ذكرنا دون فساد العلة ‏ . 

وبناء على ذلك فقد ذهب الدبوسي إلى أن العلة أمارة على الحكم - موافقا بذلك 
العراقيين - فقال " إن علل الشرع أمارات على معنى أنها لم توجب بذواتها بل بجعل الشرع 
إياها موجبة ‏ » ويقول في موضع آخر " وعلل الشرع أعلام وآيات في الحقيقة على الأحكام 
والموجب هو الله تعالى () . 

وهذا عين كلام الجصاص حين قال " وإنما وجب الأحكام بها (العلة) من حيث جعلها الله 
تال امار اف لها 

وبهذا ندرك أن الدبوسي قد وافق العراقيين تماما في نظرتهم إلى العلة وأن خلافه معهم 
لم يكن إلا في الاصطلاح فقط » وفي زيادة البيان والتأصيل للمذهب . 

وبناء على مو إفقة-الدبوسدب للعو اقبيةب فيب نظوتيم إل العلةسعلتى أنها أمارة على الحكم 
فقد وافقهم في المسائل التي ترتبت على هذه النظزة كما سأبين ذلك لاجقا في المسائل التالية . 
الاتجاه الثاني : النظر إلى العلة بكونها وصفا مغ توفر الشروط وانتفاء الموانع في ذلك الوصف 
ومحله » فالعلة لا تكون "علة إلا بهذا الاعتباز كاملا : 

وهذه هي حقيقة نظرة السمرقنديين إلى العلة » وقد أقر علاء الدين السمرقندي - وهو 
من متأخري السمرقنديين - بهذا الاصطلاح وصحة نسبته إلى السمرقنديين » لأن العلة لا يمكن 
إدراك حقيقة إيجابها للحكم بناء على علم الكلام فقط » بينما يخالفها الواقع العملي للعلة في علم 
أصول الفقه . 

فكان لا بد من النظر إلى العلة باعتبارها هذا الوصف مع توفر الشروط وانتفاء الموانع 
في ذلك الوصف ومحله » وعدم الاكتفاء بالوصف المجرد حتى لا ينتفي الإيجاب عند تخلف 
الحكم عن الوصف في بعض الأحوال لانتفاء شرط أو وجود مانع » فلا يقع حينئذ في التناقض 
في مفهوم العلة بين علم الكلام وعلم أصول الفقه . 


الموانع» وهذا ما نص عليه السمرقندي فقال " وركن العلة بدون الشرائط لا يكون علة ء فلم 


المصدر نفسه 81 


المصدر نفسه ٠١‏ 
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يتبت الحكم لعدم العلة » لا أن يمتنع الحكم مع قيام العلة 7') » ويقول أيضا " إن الوصف مع 
الشرائط يكون مؤثرآ في الحكم ... فيصير بأصله (الوصف) ووصفه (الشرائط) علة للحكم ... 
وبعض العلة ليس بعلة ‏ . 

وخلاصة القول إن التأصيل الجديد الذي أبدعه الدبوسي ليس إلا تأصيل باصطلاحات 
جديدة » فهو ذات التأصيل السابق الذي أوردته عن العراقيين والسمرقنديين » إلا أن الدبوسي 
أحدث فيه اصطلاحات جديدة مع زيادة في البيان والتوضيح » وقد أخذ الدبوسي بنظرة العراقيين 
إلى العلة فوافقهم فيما ذهبوا إليه . 


المرحلة الثانية : مرحلة البزدوي والسرخسي 

لما جاء البزدوي والسرخسي أقرًا الدبوسي على هذا الاصطلاح الجديد » ولكنهما اختلفا 
معه في اختياره لمذ 151013382773750 551551555557750"زإلنا جديدا » استقرا فيه 
على عض مذهيا العر| فييك و اللو ويعصر مدهب الشعر كين ا يلي نان ذلك ': 

قسم البزدوي والسرخسي النظر إلى العلة إلى جهتين : 
الجهة الأولى : كونها ا غلة : إن لفظ"(العلة) له ار تباط ونيف بعَلم*الكللام » فكانت من هذه الجهة 
وبهذا اللفظ موجبة للحكم بإيجاب الله تعالى بناء على العقيدة الماتريدية التي استقر عليها اعتقاد 
علماء المذهب الحنفي ٠‏ فو افق البزدوي والسرخسي مذهب السمرقنديين من هذه الجهة . 

فإذا كان الكلام عن العلة من خلال هذه الجهة أي بكونها علة » فإنهما ينظران إليها 
باعتبارها الوصف مع توفر الشروط وانتفاء الموانع » فتكون موجبة وتقوى العلاقة بينها وبين 
000 
الجهة الثانية : كونها وصفاً : إن لفظ (الوصف) في القياس له ارتباط بالواقع العملي التطبيقي 
لمسائل العلة » فإذا كان الكلام عن العلة باعتبارها وصفا » فإن البزدوي والسرخسي ينظران إلى 
العلة من هذه الجهة » فيجعلون العلة هي الوصف المجرد دون اعتبار لتوفر الشروط وانتفاء 
الموانع » وتكون بذلك أمارة على الحكم فتضعف العلاقة حينئذ بين العلة والحكم . 

وإن هاتين الجهتين في النظر إلى العلة وعلاقة الحكم بها موجودة في كلام البزدوي 
والسرخسي » فعند كلامهما عن تعريف العلة فإنهما ينظران إليها من الجهة الأولى فيعرفانها 
بقولهما + إنها الموجب للحكم بإيجاب الله تعالى.: 


(') السمرقندي » الميزان ٥۹۸‏ 
(' المصدر نفسه /9ه 


o1 


وهذا ما نص عليه البزدوي فقال في تعريف العلة " وهو (أي المذكور وهو العلة › أو 
لفظ العلة) في الشرع عبارة عما يضاف إلى وجوب الحكم ابتداء ... لكن علل الشرع غير 
موجبة بذواتها وإنما الموجب للأحكام هو الله عز وجل " » ويقول السرخسي ' العلل الشرعية 
لا تكون موجبة بذواتها بل بجعل الشرع إياها موجبة 7 . 

أما عند كلامهما عن كيفية عمل العلة بكونها وصفا وكيفية اقتضاء هذا الوصف للحكم 
فيعرفانها بأنها أمارة وعلم على الحكم » ويسميانها ركن القياس ٠»‏ يقول البزدوي " ركن القياس : 
ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه بوجوده 
فيه 7 » ثم سماه بعد ذلك وصفا » ويقول السرخسي " ركن القياس هو الوصف الذي جعل علما 
على حكم العين مع النص من بين الأوصاف التي يشتمل عليها اسم النص » فيكون الفرع به 
نظيرا للأصل في الحكم الثابت باعتباره في الفرع ‏ . 

وربما لا تتت ج«لدى«القاوسئسحفيفة وجو دسهاتون«الجهفين«المسنقاقض تين في النظر إلى العلة 
معا عند البزدوي والس[خسي لكنها حقيقة واقعة عندهما في نظرتهما إلى العلة بهذين الاعتبارين 
المختلفين . 

والدليل على قهام-كلتا الجهتين عندهما.في-نظرتهما“إلئ“العلة جود مسائل أصولية مبنية 
على طبيعة النظر إلى العلة وكيفية اقتضاء العلة للحكم » فقد ذهب العراقيون والدبوسي إلى 
مذهب فيها يناقض مذهب السمرقنديين لاختلاف كل منهما في نظرته إلى العلة وكيفية اقتتضاء 
العلة للحكم عنده . 

أما البزدوي والسرخسي فقد ذهبا في بعض هذه المسائل إلى مذهب السمرقنديين لابتناء 
هذه المسائل عندهما على الجهة الأولى في نظرتهما إلى العلة » أي بكونها علة » فوافقا 
السمرقنديين وخالفا العراقيين » وفي البعض الآخر لهذه المسائل الأصولية ذهبا فيها إلى مذهب 
العراقيين لابتنائها عندهما على الجهة الثانية في نظرتهما إلى العلة أي بكونها وصفا › فوافقا 
العراقيين وخالفا السمرقنديين وهذا ما سأبينه بتفصيل كامل في المبحثين اللاحقين . 


'" البخاري » الكشف ۲۸٠٦/۳‏ 
') السرخسي » أصول السرخسي ٠۹۳/۲‏ 
' البخاري » الكشف 511/7 
' السرخسي » أصول السرخسي ؟/ ١75‏ 
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وبعد هذا البيان لمذهب البزدوي والسرخسي نجد أن نظرتهما إلى العلة جمع مجتزأ من 
نظرة كل من العراقيين والسمرقنديين إلى العلة وكيفية اقتضائها للحكم » وقد استقر المذهب على 
قولهما » وسارت المتون المتأخرة عليه(“ 


(') الأخسيكق, » المنتخب ۲۲/۲ › ٦۰‏ › الخبازی » المغفب 8١‏ » .6.” . 47" » النسفم › الكشف ۲٤۸/۲‏ > 
ي : بازي 


١‏ »ابن ملك » شرح المنار ۷۸١‏ » 3808 » ابن نجيم » فتح الغفار ٦۷ + ١9/9‏ » الحصكفي » إفاضة 
الأنوار ٠ ۲٠۰١‏ ۲۹۸ » ابن عابدين » نسمات الأسحار ۲۱۷ ۲٤١»‏ 


المسألة الثانية : حكم الأصل هل يثبت بالنص أو بالعلة 
المسألة الثالثة : التعليل بالعلة القاصرة 


المسألة الرابعة : اشتراط عدم وجود نص في الفرع 


إن طبيعة النظر إلى العلة في كيفية اقتضائها للحكم الشرعي يحدد بشكل مباشر وجه 
العلاقة بين العلة وبين حكم كل من الأصل والفرع في القياس الشرعي . 

ولهذا فإن خلاف الحنفية في نظرتهم إلى العلة أدى إلى خلافهم في كيفية ثبوت حكم كل 
من الأصل والفرع » وعلاقة العلة الجامعة بينهما بهما , وفيما يلي بيان ذلك : 
أو : حكم الفرع : إن مما لاثتك فيه أن-الحكم الشرّخني: لا يزبطه بالفرع سوى العلة الجامعة 
بينه وبين الأصل ٠‏ فكانت العلة الداك الوحيد, عِلِىَ حك الفرع:» ولذلعً لم يتجاوز خلاف الحنفية 
في نظرتهم إلى العلة دود الخلاف,الإصطلاحي هنا » فاتفق؛ إلجنفية|أعلى ثبوت حكم الفرع 
بالعلة وإن اختلفوا في طاح كاج سدع "لدد حالفو على القولين السابقين 
(أمارة عليه أو موجبا له) . 
ثانياً : حكم الأصل : يختلف ارتباط الحكم الشرعي بالفرع عن ارتباطه بالأصل » فحين اقتصر 
ارتباط الحكم بالفرع على العلة » تعدى ارتباط الحكم بالأصل إلى أمر آخر وهو النص الذي 
ورد فيه حكم الأصل » وبالتالي فإن الحكم الشرعي يرتبط بالأصل من وجهين » وبمعنى آخر 
فإن لحكم الأصل متعلقان : 
الأول : النص الشرعي : وهو خطاب الشارع الذي ورد فيه الحكم الشرعي للأصل المنصوص 
عليه . 


الثاني : العلة الشرعية: وهي الوصف الذي كان علما أو موجبا لحكم الأصل (بناء على 
الخلاف في النظرة إلى العلة في كيفية اقتضائها للحكم) . 

فلوجود هذين المتعلقين لحكم الأصل اختلف الحنفية في كيفية ثبوت حكم الأصل بناء 
على النظرة إلى العلة » وقد تجاوز الخلاف هنا حدود الخلاف الاصطلاحي إلى مسائل أخرى 
ذات علاقة » وقد كان للعراقيين مذهب في وجه تعلق العلة بحكم الأصل وما تبعه من مسائل 
يخالف مذهب السمرقنديين . 
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وأبين في المطالب التالية مذهب كل من العراقيين والسمرقنديين وما استقر عليه المذهب في 


0٦ 
المطلب الأول‎ 


مذهب العراقيين 


ذهب العراقيون في بناء نظرتهم إلى العلة الشرعية من خلال واقعها العملي التطبيقفي 
وكونها وصفا مجردا دون اعتبار توفر الشروط وانتفاء الموانع في ذلك الوصف ومحله » 
وفصل المسألة عن علم الكلام بالتفريق بين العلل الشرعية المفصولة عن علم الكلام وبين علل 
المصالح المرتبطة بعلم الكلام . 

فذهبوا إلى أن علل المصالح موجبة لأحكامها » فلا يجوز وجود علل المصالح عارية 
عن أحكامها » أما العلل الشرعية فهي أمارات وعلامات على الأحكام فيجوز وجودها عارية عن 
أحكامها » فكانت اانتيجة ضعف العلاقة بين العلة الشرعية وحكمها . 

وقد تحقق ضعف العلاقة بيتهما قي الوأقع العمل التطبيفي للقياس » أي أن العلاقة 
ضعيفة بين العلة الشراعية من جهة وبين حكم كل من الفزع.والأصل]من جهة أخرى › وفيما 
يلي بيان وجه ضعف هده العلاقة في كل منهما .: 


أولاً : حكم الفرع 

ذهب العراقيون إلى القول بثبوت حكم الفرع بالعلة رغم أنهم يقولون إن العلة أمارة 
وعلامة على الحكم » لانحصار تعلق حكم الفرع بعلته وعدم وجود وجه آخر لتعلق حكمه عليهء 
فجاز عندهم القول بثبوت حكم الفرع بالعلة إلا أن تلك العلة أمارة وعلامة على حكم الفرع . 


ثانياً : حكم الأصل 

ذهب العراقيون إلى القول بثبوت حكم الأصل بالنص لا بالعلة » وهذا عائد لأمرين : 
الأول : إن العلة أمارة وعلامة على الحكم » وهذا أضعف من دورها في حكم الأصل تحديدا » 
لأن الحكم مبتدأ فيه بالنص بخلاف الفرع الذي تعدى له الحكم بعد تعليل حكم الأصل . 

وعليه فإن دور العلة قد انحصر في تعليل حكم الأصل الذي ورد في النص بعلة تككون 
أمارة وعلامة على هذا الحكم لتعديته إلى فرع يأخذ ذات الحكم » ولهذا جاز القول بثبوت حكم 
الفرع بالعلة رغم أن العلة أمارة وعلامة عليه أيضا » أما حكم الأصل فلا يجوز القول بثبوته 
بالعلة بل يثبت بالنص . 
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الثاني : إن حكم الأصل متعلق بالنص ابتداء فكان تابتا به » أي أن حكم الأصل المنصوص 
عليه مضاف إلى النص قبل التعليل بهذه العلة فكان ثابتا به » فإضافة الحكم بعد التعليل إلى العلة 
إثباتا يبطل الإثبات الأول المبتدأ بالنص » وبهذا يختلف حكم الأصل عن حكم الفرع الذي لم 
يثبت إلا بعد التعليل بهذه العلة فثبت حكم الفرع بها . 

وعليه فإن مذهب العراقيين أن حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة » وأن حكم الفرع 
ثابت بالعلة » وقد نص الجصاص على ذلك فقال " إنما وجب فيه (الأصل) هذا الحكم بالنص لا 
بهذا المعنى » إذ كان دخوله تحت النص مغنياً عن تعليله لإيجاب حكمه » وإنما اقتتضينا هذا 
الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص عليه ... وكذلك كل أصل ثبت بنص أو اتفاق فإنا متى 
قسنا عليه بعلة » أو اقتضيناها » فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق » وحكم الفرع متعلق 
بالعلة المستنبطة منه (2 . 

وهذا هو عين ومذ هب المعتولة-أيضا-«يفوق- أب الحسينالبصري " اختلف أهل العلم في 
معنى الأصل الذي يقاش عليه الفرّع.ويثبت حكمه به ٠٠.‏ والذي يختاراه شيوخنا أن الأصل هو 
النص الذي يثبت به اللأدكم 27 ويقول في تفرزيقة بين المعلّلوالمعلول " أما المعلل فهو حكم 
الأصل فقط دون الفرغ الأن ذلك غببادة عن ' الجكم-المعلوم © و الذتي-ظل علته » فأثبت منها ما 
دل الدليل عليه وحكم بكونه علة له » وحكم الفرع لا يتأتى فيه ذلك لأنه إنما يصح إثباته بعد 
العلم بالعلة "9 . 

وبعد هذا البيان لمذهب العراقيين فإنهم قد جعلوا من قولهم : إن حكم الأصل ثابت 
بالنص لا بالعلة » وإن حكم الفرع ثابت بالعلة » قاعدة من القواعد الأصولية التي تبنى عليها 
المسائل الأصولية » فلم تعد هذه المسألة مجرد مسألة ارتبطت بطبيعة نظرتهم إلى العلة من 
حيث جعلها أمارة على الحكم » وإنما أصبحت قاعدة أصولية ترتب عليها بعض المسائل 
الأصولية » وفيما يلي بيان هذه المسائل : 


أو : عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة أو اشتراط التعدية في العلة لصحتها 
لما كانت العلة أمارة على حكم كل من الأصل والفرع ضعف دورها » فأدى ذلك إلى 
عدم ثبوت حكم الأصل بالعلة وإنما ثبت بالنص . 


(') الجصاص » الفصول ٠۱۸۷/٤‏ 
0 أبو الحسين البصري » شرح العمد ٠٠/۲‏ 
('؟ المصدر نفسه ٦٠/۲‏ 


وبناء على ذلك فقد انحصر دور تعليل حكم الأصل الذي ورد النص به في اس تخراج 
علته لتعديته إلى فرع وثبوت حكم الفرع بهذه العلة . 

ومن هنا نشأ رفض العراقيين للعلة القاصرة التي لا تتعدى موضع الأصل » فقالوا بعدم 
صحتها » واشترطوا التعدية لصحة العلة لأن العلة أمارة على حكم الأصل فيجوز وجودها 
عارية عن حكمه ابتداء » كما أن حكم الأصل لم يثبت بها » ثم انحصر دورها في إثبات حكم 
الفرع » فإن كانت قاصرة ولا تتعدى موضع الأصل إلى فروع لم تصح أن توصف بأنها علة . 

لكنهم استثنوا العلة القاصرة الثابتة بالنص أو الإجماع فقالوا بصحتها لتحقق وجودها 
وثبوتها بالنص أو الإجماع » وبمعنى آخر فإن شرط التعدية دليل صحتها في حالة عدم وجود 
نص أو إجماع» أما في حالة وجود أحدهما فإنه يغنى عن اشتراط التعدية لأنها قائمة أصلا 
بالنص أو الإجماع . 

وهذا هو مذهجد الكوخو كما ينقله ابي الحسين البسودو لب أما الجصاص فقد ذكر 
المسألة واشتراط التعدية في العلل الشرعية لكنه لم يذكرٌ رأيا في العلا القاصرة الثابتة بالنص أو 
الإجماع » ولا أظنه يظّالف رأي شيخه الكرخي ٠‏ لأن الأصؤليين عل شتى مذاهبهم يدعون 
الإجماع في إخراج هذه العلة:غن احين الخلاف : 

يقول الجصاص في بيان المذهب " وغير جائز أن يكون حكم علل الشرع مقصورا على 
موضع النص والاتفاق غير متعدٍ إلى فرع مختلف فيه لأنها إذا كانت بهذا الوصف لم تكن عللا 

.. إن هذه العلل إنما ‏ تستخرج لإيجاب الأحكام ب بها » والمنصوص مستغن بدخوله تحت النص 

و AE ORD a‏ 
كانت منصوصا عليها لأغنى ذلك عن القياس واستخراج العلل » فكذلك ما علم بالنص › فلا 
معنى لاستخراج علته » وإنما تستخرج العلة من النص للفرع لا لنفسه » وأيضا فإن علل الأحكام 
إنما ت ا ل ا و 
لها إذن ٣‏ 

وقد ذهب بعض المعتزلة إلى هذا الرأي بناء على هذا التأصيل كأبي عبد الله الببصري 
وأبي الحسين البصري في أحد قوليه( » وذهب البعض الآخر منهم إلى الرأي المخالف والقول 


( أبو الحسين البصري › شرح العمد ٩۳/۲‏ » المعتمد ۲٠۹/۲‏ 
(') الجصاص » الفصول ٠۳۹/٤‏ 
('" أبو الحسين البصري › شرح العمد ٩۳/۲‏ » المعتمد ۲٠۹/۲‏ 
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بجواز التعليل بالعلة القاصرة وعدم اشتراط التعدية لصحتها » وهو مذهب القاضي عبد الجبار 


ثانياً : اشتراط عدم وجود نص في الفرع لصحة قياسه على الأصل ولو كان موافقاً 

إن اشتراط عدم وجود نص في الفرع لصحة قياسه على الأصل ولو كان حكم الفرع 
الوارد بالنص موافقا لحكم الأصل يقوم على قاعدة : إن حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة » 
فالفرع الذي ورد فيه النص لا يجوز إضافة حكمه إلى علة الأصل ولو كانت العلة في النصين 
متوافقتين » بل يجب أن يضاف حكم هذا الفرع إلى النص الوارد فيه » كما يجب أن يضاف حكم 
الأصل إلى النص الوارد فيه . 

وبالتالي لا يصح القياس بينهما » لأن حكم كل منهما مضاف إلى النص وثابت به ولا 
يجوز إضافته إلى علة7أ>كجت كب تسب كت 

هذا في حالة الموافقة » أما في حالة مَخالفة حكم الفرع الذيًا به ورد النص لحكم 
الأصلء فيُرد فيه القياطل من باب أولى » فالمخالفة دليل اختلآف العلتيلل في الأصل والفرع » فلا 
يجوز القياس حينئذ . 

لكن هذه المسألة لم ترد عن العراقيين ولم يذكروها › إلا أنها مبنية على قاع دتهم : أن 
حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة » وهذا مقتضى صحيح وبناء موافق لمذهبهم . 

وقد ذكر هذه المسألة من أخذ بمذهبهم في هذه القاعدة فبنى عليها هذه المسألة » وسأبين 
ذلك في مرحلة استقرار المذهب من هذا المبحث . 


(') عبد الجبار » المغني ٠٠۹/۱۷‏ 


0 
المطلب الأول 


مذهب السمرقنديين 


ذهب السمرقنديون في نظرتهم إلى العلة إلى بنائها على علم الكلام بناء تام » فكانت 
نظرتهم إلى العلة مبنية على مسألتي التحسين والتقبيح العقليين » وتعليل أفعال الله تعالى 
الكلاميتين . 

وكان مذهبهم أن العلة موجبة لأحكامها بإيجاب الله تعالى وأن العلة هي الوصف مع 
توفر الشروط وانتفاء الموانع في ذلك الوصف ومحله كما سبق بيانه » وكانت النتيجة قوة العلاقة 
بين العلة الشرعية وحكمها . 

وقد تحققت قوةالعلاقة بينهما من خلال قوةارتباط العلةبجكم كل من الأصل والفرع 
فكانت العلة سببا في تلوت حكم“الأضل وحكم الفرع غل حد سواء #وبما أن الأصل والفرع 
مستويان في علاقتهما إالعلة وتبوتهما بها1.فإن.النضن كاشف ومعرف لحكم الأصل الذي ثبت 
بهذه العلة » ولهذا فإن أمن, شرتوط صنحة القياس .عندهم أن يكون .حك الأصل ثابتا بالعلة . 

وهذا ما نص عليه السمر شدي بفرله حط العلة نيوت الحكم ٠‏ وحظ النص هو معرفة 
الحكم » فتكون العلة في حق الحكم أقوى من النص لأن المعرفة بناء على الثبوت » وإن كان 
النص دليلا قاطعا » والعلة مستنبطة ليست بقاطعة 7 » ويقول أيضا ' ومن شرائط القياس 
أيضا: أن يكون الحكم في المنصوص عليه ثابتا بالوصف الذي جعل علة » حتى يثبت مثل ذلك 
الحكم في غير المنصوص عليه لوجود مثل ذلك المعنى » أما متى لم يكن الحكم في الأصل ثابتا 
بالعلة» فكيف يثبت في الفرع بمثله » وهذا على قول مشايخ سمرقند » وهو قول الشيخ الإمام 
الأجل أبي منصور الماتريدي رحمه الله (") 

وهذا ما أكده اللامشي بقوله " قال مشايخ سمرقند - وهو مذهب الشافعي - إن الحكم في 
المنصوص عليه يثبت بالوصف المؤثر الذي هو علة » لأنه لو لم يثبت بالعلة لا يمكن إثبات 
الحكم بمثلها في الفروع " © 

وقد أصبحت هذه المسالة (ثبوت حكم الأصل وحكم الفرع بالعلة) قاعدة أصولية ترتتب 
عليها مسائل أصولية ذهبوا فيها إلى نقيض مذهب العراقيين في تلك المسائل وهي : 
(') السمرقندي » الميزان ۳۹“ 


('" المصدر نفسه 75> 
(" اللامشي » أصول الفقه ١85‏ 


أولاً : صحة التعليل بالعلة القاصرة 

أجاز السمرقنديون التعليل بالعلة القاصرة » فلم يشترطوا التعدية في العلة للقول 
بصحتهاء بل يجوز أن يعلل حكم الأصل بعلة ولا يكون لها فروع تتعدى إليها فتكون العلة 
قاصرة في الأصل وموجبة لحكمه . 

فهذه العلة القاصرة جائزة وصحيحة » بل يجب القول بها عندهم لأن العلة موجبة لهذا 
الحكم ولم يثبت الحكم إلا بها كما هو أساس نظرتهم إلى العلة » وهذا ما نص عليه السمرقندي 
بقوله " وعندنا يثبت الحكم (حكم الأصل والفرع) بالعلة وإنما النص معرف لثبوت الحكم بها 
ويبتني على هذا أن العلة القاصرة جائزة عندنا ‏ . 


ثانياً : عدم اشتراط انعدام نص في الفرع لصحة قياسه على الأصل وإن كان الحكم 
موافقاً 

إذا وجد في القز ع المراد قياسه ,على الأصل نص يبين حكم الرع فإن حكم الفرع له 
حالتان : 
الأولى : أن يكون حكم الفرع الوارد في النص مخالفا"لجكم الأصل ‏ وهذا لا شك في بطلان 
القياس فيه وفساده . 
الثانية : أن يكون حكم الفرع الوارد في النص موافقا لحكم الأصل » فهل يصح أن يقاس هذا 
الفرع - رغم وجود نص فيه - على الأصل ؟ 

إن مقتضى مذهب السمرقنديين جواز ذلك » لأن كلا من الأصل والفرع ثابت بالعلة › 
وما النص إلا معرف وكاشف للحكم » فبما أن العلة فيهما واحدة وحكمهما واحد فإنه يجوز قياس 
أحدهما على الآخر » وبذلك يكون للفرع دليلان » النص والقياس » فتتعاضد الأدلة وتتأكد . 

وهذا المذهب منسوب إلى مشايخ سمرقند » لكن علاء الدين السمرقندي لم يصرح بهذه 
المسألة بشكل واضح إلا أن في كلامه إشارات تدل على صحة نسبة هذه المسألة إليهم » وهذا ما 
أكده عبد العزيز البخاري حين قال " واختيار مشايخ سمرقند على ما يشير إليه كلام صاحب 
الميزان أن يجوز التعليل على موافقة النص من غير أن يثبت فيه زيادة » هو الأشبه (أي الأشبه 
بمذهبهم) » لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتا بالتعليل 7" . 


(') السمرقندي » الميزان 5145 
("') البخاري » الكشف 5/1/9 


المطلب الثالث 
ما استقر عليه المذهب 


استقر المذهب في هذه المسائل على قول الأئمة الثلاث الدبوسي والبزدوي والسرخسي 
بموافقتهم مذهب العراقيين . 

أما الدبوسي فقد وافق العراقيين في نظرتهم إلى العلة موافقة تامة فأخذ بمذهبهم في جعل 
حكم الأصل ثابتا بالنص لا بالعلة فقال " وجب إضافة الحكم فيما تناوله النص إليه دون العلة ... 
وعلق الحكم بعين النص 7" » ثم بنى على ذلك اشتراط التعدية في العلة فقال عند إيراده شروط 
القياس " شروط القياس الصحيح أربعة ... وأن يتعدى الحكم الشرعي بنص بعينه إلى فرع هو 
نظيره ولا نص فيه "نم أورد المسالة الثالثة (اشتراط عدم_النصيفي الفرع ولو كان موافقا) 
وعلل مذهبه فيها " لأنآ إن عديتا إليهًا (الحادثة أو الفرّاع“المنخضوص عُليه) حكم ذلك النص بعينه 
فما أفاد التعليل شيئا » فأشبه الذي لإ.يتعدئ !7):. 

وقد كان الدبوشّئ, أوك: من نص -علئ. المسيألة الثالثة صراحة إإبناها على المسألة الأولى 
(أن حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة) ٠‏ فكانت المسألة الدآلتة من مقتضيات مذهب العراقيين 
وبناء صحيح على منهجهم . 

أما البزدوي والسرخسي فقد ذكرت أنهما قدتما النظر إلى العلة إلى جهتين : 
الجهة الأولى : كونها علة : فكانت العلة من هذه الجهة موجبة للحكم . 
الجهة الثانية : كونها وصفاً : فكانت العلة من هذه الجهة أمارة على الحكم . 

وقد سبق تفصيل هاتين الجهتين بشكل تام » وإذا نظرنا إلى هذه المسائل : 

- حكم الأصل هل يثبت بالنص أو العلة . 

- التعليل بالعلة القاصرة . 

- اشتراط عدم وجود نص في الفرع ولو كان موافقاً . 

نجد أنها مسائل ينظر إلى العلة فيها بكونها وصفا يتعلق التعليل به » لأن مدار هذه 
المسائل على الوصف دون اعتبار للشروط والموانع » كما أن تعلق علم الكلام بهذه المسائل بعيد 
جدا » فهي أقرب إلى الواقع العملي التطبيقي للقياس في جعل الوصف المجرد علة . 
(') الدبوسي » التقويم 77٠‏ 


('" المصدر نفسه ۲۷۹ 
(') المصدر نفسه ۲۸۱ 
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ولهذا كانت نظرة البزدوي والسرخسي إلى العلة في هذه المسائل تحديدا بكونها وصفاء 
فكانت العلة هنا أمارة على الحكم » مما أضعف العلاقة بين العلة والحكم عندهما في هذه 
القنائل > 
وتبعا لذلك فقد أخذا بمذهب العراقيين ووافقوهما في بناء هذه المسائل على هذه النظرة › 
فنصا على هذه المسائل بما يوافق كلام الدبوسي تماما » وبهذا استقر المذهب وسارت المتون 
المتأخرة عليه . 


('' البخاري » الكشف 5717/9 » 555 » ۸۷ » السرخسي » أصول السرخسي ٠١١ ء٠١۸۰ ٠١۰/۲‏ 

('" الأخسيكثي » المنتخب ۱۳/۲ + ۳۳ » الخبازي › المغني ۳٠١ » ۲۹٦ + ۲۹٤‏ » النسفي » الكشف ۲۳۸/۲ › 
٠» 57‏ ابن ملك » شرح المنار ۸۰٦ ۰ ۱ › Y۷‏ ء ابن نجيم »› فتح الغفار «TA < ٠١/۳‏ الحصكفي » 
إفاضة الأنوار 757 . 7315 » ابن عابدين » نسمات الأسحار ۲۱١‏ »۰ ۲۲۳ 


المبحث الثالث 


المسألة الخامسة : تخصيص العلة ونقض العلة 


إن تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة في بعض الصور التي يُظن فيها تحقق تلك 
العلة واقع عملي » ولا ينكره أحد من الأصوليين من الناحية النظرية أيضا » لكنهم مختلفون في 
التأصيل النظري لتخلف الحكم عن الوصف المدعى علة . 
فكان الخلاف في تأصيل تخلف الحكم عن العلة لا في حقيقة وجوده عمليا ونظريا » وقد 
ذهب كل من العراقيين والسمرقنديين إلى وضع منهجية تُأصّل كيفية تخلف الحكم عن العلة › 
بناء على نظرة كل منهما إلى العلة » فكان لكل منهما منهج يخالف الآخر . 
أما هذان المنهجان فهما.: 
٠‏ منهج تخصيص] العلة : وهو المتهح الذي سلكنة”العرّاقيّون › وهو مبني على نظرتهم إلى 
العلة بكونها أمارة اعلى الحكم . 
٠‏ منهج نقض القلة.: وهو المنهج الذي. سلكه :السمزقنديون:,»تولفو مبني على نظرتهم إلى 
العلة بكونها موجبة للحكم . 
وبناء على اختلاف هذين المنهجين فقد اختلفت نظرة كل من العراقيين والسمرقنديين في 
المسائل التالية : 
الأولى : الاستحسان . 
الثانية : مسلك الدوران وعلاقته بتخلف الحكم عن العلة عند العراقيين » ومسلك الطرد وعلاقته 
بتخلف الحكم عن العلة عند السمرقنديين . 
الثالثة : من شروط القياس » أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس . 
وفي المطالب التالية بيان هذين المنهجين عند كل من العراقيين والسمرقنديين » وكيفية 
ترتب هذه المسائل على منهج كل منهما » وما استقر عليه المذهب في ذلك كله . 


16 
المطلب الأول 


مذهب العراقيين في تخصيص العلة ونقض العلة 


ذهب العراقيون في نظرتهم إلى العلة إلى أنها أمارة على الحكم » وهذا عائد إلى تفريقهم 
بين العلل الشرعية وبين العلل العقلية » وتفريقهم أيضا بين علل الأحكام وبين علل المصالح كما 
سبق بيانه . 

وتبين لنا أن العلة عند العراقيين هي ذات الوصف المجرد عن توفر الشروط وانتفاء 
الموانع » وهذا واضح من خلال كلام الجصاص كما سبق بيانه في المبحث الأول » وهذا كله 
أدى إلى إضعاف دور العلة (الوصف) وعلاقتها بالحكم وفي كيفية اقتضائها له . 

وبناء على ذلك _جاز_وجود_العلة_عارية_عن_أحكامها ء كماينص الجصاص على ذلك في 
أكثر من موضع فيما كنت أنقلة من”كلامة قن المسائل السابقة » وقول هذا هو عين تخصيص 
العلة . 

ومعنى تخصيكن. العلة أن .يكوان:وضيفة.محدد علة لحكم.أَضَلَ » ويكون هذا الوصف 
عاما » أي متعديا إلى غيره من الفروح » فيرد مانع أو ينتقي سرط في تلك العلة أو في الفرع 
المراد قياسه على الأصل ٠‏ فيُمنع الحكم من تعدية العلة له إلى هذا الفرع » فتكون العلة 
مخصوصة في هذا الفرع فلا يتعدى الحكم إليه » رغم تحقق العلة فيه »> وهي الوصف المجرد 
عن توفر الشروط وانتفاء الموانع . 

يقول الجصاص في بيان تخصيص العلة وجوازها ومبنى القول فيها " الأصل في ذلك 
أن العلل الشرعية ليست عللاً موجبة لأحكامها على الحقيقة » وإنما هي أمارات منصوبة لإيجاب 
أحكام الحوادث » وسميت عللا مجازا تشبيها لها بالعلل العقلية الموجبة لأحكامها . 

والدليل على أنها غير موجبة لأحكامها جواز وجودها عارية منها » ولو كانت موجبة 
لاستحال وجودها عارية منها كالعلل العقلية ... فلا يمنتع إذا كان هذا ما وصفنا أن يُجعل علامة 
في حال دون حال وفي موضع دون موضع كما جاز أن يجعله أمارة للحكم بعد أن لم تكن 
كذلك» وهذا حكم جار في كل ما يجوز فيه النسخ و التبديل " . 


(') الجصاص » الفصول ٠55/5‏ 
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وقد نص الجصاص على أن تخصيص العلة مذهب الأئمة المتقدمين » وأن القول بجواز 
تخصيصها ليس من قبيل المسائل الأصولية المخرّجة على المرويات الفقهية لأئمة المذهب فقط › 
وإنما يعضدها استفاضة النقل وتوافر مقالاتهم على جواز تخصيص العلل . 

يقول الجصاص " تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا ... والذي حكيناه 
من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة 
السلام (بغداد) يعزونه إليهم على الوجه الذي بينا » يحكونه عن شيوخهم الذين شاهدوهم › 
ومسائل أصحابنا وما عرفناه من مقالتهم فيها توجب ذلك › وما أعلم أحدا من أصحابنا وشيوخنا 
أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم › إلا بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ› 
فإنه كان ينفي أن يكون القول بتخصيص العلة من مذاهبهم » وله مناكير في هذا الباب في أجوبة 
مسائلهم لا تخيل على من له أدنى رياضة بفقههم » إن كان ما يحكيه ليس من مقالتهم ... 
ومذاهبهم في تخصيص_ أحكامالعلك-الشوعية-أشيدمن أن يدفعهإنكاج منكر "' . 

وبهذا نتبين أن العراقيين ذهبوا إلى جواز تخصيص العلة بنا على نظرتهم إلى العلة 
بكونها أمارة على الحم » لأن”العلة هي ذانث"“القصف المَجرّدٌ › فإذااما وجد ما يمنع من ثبوت 
حكمها في فرع من الفراوّج كان ذلك تخصيضط لهاءرغم تحقق الغلة“في ذلك الفرع . 


نقض العلة عند العراقيين وعلاقته بتخصيص العلة 

إن اصطلاح نقض العلة وكونه مبحثا من مباحث العلة متأخر في الوجود عن مذهب 
العراقيين » إذ إن واضعه الدبوسي - فيما يغلب على ظني - لما له من إبداعات واختراعات في 
مباحث الأصول عامة ومباحث القياس خاصة . 

إلا أن الجصاص قد أورد معناه في مواضع يسيرة » مرة بلفظ فساد العلة ومرة بلفظ 
انتقاض العلة ضمن سياق كلامه ومناقشاته عن مسالك العلة وطرق صحتها » وقد أمكن هذا 
الإيراد اليسير من استدراك مذهبه في نقض العلة وعلاقته بتخصيصها » فأقول : إن مذهب 
الجصاص أن الوصف المدعى علة إذا فسد وانتقض لا يكون حينها علة ولا يجوز أن يوصف 
بكونه علة وأمارة على الحكم » فلا توجد علاقة بين الحكم وبين هذا الوصف ابتداءً لبطلان 
عليته وفساده . 


('! الجصاص » الفصول 55/4 
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وبالتالي فإن النقض لا يأتي إلا على الوصف قبل تبوته علة » مما يخرجه من دائرة 
البحث واستنباط العلة » ولهذا فإن كلام الجصاص عن فساد العلة (الوصف) وانتقاضها لا نجده 
إلا في مسالك العلة . 

وهذا النقض على خلاف التخصيص عنده » لأن العلة بعد ثبوتها بدلالة صحيحة (بإحدى 
مسالك العلة) يجوز عليها التخصيص ٠‏ وهذا التخصيص يرد تبعا لاختلاف الأحوال والمواضع 
بناء على توفر الشروط وانتفاء الموانع فيها » رغم سلامة الوصف (العلة) من انتقاضه وفساده 
في التأثير على الحكم . 

يقول الجصاص " إنا إنما نجيز تخصيص العلة بعد إقامة الدلالة على صحتها في 
الأ م ويفزق ى هراز تكخصيصن العلة ققق صخحصحة حاملة ونين فاد اة عل 
صحتها » فيقول " إنه ليس يمتنع أن يكون هذا المعنى دلالة صحيحة في الأصل على صحة العلة 
ويكون الحكم جاريا عليجا-ستعلفادجياءسادلد دمن ماك فإن|متيينه مانع امتنعنا من إيجاب 
الحكم وإن كانت العلة إموجودة ولا يُوجب ذلك فاد الدلالة "9 . 

وبهذا ندرك أن نقض العلة عند الغزاقييّن يأتي على ذات الوضف فيبطل عليته ابتداءً » 
أما التخصيص فيأتي كك الغلة بعد ثبوتها وصحتها لمانع أو لانتفاة برط رغم صحة العلة 
ووجودها في الفرع . 


الاستحسان عند العراقيين وعلاقته بتخصيص العلة 

ذكر الجصاص أن مصطلح الاستحسان يستخدم في معنيين!) : 
المعنى الأول : استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى الاجتهاد كتقدير 
متعة المطلقات ونفقات الزوجات وغير ذلك » وهذا المعنى لا علاقة له بتخصيص العلة لخروجه 
عن القياس ابتداءً > ولا يدور الخلاف الشهير في جواز الاستحسان على هذا المعنى بل الاتفاق 
قائم عليه » فهو ليس من قبيل الاستحسان الأصولي . 
المعنى الثاني : ترك القياس إلى ما هو أولى منه وهذا المعنى مراد حقيقة الاستحسان . 

وقد قسم الجصاص المعنى الثاني من الاستحسان إلى نوعين : 


'' انظر مثلا : الجصاص » الفصول ٠١١ » ١58/4‏ وغيرها من المواضع 
') المصدر نفسه ١55/5‏ 
') المصدر نفسه ١514/5‏ 
( 


) 
) 
) 
(©) المصدر نفسه ۲۳۳/٤‏ 
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النوع الأول : " أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما فيجب إلحاقه 
بأحدهما دون الآخر » لدلالة توجبه » فسموا ذلك استحسانا » إذ لو لم يعرض للوجه الثاني لكان 
له شبه من الآخر يجب إلحاقه به » وأغمض ما يجيء من مسائل الفروع وأدقها مسلكا ما كان 
من هذا القبيل ووقف هذا الموقف » لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلى إنعام 
النظر واستعمال الفكر والروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر ١"‏ . 

ومثل لذلك فقال " إن نظير الفرع الذي يتجاذبه أصلان ملحق بأحدهما دون الآخر ما قال 
أصحابنا في الرجل يقول لامرأته : إذا حضت فأنت طالق » فتقول : قد حضت ٠»‏ أن القياس أن 
لا تصدق حتى يعلم وجود الحيض منها أو يصدقها الزوج » إلا أن نستحسن فنوقع الطلاق 7( . 

وذكر أن هذا الفرع تجاذبه أصلان : 
الأصل الأول : عدم قبول قولها في وقوع الطلاق كما لو قال لها : إن كلمت زيدا فأنت طالق » 
فقالت : كلمته » فلا تمعدفب إل جاقوادموبالووج أوبينة-إن>كذبها-الووج » وهذا هو القياس . 
الأصل الثاني : قبول قؤلها في براءة.الرحم وشغله ووجؤد الحيض وغدمه » لأنها مستأمنة عليه 
فهذا هو الاستحسان » فكان الفرع ملحقاً به . 
النوع الثاني : " فهو تخصيض الحكم-مع وجود”العلة ". ثم بينه-فقان | إن الاستحسان الذي هو 
تخصيص الحكم مع وجود العلة » أا متى أوجبنا حكما لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على 
كونه علما للحكم وسميناه علة له » فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجد › إلا 
موضعا تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من لأجلها وجب 
الحكم في غيره » فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا 7 . 

ثم قسم هذا النوع إلى أربعة أقسام : 
الأول : تخصيص العلة بالأثر : " ومما خصوه من جملة القياس بالأثر وتركوا فيه حكم العلة 
قولهم في الأكل ناسيا في رمضان » إن القياس يقضي » إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر ) . 
الثاني : تخصيص العلة بالإجماع : ' ونظيره ما قال أصحابنا في علة تحريم النساء (الكيل 
والوزن) ... فلو لزموا سبيل القياس وما يقتضيه هذا الاعتلال لوجب تحريم النساء في الدراهم 
والدنانير بسائر الموزونات لوجود العلة الموجبة للتحريم في نظائرها › إلا أنهم تركوا القياس 
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وأجازوه إذا كانت الدراهم والدنانير هما أثمان الأشياء التي تدور عليها بياعات الناس » وأجمعت 
الأمنة حل كران التناء ها سائر :الو روات ° . 
الثالث : تخصيص العلة بعمل الناس : " ومما تركوا القياس فيه وخصوا الحكم مع وجود العلة 
لعمل الناس ما ثبت عندهم أن عقود الإجارات لا تجوز إلا بأجر معلوم ... فلو لزموا هذا 
الاعتبار وأعطوا العلة حقها مما يقتضيه من الحكم ويوجبه » لوجب أن لا يجوز للإنسان دخول 
الحمام حتى يتبين مقدار ما يعطي من الأجرة ومقدار لبثه في الحمام وما يصب على نفسه من 
الماء » إلا أنهم تركوا القياس في ذلك واتبعوا عمل الناس وإجازتهم له 7 . 
الرابع : تخصيص العلة بالقياس : " فنحو قول أبي حنيفة في رجل اشترى عبد على أن يعتقه › 
إن الشراء فاسد إن أعتقه » فإن القياس أن يلزمه القيمة » لوقوع البيع على فساد » ومتى أعتق 
المشتري العبد المشترى شراءً فاسدا بعد القبض كان عليه قيمته » فلو أجرى حكم العبد 
المشروط عتقه على هذادالأسك-لوجبت-الفيسة-إلا-أغد-تودك>هذ ادالقياسج وقاس المسألة على أصل 
آخر ثابت عندهم جميع وهو العتق على مال فلو أن رجات قال لرجل : اعتق عبدك عني على 
ألف درهم فأعتقه » لزله الألف ٠‏ وعتق العبذ عن المنعتق”عته"( . 

هذا هو مجم لانظرة الجصاض إلى 'الامنتحسسان ٠»‏ تجن أتها“تقلام على شقين : 
الشق الأول : ترجيح بين أصلين وقياس الفرع على الأقوى أثرأ منهما في الفرع . 
الشق الثاني : تخصيص العلة » فلا يعطى الفرع حكم القياس الأصلي بل يخصص حكمه لوجود 
مانع يمنع تعديته إليه بدليل من أثر أو إجماع أو قياس آخر » رغم وجود علة القياس الأصلي في 
الفرع . 

ويلاحظ أن الجصاص لم يفرق بين الشق الأول » استحسان إلحاق الفرع بأحد الأصلين» 
أي ترجيح أحد الأقيسة » وبين تخصيص العلة بالقياس ٠‏ وإذا أمعنا النظر في المثال الفقهي لكل 
منهما : 


(') الجصاص » الفصول ۲٤۷/٤‏ 

() المصدر نفسه ۲٤۸/٤‏ 

(؟ المصدر نفسه ۲٤۹/٤‏ » ولتوضيح المثال الفقهي أقول : إن من قواعد البيع عند الحنفية : أن البيع يفسد إذا 
اشترط فيه شرط لا تقتضيه طبيعة العقد » فيكون عقدا فاسدآ ويجب تصحيحه » فإما أن يصحح العقد بإلغاء 
الشرط أو أن يرجع المتعاقدان عن البيع » فإن قبض المشتري المبيع واستهلكه وجبت عليه قيمته » وفي هذا 
المثال فإن اشتراط إعتاق العبد المبيع لا يقتضيه عقد البيع فكان شرطا مفسدا للبيع » فإذا أعتقه المشتري فلا 
يمكن تصحيح العقد بإلغاء الشرط لوجود الإعتاق وعدم جواز الرجوع فيه » ولذا فإن القياس يوجب قيمة العبد 
على المشتري لاستهلاك المبيع في العقد الفاسد . إلا أن أبا حنيفة صحح هذا العقد وخصص علته بقياس المسألة 
على أصل آخر وهو العتق على مال كما بينه الجصاص . 
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- ترجيح تصديق قول المرأة في وجود الحيض لإيقاع الطلاق » في استحسان ترجيح 
أحد القياسين . 
- تخصيص علة وجوب القيمة في البيع الفاسد في مسألة بيع العبد بيعا فاسدا لقياسه 
على أصل آخر وتصحيح بيعه » في استحسان تخصيص العلة بالقياس . 
نجد أن المثالين يصلحان أن يردا معا في استحسان ترجيح أحد الأقيسة أو استحسان 
تخصيص العلة بالقياس ٠‏ وأرى أن هذا من التناقض الذي وقع فيه الجصاص ٠»‏ إذ لم يستطع أن 
يفرق عمليا بين النوعين » فرغم أنه فصل بينهما من الناحية النظرية » فهذا استحسان ترجيح 
أحد الأقيسة وهذا استحسان تخصيص العلة بالقياس ٠‏ إلا أن الواقع العملي لهذين النوعين من 
الاستحسان لا يفترقان مطلقا » وأن المثال الفقهي لكل منهما يمكن إيراده في كل من النوعين » 
واو ”مداع ان ترق نوما عدن لمك و لما نفك رعق هذا اک اوک که 
وبعد هذا البیار ”ا٣ک‏ الجا كتج ج يقته إلى تخصيص العلة 
باستثناء النوع الأول (استحسان ترزجيح أحد الأقيسة) وهذا النوع ترجهح من الناحية النظرية أما 
عملياً فهو تخصيص الغلة بالقياس . 


مسلك الدوران عند العراقيين وعلاقته بتخصيص العلة 

إن مسلك الدوران من مسالك العلة المختلف في جعلها من دلائل صحة العلة » وهي 
وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها . 

وقد ذكر الجصاص أن شيخه الكرخي يأبى هذا المسلك كدليل على صحة العلل 
الشرعية؛ إلا أن الجصاص مال إلى قبوله رغم ما أورده الجصاص من اعتراضات على هذا 
المسلك قائلاً عنها : إنها اعتراضات صحيحة » لكنه قبل هذا المسلك ثم اشترط لقبوله عدم 
معارضته لمسلك آخر صحيح › وإلا فيترك ويعمل بالمسلك الآخر/" . 

هذا إيجاز مذهبهم في مسلك الدوران ولا أبتغي الإطالة فيه » والغاية من ذكره بيان 
علاقته بتخصيص العلة » فقد ذكر الجصاص أن مسلك الدوران لا يتعارض - عند الأخذ به - 
مع تخصيص العلة لأنه لا يجيز تخصيص العلة إلا بعد ثبوت العلة بأية دلالة ومسلك صحيح 
من دلائل ومسالك العلة المقبولة لديه . 

وبيان ذلك : يجوز تخصيص العلة » أي ارتفاع الحكم رغم وجود العلة » ولو كانت 
العلة ثابتة بمسلك الدوران » أي وجود الحكم بوجود العلة وارتفاعه بارتفاعها . فلا يكون 


('؟ الجصاص » الفصول ٠١٤-١١١/٤‏ 
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تخصيص العلة » أي ارتفاع الحكم رغم وجود العلة » ناقضا لمسلك الدوران الذي ثبتت العلة بهء 
لأن العلة قد ثبتت بطريقة صحيحة في ابتداء أمرها » فلا ينقضها التخصيص بعد ثبوتها » كما 
أن العلة أمارة على الحكم ابتداءً فيجوز وجودها عارية عن أحكامها . 

وعليه فإن تخصيص العلة عند الجصاص لا ينقض صحة ثبوت الوصف المدعى علة 
إذا ثبتت عليته بمسلك الدوران . 

وهذا ما أشار إليه الجصاص بقوله " فإن قال قائل : من قال بهذا الضرب من الاستدلال 
على صحة العلة » أعني وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها »› لا يصح له القول 
بتخصيص العلة » لأنه إذا كان يجيز وجود العلة مع عدم الحكم كيف يجوز له أن يستدل على 
كون المعنى علة لوجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه » لأنه متى اعتبر هذا قال له خصمه : لما 
وجدت الحكم معدوما مع وجوده وموجوداً مع عدمه علمت أن ما ذكرته ليس بعلة . 

قيل له : لا یجب هفلك هليسو يهب أن»يكون-هذا-السعنوجٍ د لالة صحيحة في الأصل 
على صحة العلة » ويكون الحكم جارياً عليها متعلقاً بها ما لم يمنع منة مانع فإذا منع منه مانع 
امتنعنا من إيجاب الحكم وإن كانت الغلة موجودة ولا يوجب“ذلك فسان الدلالة ... وأيضا » فإنا 
إنما نجيز تخصيص القلة:يعد إقامة+الدلالة غلتى'صلحتها في" الأصتك”.!! وأما ما لم تقم الدلالة 
على صحة كونه علة فإنا لا نعتبره علة ") . 

وأرى أن هذا تناقض من الجصاص وإن حاول تسويغ قبوله مسلك الدوران وتخصيص 
العلة معا » لأن الدليل إذا ثبت انتقاضه فإنه يعود على مدلوله بالنقض أيضا » ولا يصح القول 
إن المدلول لا ينتقض هنا لثبوته بالدليل صحيحا قبل ثبوت انتقاض الدليل » لأن الدليل منتقض 
ابتداء لكن لم يثبت انتقاضه إلا متأخرآ » فعاد على مدلوله بالنقض . 

فإن كان مسلك الدوران مسلكا وحيدا ثبتت به العلة كان دليل صحتها الوحيد » فإن 
خصصت العلة بعد ذلك انتفى الدوران من أساسه فبطل دليلاً على ثبوت العلة به » فيجب أن 
يبطل مدلوله وهي صحة علية العلة . 

وعليه فإن الجصاص قد تناقض عند قبوله مسلك الدوران وتخصيص العلة معا » فكان 
الأولى أن يسلك أحد اتجاهين : 
الأول : أن يقبل الدوران بشرط عدم تخصيص العلة في تلك الحالة بالذات › إلا أن تثبت العلة 
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الثاني : أن لا يقبل بمسلك الدوران كدليل على صحة العلة كما فعل شيخه الكرخي فلا يقع 
الجصاص في هذا التناقض ابتداءً . 

وبهذا ندرك أن مذهب شيخه الكرخي في رده للدوران كان الأضبط والأولى بالأخذ 
لتوافقه مع المنهج العام . 


اشتراط العراقيين في القياس : أن لا يكون حكم الأصل مخالفاً للقياس وعلاقته 


أورد العراقيون شرطا في القياس : أنه إذا كان حكم الأصل مخالفا للقياس ٠‏ أي أن 
يكون حكم الأصل الذي ورد به النص مخصوصا عن حكم قاعدة قياسية عامة أو القياس 
الأصلي » فلا يجوز أن يقاس على حكم هذا الأصل الذي ورد به النص ٠»‏ لأنه معدول بالنص 
عن علل القياس ٠‏ إلا نهم اسندنواً من ذلك. إن كان الأئر الذي ورد ب حكم الأصل معللا بعلة 
تتعدى غيره فيجوز القاس حينئذ على حكم الأصل بتلك العلة . 

ومثلوا لذلك بالقهقهة في الصلاة » فالقياس أن القهقهة لا تبطلي الوضوء في الصلاة 
وغيرها ٠‏ لكن لورود لأئْرٌ جعلوا القهقهة في الصلاةنبطلة للوضوءك وهذا الحكم لا يجوز 
القياس عليه لأنه مخصوص عن حكم القياس بعدم الإبطال أصلا › فلم يقيسوا عليها القهقهة في 
سجدة التلاوة فإنها لا تبطل الوضوء . 

ومثلوا لذلك أيضا بصحة الصوم مع الأكل ناسيا » وكان القياس أن يفسد صومه » لكن 
صحح صيامه للأثر » فلا يجوز قياس الأكل في الصلاة ناسيا عليه لأنه مخالف لحكم القياس . 

يقول الجصاص في بيان هذا الشرط 'وكان أبو الحسن يحكي أن من مذهب أصحابنا أن 
ما خُص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه » وأن القياس الأصلي الذي ورد الأمر 
بتخصيصه أولى (أي أولى بالقياس عليه دون حكم الأصل المخصوص بالأثر) إلا أن يكون 
الأثر معللاً فيقاس عليه بتلك العلة » أو يتفق الفقهاء على جواز القياس عليه » فيقاس عليه 
نظائره وإن خالف قياس الأصول ١‏ » ثم ذكر الأمثلة السابقة وغيرها . 

لكن الملاحظ أن هذا الشرط هو ذاته تخصيص العلة بالأثر الذي أوردته عن الجصاص»ء 
وهو ما سماه استحسان الأثر » لأن القياس كان جاريا في تلك المسائل لتحقق العلة فيها.ء ثم 
خصصت العلة في إحدى صورها بالأثر الوارد فيها » فهو في حقيقته استحسان بالأثر 
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والدليل على ذلك أيضا تلك الفروع الفقهية التي ساقها الجصاص لبيان هذا الشرط » فقد 
كانت هي ذات الفرو ع الفقهية لبيان استحسان تخصيص العلة بالأثر » وعليه فإن تأصيل المسألة 
هنا هو ذاته تأصيل المسألة هناك . 

فكان الأجدر بالجصاص أن لا يورد هذا الشرط منعزلا عن الاستحسان » وأن يؤخره 
إلى حين بيان استحسان الأثر فيذكره هناك ويغير مسماه فيقول : لا يجوز القياس على ما ثبت 
حكمه باستحسان الأثر لخروجه عن حكم القياس الأصلي إلا أن يكون هذا الأثر معلل فيجوز 
القياس على علته » وإلا فلا أقل من أن يشير الجصاص إليه هناك لاتحاد المضمون والتأصيل 
لهذا الشرط . 

وبهذا ندرك أن هذا الشرط يعود في حقيقته إلى تخصيص العلة بورود الأثر عليها » أي 
استحسان الأثر . 

وبعد هذا البياري-لمذهبالعواقيين نجد أفبب وضعو -مضيج تأصِيليا لكيفية تخلف الحكم 
عن علته من خلال تخصيص العلة وبنوا المشائل الأصولية عليه . 


المطلب الثاني 


ذهب السمرقنديون في نظرتهم إلى العلة إلى أنها موجبة للحكم بإيجاب الله تعالى » وهذا 
عائد إلى بنائها على علم الكلام بناءً تاما . 

وتبين أن العلة عندهم هي الوصف مع توفر الشروط وانتفاء الموانع » وهي العلة التامةء 
وبالتالي لا يجوز تخلف الحكم عن العلة مطلقا في حالة ثبوتها وتمامها » فلا يجوز تخصيص 
الكلة على هذا الت ق : 

وما ذلك إلا لبناء نظرتهم إلى العلة على عقيدتهم الماتريدية في إيجاب العلة لحكمها › 
وقد نص السمرقندي على_عدم_جواز_تخصيص_العلة_لأن ذلك يتناقضي مع أصولهم الكلامية 
وإيجاب العلة للحكم وبالتالي عدم جوّاز تخلفت الحكم عن علتة » فقال أ وجه قول المنكرين 
لتخصيص العلة : إن أقول بالج ونير ايا إل هة الثنافضن_ إلى الشراع » تعالى الله وجل عن 
ذلك . 

بيانه : أن من بين عله في موضع الإجماح وجعل حذها هو التأثير أو الاطراد أو 
الإخالة » على حسب ما اختلفوا فيه » ثم إذا وجدت تلك العلة في موضع آخر متعرية عن الحكم 
فلا يخلو » إما أن يقول بأن ذلك الوصف علة شرعا في ذلك الموضع لكن امتنع الحكم لمانع › 
أو يقول بأنه يخرج من أن يكون علة فيه لمانع شرعا » فإن قال بأنه علة فيه ولم يثبت الحكم 
لمانع فقد نسب التناقض إلى الشرع » لأن علل الشرع كلها أمارات ودلائل على أحكام الله 
تعالى» والدليل ما يظهر به المدلول » فكأن الشرع نص على أن هذا الوصف دليل على هذا 
الحكم أينما وجد » ومتى خلا الدليل عن المدلول فقد جاءت المناقضة » فإن قال : يخرج من أن 
يكون علة شرعاء فقد نسب التناقض في حد العلة إلى الشرع ٠‏ فإن التأثير أو الاطراد الذي جعله 
علامة العلة ودليلها موجود وليس بعلة » وقد نسب إلى الشرع أن بوجود التأثير صار هذا 
الوصف علة أينما وجد » وظهر بخلافه » وكل قول يؤدي إلى نسبة التناقض إلى الشرع باطل 
لأن التناقض أمارة الجهل أو السفه » وذا أمارة النقض والشرع منزه عن سمات النقض 7(" . 
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وقد نسب هذا المذهب لمشايخ سمرقند فقال بأنه " قول مشايخ سمرقند وهو قول الشيخ 
أبي منصور الماتريدي رحمه الله وهو قول مشايخ بخارى قديما وحديثا ٩"‏ 

وبهذا قال اللامشي أيضا " وأما تخصيص العلة فغير جائز عند مشايخ سمرقند وأكبرهم 
الإمام أبو منصور ع ا ب ام ل و 
إلى الله تعالى والتناقض أمارة الجهل والسفه وذات الباري منزه عن مثله 7') ثم فصل كلامه بما 
يقارب كلام السمرقندي . 

ومن هنا اشترط السمرقنديون في العلة أن يوجد الحكم بوجودها للقول بصحتها وهو ما 
سمي لاحقاً باشتراط عدم النقض فيها » فيشترط لصحة العلة عندهم عدم النقض . 

ومعنى ذلك أن العلة » وهي العلة التامة - أي الوصف مع توفر الشروط وانتفاء 
الموانع - إذا ثبتت بمسلك صحيح من مسالك العلة » فإن السمرقنديين لا يكتفون بهذا المسلك 
لتصحيحها بل يشتر طووفبفيها-بعد تبوقبا-عدم النقضو- فياه «بتأ ن سيوج بالحكم في كل وجود للعلة 
فإذا وجدت صورة واخدة كانت العلة فيها موجودة والحكم مثخلف عنها » كان هذا نقضاً للعلة 
وفسدت بذلك العلة . 

وعليه فإن منهج“ السمرقنديين في العلة عدم جواز تخلف” الخكم عن علته » وبمعنى آخر 
اشتراط عدم نقض العلة للقول بصحتها وبعليتها » لأن نظرتهم إليها تقوم على إيجابها للحكم 
وعدم جواز انفكاك الحكم عنها . 


الاستحسان عند السمرقنديين وعلاقته بمنهج عدم جواز تخلف الحكم عن العلة 
ذهب السمرقنديون إلى الأخذ بالاستحسان » وأنه يرد على القياس مستثنيا بعض صوره 

ا ی ا ای »نجه لم يك مر روا دلت الح بطق کا ن 

العلة بل لثبوت ركن العلة فقط » وهو الوصف دون توفر كل الشروط وانتفاء كل الموانع › 

وبهذا فإن العلة التامة لم تتحقق » ولو تحققت العلة لما جاز فيه استحسان ولكان القياس فيه واجباً 

ولأخذ الفرع حكم الأصل وجوبا ٠‏ وعليه فإن الفرع يتنازعه طرفان : 

الطرف الأول : قياس لم تتم علته بل كان وصفا من غير توفر لكل الشروط وانتفاء لكل الموانع 


فهو بعض العلة . 


('' السمرقندي › الميزان >1١‏ 
() اللامشي » أصول الفقه ٠١١‏ 


الطرف الثاني : دليل الاستحسان » سواء أكان نصا أم إجماعا أم قياسا بعلة تامة (لم يحدد 
السمرقندي واللامشي أنواع الاستحسان ولم ينقلا عن السمرقنديين شيئا عن ذلك) . 

وأخذ السمرقنديون بالدليل الثاني استحسانا وعملوا بموجبه » فأخذ الفرع حكمه دون 
القياس لعدم توفر العلة التامة فيه » وقد سموا الدليل الثاني استحسانا لأنه دل على عدم تمام العلة 
في القياس فأوجب ترك القياس إلى الدليل الثاني . 

وعليه فإن الاستحسان ليس تخصيص علة عندهم لأن العلة لم تثبت ابتداءَ ولو ثبتتت 
لكان حكمها موجبا » فتخلف الحكم لعدم العلة وليس بعض العلة علة . 

وفي هذا المعنى يقول السمرقندي ' إن القول بالقياس والاستحسان من باب تخصيص 
العلة فليس كذلك » لأنا لا نقول إن معنى القياس في موضع الاستحسان قائم ولا حكم له » بل 
تبين أن ذلك المعنى لم يتعلق به الحكم وحده » بل به وبالمعنى الذي وجد في موضع 
الاستحسان» فينعدم المكك فود موضه القباس عدم المعنوم-المويجب«لذلكِ الحكم بعدم معنى زائد › 
لا أنه علة ينعدم الحكمافي موضع الاستحسان مع قيامه © فدل أنه لي من باب تخصيص 
العلة"(2 . 

وهذا ما أشار إلقه, عتذ:تخلفت-الحكم'عن“الوضفٍ المؤثن“في” اللحكم (ركن العلة) فقال عن 
هذا الوصف المجرد " إن ما ذكرنا حد ركن العلة لا حد العلة » وإنما تصير علة عند وجود 
شرائطه وليس للشرائط أثر في الركن وإنما لها أثر آخر وتعلقت بها مصلحة أخرى » فمتى وجد 
جنس هذا الوصف بدون هذا الحكم لا يكون نقضا للعلة » أما لو وجد الوصف مع الشرائط ولم 
يثبت الحكم يكون نقضا » وركن العلة بدون الشرائط لا يكون علة » فلم يثبت الحكم لعدم العلة » 
لا أن يمتنع الحكم مع قيام العلة » فلا يكون نقضا ا 

وهذا ما نص عليه اللامشي فقال " وأما الاستحسان فقلنا : ثم ظهر بالدليل أن الحكم في 
موضع القياس لم يتعلق بمعنى القياس وحده » بل به وبمعنى آخر » فانعدام الحكم في موضع 
القياس لانعدام العلة » لأن المعنى وجد ولا حكم فلم يكن تخصيصا (" . 

ومن الملاحظ أن السمرقندي واللامشي لم يذكرا عن الاستحسان سوى ما نقلته عنهما 
فقط » فلم يكن من مباحث الأصول عندهما ولم يشيرا إلى تعريفه أو أنواعه أو أي من مسائله 
سوى التفريق بينه وبين تخصيص العلة بما نقلته فقط . 


('' السمرقندي » الميزان 75> 
(' المصدر نفسه /9ه 


(" اللامشي » أصول الفقه ٠١١‏ 
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وقد عجبت لذلك » إذ إن الاستحسان لا يتعارض مع أصولهم بناء على هذه النظرة في 
العلة » وكيفية تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة » إلا أنه يمكن أن يقال : إن السبب في 
ذلك عدم احتياجهم إلى إيراده وجعله أصلاً من أصولهم ودليلاً على الأحكام الشرعية » لأن 
القياس المعدول عن حكمه قد فسد ابتداءً لعدم تمام العلة فكان الحكم ثابتا بالدليل الآخر › فلا 
حاجة لذكر القياس الفاسد » وبالتالي انقطعت الحاجة إلى إيراد الاستحسان كأصل في العدول عن 
القياس الفاسد . 


مسلك الطرد عند السمرقنديين وعلاقته بمنهج عدم جواز تخلف الحكم عن العلة 

الطرد هو وجود الحكم عند وجود العلة » وقد ذهب السمرقنديون إلى عدم الأخذ به 
گال :عل كه ال 

ويلاحظ أن الکن کر کر ں٣‏ دح دآع أنهم يشترطون فيها وجود 
الحكم بوجودها » وهذ| هو معنى الطرد » وغليه فإن الطرد شرط لصيحة العلة » لكن ليس دليلاً 
على صحتها . 

وفي هذا يقول التدمرقندي * ومنها (أي من شووط العلة) أي العلة التي يقاس الفرع 
على الأصل بها » يجب أن تكون مطردة في جميع الفروع » فيكون الاطراد شرط صحة العلة › 
لكن لا يكون دليل الصحة 7" . 
اشتراط كون حكم الأصل غير مخالف للقياس لصحة القياس عليه وعلاقته بمنهج 
عدم جواز تخلف الحكم عن العلة 

ذكرت من شروط القياس عند العراقيين أن لا يكون حكم الأصل مخالفا للقياس الأصليء 
فلا يصح القياس على حكم الأصل في حالة مخالفته للقياس الأصلي » وذكرت أن هذا الشرط 
يعود في حقيقته إلى تخصيص العلة بالأثر وإلى استحسان الأثر كما سبق بيانه . 

ولهذا رفض السمرقنديون هذا الشرط لرفضهم تخصيص العلة ابتداء حيث تعود حقيقة 
هذا الشرط إلى تخصيص العلة » إذ إن الأصل قد خصص - بالنص الذي ورد به - عن حكم 
القياس الأصلي . رغم تحقق علة القياس الأصلي في هذا الأصل المخصوص » وهذا باطل 


('' السمرقندي » الميزان 5٠.5‏ 
() المصدر نفسه ٠٠٠١‏ 
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وعليه فإن مذهب السمرقنديين أن حكم الأصل لم يكن مخالفا لحكم القياس الأصلي ابتداءً 
لعدم تحقق العلة فيه » وبالتالي كان القياس فاسدا من أصله . 

وحينما كان هذا القياس فاسداً » كان الأصل معلولا بعلة تامة غير تلك العلة الناقصة 
التي جرى فيها القياس الفاسد » وقد ثبت الأصل بالعلة التامة ابتداءَ وإن لم تكن هذه العلة التامة 
متعدية » أي قاصرة على محلها وهو الأصل . 

وعليه فلا يجوز القول : إن هذا الأصل مخالف أو معدول عن القياس » لعدم ثبوت العلة 
وعدم جريان القياس الصحيح فيه » وإنما كانت علة أخرى صحيحة جاز تعليله بها وإن كانت 
قاصرة » كما يجوز القياس عليه أيضا إن كانت العلة متعدية . 

وفي هذا المعنى يقول السمرقندي " وأما اشتراط كون الأصل غير معدول به عن 
القياس» وغير مخصوص بحكمه بنص آخر ٠‏ فإنما يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة › 
فإن عندهم إذا ورد نص جخلاتء ذلك القواسيكون القباسح-صححيحا»و امتنع حكمه بالنص › فأما 
عند من قال : إن تخصيص العلة لا يصح » فيقوؤل : إن النص إذا ورد بخلاف ذلك القياس يتبين 
أن ذلك القياس باطل » لأن الغلة ما الها حكم > وكل ما الا حكم له من العلل لا يكون علة » وهذا 
هو الصحيح ... وإذا فإك هذا فالقوك-بكون 'حكم-الآأضل غير معدو آله عن القياس قول 
بتخصيص العلة » فلا يصح هذا الشرط على قول منكري تخصيص العلة » ولكن إنما لا يصح 
عندهم (شيوخ سمرقند) قياس غيره عليه لأنه غير معقول المعنى (معلول بعلة قاصرة) وكون 
الأصل معقولا (أي علته متعدية) شرط لصحة القياس » لا أنه ثابت بخلاف القياس (" . 

وبعد هذا البيان لمذهب السمرقنديين نجد أنهم وضعوا منهجا تأصيليا لكيفية تخلف الحكم 
عن علته » فاشترطوا في العلة عدم النقض أو اشترطوا الاطراد فيها وبنوا المسائل الأصولية 
عليه . 


('؟ السمرقندي » الميزان “٤٥‏ 


المت ت 


ما استقر عليه المذهب في تخصيص العلة ونقض العلة 


مر المذهب عند استقراره بمرحلتين مختلفتين تبعا لاختلاف أصحابها في نظرتهم إلى 
العلة » وهما : 
المرحلة الأولى : مرحلة الدبوسي 
المرحلة الثانية : مرحلة البزدوي والسرخسي 

وفيما يلي بيان هاتين المرحلتين : 


أولاً : مرحلة الدبوسى 

أشرت في المبحث الأول أن..الدبوسيّ وضع اصطلاخات جديلاة تنظم مفهوم العلة وأوجه 
النظر إليها » رغم أن إمعنى هذة الاخطلاحات” منوجؤودة.غند كل من للعراقيين والسمرقنديين » 
وذكرت أنه قسم أوجه االتظر إلى العلة باعتباتين”متختلفين : 
الأول : النظر إلى العلة باعتبارها وصفاً مجرداً عن توفر الشروط وانتفاء الموانع في الوأصف 
ومحله . 
الثاني : النظر إلى العلة باعتبارها وصفا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع في الوصف ومحله . 

وذكرت أيضا أن العراقيين هم أصحاب النظرة الأولى » وأن السمرقنديين هم أصحاب 
النظرة الثانية » وأن الدبوسي مال في نظرته إلى مذهب العراقيين فجعل العلة ذلك الوصف 
المجرد » وقد أوردت من كلامه ما يدل على ذلك . 

وبناء على موافقة الدبوسي للعراقيين في نظرتهم إلى العلة فقد وافقهم في المنهج 
التأصيلي لكيفية تخلف الحكم عن علته من خلال القول بتخصيص العلة ثم وافقهم بعد ذلك في 
المسائل التي بنيت عليها على وجه الإجمال دون بعض التفصيلات كما سأبين ذلك . 

وفيما يلي بيان منهجه التأصيلي لكيفية تخلف الحكم عن العلة من خلال القول بتخصيص 
العلة وما ترتب عليه من مسائل عنده . 
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تخصيص العلة ونقضها عند الدبوسي 

أجاز الدبوسي تخصيص العلة بمعنى أن يتخلف الحكم عن العلة في الصور التي انتفى 
فيها شرط أو وجد فيها مانع » رغم تحقق العلة فيها » ويبقى الحكم موجودا في باقي الصور 
لتحقق العلة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع . 

وفي المقابل جعل النقض مبطلا للعلة من أساسها » فلا يجوز العمل بموجبها حينئذ في 
كل صورها » وهذا النقض لا يتصور في العلل المؤثرة عنده » لأنها علل صحيحة » بل يأتي 
النقض على العلل الطردية لعدم صحتها ابتداءً عنده » فإذا وصفت علة بأنها منقوضة دل على 
أنها لم تثبت بوجه صحيح ابتداءً . 

وعليه فإن النقض يأتي على الوصف فيبطل عليته أي لا يكون علة »› بينما يأتي 
التخصيص على العلة الصحيحة الثابتة (الوصف) لانتفاء شرط أو وجود مانع في بعض صورها 
رغم صحة الوصف واج وج تت ا ابتداءً > وهذا ما نص 
عليه في مواضع متفرقة من كلامة حيث قال في أحدها ”عدم الحكم مع وجود الوصف لا يدل 
على الفساد » فلأن العلّة قد توجد صحيحة دون الحكم لمانع أو نقصانٌ شيء ليس في ركن العلة 
... والنصاب (علة وجوت الزكاة) موّجود ولا حكم قبك الحول © وتالخول ليس بركن العلة ولا 
مانع (بل شرط) » ولكن النصاب بصفة البقاء حول صار علة تامة عاملة » فبدون صفة البقاء لا 
يعمل مع وجود ما هو ركن العلة تامة (أي النصاب) » حتى صح تعجيل الأداء قبل الحول (لأن 
الحول شرط وليس من العلة فصح الحكم بوجود العلة دون شروطها) » وأنه لا يجوز قبل تمام 
الركن » كما لو عجل قبل النصاب (لأن الحكم لا يثبت بدون العلة) ... وإنما يدل عدم الحكم مع 
وجوده (ركن العلة وهو الوصف) على الفساد (النقض) › إذا وجدت العلة بالمعنى (أي وجدت 
العلة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع) الذي هو معه فيصير عاملا بلا مانع من العمل ("2 . 

ومقصود كلامه الأخير : وإنما يدل عدم الحكم ... الخ ٠‏ أن الوصف (ركن العلة) إذا 
توفرت شروطه وانتفت موانعه » ثم عدم حكمه وتخلف » دل ذلك أن سبب تخلفه ذات الوصف 
وليس تلك الشروط والموانع (المعنى) فكان ذلك دليل فساد العلة » وهو النقض . 

وهذا ما ذكره أيضا في موضع آخر فقال " ولهذا جوزنا الخصوص على العلل بأن توجد 
ولا حكم » لأنا لم نجد دليل صحتها اطرادها لتفسد بزوال الاطراد بل جعلنا دليل الصحة معنى 
هو مؤثر في الحكم صار وصفا (أي شروطا وموانع) لما هو ركن العلة (الوصف) فيجوز وجود 


(') الدبوسي » التقويم ٠٠٠١‏ 


الركن بدون ذلك المعنى ولا حكم له معه » كما جاز وجود النصاب (الركن) قبل الحول (وهو 
من المعنى أي من الشروط) ولا وجوب معه . 

فتبين بانعدام الحكم عند انعدام المعنى المؤثر(توفر الشروط وانتفاء الموانع) » أن هذه 
الحالة لم تدخل تحت التعليل بل دخل تحته ما تناوله المعنى المؤثر له » كما تناوله الوصف 
الظاهر (ركن العلة) » ولهذا أسميناه خصوصا . 

فالخصوص بيان أن المخصوص لم يدخل تحت جملة العموم ابتداءً بدليل مقارن بخلاف 
الکن فاد نکن الا نجه کو ٠۶:‏ 

ثم يبين الفرق مرة أخرى بين النقض وتخصيص العلة فيقول " إذا وجدنا الوصف ولا 
حكم معه » احتمل العدم لفساد العلة واحتمل لمانع من الصحة " . 

ثم يبين مفهوم النقض وأنه لا يتصور في العلل المؤثرة لأنها ثابتة بطريق صحيح 
بخلاف الطردية فيقر ل وطدالمخاقضمةسحدهاستسأرن«ترسجه. الععاةت سح« الويج الذي جعلت علة بلا مانع 
ولا حكم معها ... وه لا يتصور بعد تبوت التأثير بدليل مجمع علية ... ولكن قد يمتنع عن 
العمل به لمانع 7 » وإهو التخضيضن . 

ويقول " تجيء المناقضية على الطرد-..-إن-المؤثرة-لا يرد غليها نقض ولكن يرد عليها 
الخضيؤضر 7 

هذا تمام مذهب الدبوسي في التخصيص والمناقضة فكان منهجا في كيفية تخلف الحكم 
عن العلة » وهو في حقيقته لا يخرج عن مذهب العراقيين » إلا أن الفارق بين كلام الدبوسي 
وبين كلام الجصاص أن كلام الدبوسي أكثر دقة وبيانا وحسن تأصيل وضبط للمنهج لإبداعه في 
وضع اصطلاحات جديدة . 

وقبل الانتقال إلى المسائل وكيفية ترتبها على هذا المنهج عنده » أذكر قضية أوردها ابن 
الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج في بيانهما لهذا المنهج » فأنقل كلامهما لأعلق عليه لاحقا قال ابن 
الهمام - مع شرح تلميذه - " (ومنها) أي شروط العلة (عدم نقض) العلة (المستنبطة : تخلمف 
الحكم عنها في محل) ولو بمانع أو عدم شرط (لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية) وأبي منصور 
الماتريدي وفخر الإسلام والشافعي في أظهر قوليه وأكثر أصحابه (وأبي الحسين) البصري (إلا 


( 
المصدر نفسه ٠٠۳‏ 
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أبا زيد) من مشايخ ما وراء النهر › فإنه وأكثر العراقيين أيضا ومنهم الكرخي والرازي ومالكا 
اكد وأعامة المحر له عل انه لف ر انان 

فذكر ابن الهمام وتلميذه أن الخلاف بينهما قائم على اشتراط النقض للقول بصحة العلة › 
وأرى أن نسبة الخلاف بينهم على هذه الطريقة غير صحيحة لأن العراقيين والسمرقنديين 
والدبوسي يشترطون جميعا عدم نقض العلة للقول بصحتها » لكن لكل منهم مفهوم خاص للنقض 
وللعلة مغاير للآخر » فلا يجوز حمل لفظ هؤلاء على لفظ هؤلاء . 

فالعلة عند العراقيين والدبوسي هي الوصف المجرد » فإذا تخلف الحكم رغم توفر 
الوط وانتفاء: المواتع:ذل غلى فساد هذه'الغلّة وكان :ذلك تقضا الها + أمنا إذا تخشف:الحكم 
لانتفاء شرط أو وجود مانع فإن هذا لا يفسد العلة ولا يكون نقضا لها بل يككون تخصيصا › 
ولهذا فإن العراقيين والدبوسي يشترطون عدم النقض في العلة للقول بصحتها لكنهم لا يجعلون 

أما السمرقنديوأل فالعلة عتدهم تختلق عن العراقيين » وهي الصف مع توفر الشروط 
وانتفاء الموانع » فلا يقصور تخلف"الحكم إلا بتظزيقة النقضن“"فيأتي يها بالإبطال » ومن هنا 
افترقوا عن العراقيين أو الديوشي الذين لا يجعلون-كل_تخلفت” للتحكم عي العلة نقضا لها لأنه قد 
يكون تخصيصا ء إلا أن العراقيين والدبوسي يشترطون عدم نقضها . 

ولهذا لا يجوز إيراد الخلاف على هذه الطريقة التي أوردها ابن الهمام وتلميذه ابن أمير 
الحاج . 


الاستحسان عند الدبوسي وعلاقته بتخصيص العلة 

بحث الدبوسي الاستحسان في إيجاز » وعرفه بقوله " اسم لضرب دليل يعارض القياس 
الجلي 7 » ثم قسم الاستحسان بطريقة تخالف طريقة الجصاص وجعله أربعة أنواع وهي: 
الأول : استحسان النص . 
الثاني : استحسان الإجماع » حيث دمج نوعي الاستحسان اللذين ذكرهما الجصاص وهما 
استحسان الإجماع واستحسان عمل الناس . 


)0 ابن أمير الحاج » التقرير والتحبیر ٠۷۲/۳‏ 

© إن كلام ابن الهمام ونسبته الخلاف على هذه الطريقة ليس جهلا منه بحقيقة الخلاف » لأنه من أعظم محققي 
أصول الحنفية وأعمقهم فهما » فلابن الهمام ملاحظات في مسائل أخرى غاية في الدقة يبرز فيها حقيقة الخلاف 
بين العراقيين والسمرقنديين ويصحح مفاهيم خاطئة عن هؤلاء وهؤلاء » وليس مثلي من يشهد له › أما ههنا فهو 
سوء عرض للمسالة مما قد يوقع القارئ في لبس » فيظن الخلاف على غير حقيقته . 

('" الدبوسي » التقويم 4٠5‏ 
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الثالث : استحسان الضرورة » وهذا النوع لم يتطرق إليه الجصاص مطلقاً . 
الرابع : استحسان القياس الخفي . 

ولم يربط الدبوسي بين الاستحسان وتخصيص العلة كما فعل الجصاص ٠»‏ فلم يذكر أية 
علاقة بينهما في كلا المبحثين » فهل يعني ذلك انفصالهما عنده واختلافهما ؟ 

إنني أرى أن مذهب الدبوسي في الاستحسان أنه ليس من باب تخصيص العلة » وأن 
طريقة عملهما مختلفة » والدليل على ذلك أمران : 
الأمر الأول : بين الدبوسي طريقة عمل الاستحسان فنص على أن دليل الاستحسان يعارض دليل 
القياس » ويرجح بينهما بطرق الترجيح التي ذكرها في فصل الترجيح وهو فصل ذكره ضمن 
مباحث القياس حيث اشتمل على طرق الترجيح بين الأدلة ومن ضمنها الأقيسة » وأن الترجيح 
بين الأقيسة يكون بقوة التأثير » فيأخذ الفرع حكم الأصل الذي تكون فيه العلة أقوى تأثيرً في 
الفرع » وهذا في حالة وإنككاف-الدليكالمستحسن قياس أما»إنخ>كان>نصا أو إجماعا أو ضرورة 
فترجح على القياس اسقحسانا لأنها أدلة فوق ألفيّاس . 

يقول الدبوسي|في طريقة عمل الاستحشان " القياسش غير الأستحسان على سبيل 
التعارض ... فمتى تعاض الدليلان في حكمالخادثة وأحدهما أي ظإإهر طريقه واضح سبيله 
والآخر خفي أثره سر خبره » فالظاهر قياس والآخر استحسان » والترجيح بينهما بالطرق التي 
مرت في باب مراتب القياس وسائر الأدلة والأخذ واجب بالراجح منهما ١"‏ . 

أما تخصيص العلة فقد فصلت في بيانه عنده وكيفية عمل التخصيص في العلة وهذا 
مختلف اختلافا كليا عن الترجيح » وعليه فإن الاستحسان عنده عمل بالراجح ولیس تخصيص 
علة » وبالتالي فإن دليل الاستحسان أثبت عدم تحقق العلة في الفرع المراد قياسه بالقياس الجلي» 
لا أن الحكم قد تخلف عن هذا الفرع رغم تحقق العلة فيه » فلم يكن الاستحسان من باب 
تخصيص العلة عنده » بل دل على فساد القياس الجلي في الفرع لعدم تحقق العلة فيه ابتداءً . 

وهذه الطريقة في عمل الاستحسان عنده توافق طريقة النوع الأول من الاستحسان الذي 
ذكره الجصاص ٠‏ وهو فرع يتجاذبه أصلان » فالراجح منهما يأخذ الفرع حكمه ويُسمى ذلك 
استحسانا كما سبق بيانه . 
الأمر الثاني : إن الفروع الفقهية التي أوردها الدبوسي في الاستحسان تختلف عن الفروع الفقهية 
التي أوردها في تخصيص العلة » وليس الاختلاف بين الفروع عائدا إلى تنوعها » وإنما إلى 
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طريقة عمل الاستحسان في فروعه وطريقة عمل تخصيص العلة في فروعه » وأورد هذه 
الفروع لبيان الفرق في عمل كل منهما في فروعه : 
أولاً : الفروع الفقهية التي أوردها في أنواع الاستحسان: وقد ذكر لكل نوع فرعا واحداً وهي: 


استحسان النص : ومثاله استحسان صحة الصوم عند الأكل ناسيا للنص » وترك 
القياس الموجب للقضاء . 

استحسان الإجماع : ومثاله استحسان جواز عقد الاستصناع لإجماع الأمة على 
جوازه » وترك القياس الموجب لإبطاله لأنه بيع معدوم من كل وجه . 

استحسان الضرورة : ومثاله استحسان طهارة البئر بعد تنجسه بإنزال الدلو النجس 
للضرورة » إذ لا سبيل لتطهيره إلا بالماء ولا سبيل لجلب الماء إلا بإنزال الدلوء 
فترك القياس الموجب لتنجس الماء بالدلو بملاقاة النجاسة . 

استحسان "لت اللاتان كان فى التق » و السلعة غير مقبوضةء 
القياس الظاهر أن يكون“القول قول المشتري مع يمينه لأفهما اتفقا على حق 
المشتري وهو المبيع واختلفا في حق البائع > فالبائع يدعي زيادة تمن والمشتري 
ينكرها » فيُكون القول قول_المشتردى مع يمينه ٠»‏ والبيتة على المدعي بناء على السنة 
الثابتة » والقياس الخفي يوجب التحالف لأن المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم 
السلعة بتسليم الثمن الذي يدعيه » والبائع ينكر الوجوب عليه بذلك القدر حتى يوفيه 
ما يدعيه » فهذا إنكار باطن لا يعرف إلا بضرب تأمل › والأول يعرف ببديهة 
الحال» فاستحسنوا العمل بالإنكارين جميعا لأنه لا تعارض بينهما لاختلاف محلي 
اليمين"'. 


ثانياً : الفروع الفقهية التي أوردها في تخصيص العلة: إن من الأمثلة التي ساقها على 


الها ع ووت ركاه ركن تقطيصن هده غه ع ع اا ك ا 
وهو الحول » أو وجود مانع وهو هلاك المال » أو غيبة المال عن المالك »فلا 
فجي لزا اه رك عطق اا 

AN ربنع‎ N a OS A EE 
غيره » وهو مانع يمنع تمام العلة حتى ترد الإجازة » ولو بطلت العلة ابتداءً لما جاز‎ 
. ورود الإجازة على البيع‎ 
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يقول الدبوسي عن هذه الفروع وغيرها " لا يمكن رد الفروع إلى نظائرها إلا بعد معرفة 
حد العلة شرعا (وهي الوصف المجرد) ثم الموانع الطارئة عليه ” » فيكون ذلك تخصيصا 
للعلة بتلك الموانع . 

وعليه فإن هذه الفروع الفقهية التي يعرضها الدبوسي في كل من الاستحسان وتخصيص 
العلة تختلف اختلافا جذريا في طريقة إعمال كل أصل لهما فيها » وهذا واضح لكل متأمل . 

ولذا فإن اختلاف الفروع الفقهية كان دليلا ثانيا على أن الاستحسان عند الدبوسي يختلف 
عن تخصيص العلة » وأن كل منهما يعمل بطريقته . 


اشتراط كون حكم الأصل غير مخالف للقياس لصحة القياس عليه عند الدبوسي 
وعلاقته بتخصيص العلة 

وضع العراقيوال هدا الشرط نم وأففهم الدبوسي عليه إلا أنه قظلمه إلى قسمين » أي جعله 
شرطين للقياس : 
الشرط الأول : " أن يكون الأصل غير مخصوص بحكمه بنص آخلز ... لأنه متى ثبت 
اختصاص الحكم بنص] آخرّ لم“يجز إبطان الخصوصية الثابتة بالن ص_|الآخر بالقياس لأن القياس 
ليس بحجة في معارضة النص " . 

ومثل لذلك تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء بشهادة خزيمة وحده › 
وبحل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة » وبحل البضع للرسول صلى الله عليه 
وسلم بغير مهر7 . 
الشرط الثاني : " أن لا يكون الحكم معدولا به عن القياس ... لأن حكم النص متى ثبت على 
وجه يرده القياس الشرعي » لكنه ترك بمعارضة النص إياه ومجيئه بخلافه » لم يجز إثباته في 
الفرع بالقياس ١‏ . 

ومثل لذلك صحة الصيام مع الأكل ناسيا فهو حكم بالنص معدول به عن القياس الموجب 
للقضاء بعدم صحة الصيام مع الأكل » فلا يجوز قياس المكره والمخطئ في الاكل على الناسي 
لأنه معدول عن القياس فلا يقاس عليه" . 
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وأرى أن اشتراط كون حكم الأصل غير مخالف للقياس لصحة القياس عليه عند 
الدبوسي ليس من قبيل تخصيص العلة وإنما من قبيل الاستحسان » والدليل على ذلك أمران : 
الأول : طريقة عمل هذا الشرط هي ذاتها طريقة عمل الاستحسان » وهي ترجيح النص على 
القياس » فكانت المعارضة بينهما » ثم رجح النص لعلو منزلته ثم أبطل جواز القياس على حكم 
النص للتعليل الذي ذكره » وهذه الطريقة تختلف عن طريقة عمل تخصيص العلة . 
الثاني : إن الفروع الفقهية التي أوردها الدبوسي في بيان هذا الشرط هي ذاتها فروع استحسان 
النص عنده . 

وعليه فإن هذا الشرط الذي وضعه العراقيون ثم قسمه الدبوسي إلى قسمين يعود في 
حقيقته - عند الدبوسي فقط - إلى الاستحسان لا إلى تخصيص العلة » فخالف بذلك العراقيين 
وخاصة الجصاص منهم » حيث رجّحت أن يكون هذا الشرط من قبيل تخصيص العلة عند 
الجضاص ٠‏ 


مسلك الدوران ومالك الطرّد عند الذبوسي وعلاقتهما بتخصيص العلة 

ذهب الدبوسي إل إبطال مشلك_الدوران وملك الطرّد ف" إثبلات صحة العلة بأي منهماء 
فقال عن الأول " إن الدوران لا يدل على الصحة 7 » وقال عن الثاني " إن الاطراد ليس 
بتعديل 7 . 

ولهذا لم يكن الدبوسي بحاجة إلى تأصيل العلاقة بينهما وبين تخصيص العلة وتسويغ 
قبولها جميعاً كما فعل الجصاص ٠‏ فلم يقع في التناقض كما وقع الجصاص ٠‏ بل إن الدبوسي 
أشار إلى أنه لا يمكن الجمع بين القول بتخصيص العلة والقول بالاطراد فقال " ولهذا جوزنا 
تخصيص العلل بأن توجد ولا حكم لأنا لم نجعل دليل صحتها اطرادها لتفسد بزوال الاطراد بل 
جعلنا دليل الصحة معنى هو مؤثر في الحكم ... 0 . 

وبعد هذا البيان لمذهب الدبوسي نجد أنه قد وافق العراقيين في المنهج التأصيلي لكيفية 
تخلف الحكم عن علته من خلال القول بتخصيص العلة بناء على موافقته لهم لنظرتهم إلى العلةه 
ثم تبع ذلك موافقته لهم في المسائل التي بنيت أو تعلقت بتخصيص العلة على وجه الإجمال دون 
بعض التفصيلات التي خالفهم فيها كما بينت ذلك . 


(') الدبوسي » التقويم ٠١۸‏ 
(' المصدر نفسه ٠٠١‏ 
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ثانياً : مرحلة البزدوي والسرخسي 

لما جاء البزدوي والسرخسي أقرا الدبوسي على اصطلاحه الجديد في تقسيمه النظر إلى 
العلة إلى جهتين مختلفتين هما : 
الجهة الأولى : النظر إلى العلة باعتبارها وصفا مجردا » وهي نظرة العراقيين . 
الجهة الثانية : النظر إلى العلة باعتبارها وصفا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع » وهي نظرة 
السمرقنديين . 

لكن البزدوي والسرخسي خالفا الدبوسي في موافقته التامة للعراقيين في نظرتهم إلى 
العلة من الجهة الأولى فقط » وبناء المسائل الأصولية عليها » كما سبق بيانه من مذهب 
الدبوسي» فذهب البزدوي والسرخسي إلى الأخذ بهاتين الجهتين معا وأنهما نظرتان صحيحتان 
للعلة . 

فإذا كانت المدقاتلة”اقتاجة 3157 ا فيها من الجهة الأولى › 
أي باعتبارها وصفا مرد » فإن البزدوي والسرخسي يذهبان في هذه المسائل إلى بنائها على 
هذه النظرة » ولهذا فقذ ذهبوا في المسائل الثلاث التي أوردتها في المإلحث الثاني إلى مذهب 
العراقيين والدبوسي . 

أما إذا كانت المسائل الأصولية التي تتعلق بالعلة ينظر إلي العلة فيها من الجهة الثانية » 
أي باعتبارها وصفا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع » وهي نظرة مرتبطة بعلم الكلام » فإن 
البزدوي والسرخسي يذهبان في هذه المسائل إلى بنائها على هذه النظرة التامة للعلة . 

وإذا أمعنا النظر في مسألة تخصيص العلة ونقض العلة بكونهما منهجا تأصيليا في كيفية 
تخلف الحكم عن علته نجد أنها مسألة تعلق بالعلة بوصفها الشمولي وأنها تلك الوصف مع توفر 
الشروط وانتفاء الموانع » كما أن هذه المسألة تتعلق بعلم الكلام تعلق مباشرا لأن العلة في هذه 
المسألة مرتبطة بالعلة الكلامية . 

ولهذا كله » فإن البزدوي والسرخسي رفضا مذهب العراقيين والدبوسي في بناء المسألة 
على الجهة الأولى في النظر إلى العلة » ووافقا مذهب السمرقنديين في بنائها على الجهة الثانية › 
وربطا المسألة بعقيدتهم الماتريدية . 

وبناء على ذلك فقد ذهبا إلى عدم جواز تخصيص العلة لاستحالة تخلف الحكم عن علته؛ 
واشترطا تبعا لذلك عدم النقض لصحة العلة » فإذا تخلف الحكم ولو في صورة واحدة بطلت 


العلة وفسدت . 
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وقد جعل كل من البزدوي والسرخسي لمسألة تخصيص العلة بابا نصا فيه على فساد 
القول بها وفرقا بينها وبين النقض » فكان مذهبهما هو ذات مذهب السمرقنديين وأخذا بمنهجهم 
في كيفية تخلف الحكم عن العلة بقولهم عدم جواز تخصيص العلة واشتراط النقض في العلة . 

ولهذا فإن المسائل المترتبة على هذه المنهجية قد وافقا فيها مذهب السمرقنديين في 
الأغلب . 

ففي الاستحسان › أخذا بتقسيم الدبوسي له إلى أربعة أنواع وهي » استحسان النص › 
واستحسان الإجماع » واستحسان الضرورة » واستحسان القياس الخفي » لكنهما صرحا أن 
طريقة عمل الاستحسان ليست من قبيل تخصيص العلة » فانعدام الحكم في دليل القياس لعدم 
العلة لا لوجود مانع أو انتفاء شرط مع تحقق العلة » فرجح دليل الاستحسان على دليل القياس » 
وكانت طريقة عمل الاستحسان هي الترجيح بين الأدلة . 

يقول البزدوي و-لكنب الحكمانسا- متعم لويادةوصفت أو نقصحانه الذي نسميه مانعا 
مخصصا » وبزيادته أل نقصانه تتبدل العلة ٠‏ فيجب أن يضاف العدم| إلى عدم العلة لا إلى مانع 
أوجب الخصوص مع إقيام العلة ...و هذا طَرْيق"' أصحابنا في الاستحهان ٠»‏ لأن القياس إن ترك 
بالنص فقد عدم حكم العلةرلعذمها »“لأن العلة-لم“تجعل_علة"فئ”متقابتة ‏ النص فبطل حكمها لعدمها 
لا مع قيامها بدليل الخصوص » بخلاف النصين » لأن أحدهما لا يفسد صاحبه » فوجب القول 
بالخصوص ٠‏ وكذلك إذا عارضه إجماع أو ضرورة لم يبق الوصف علة » لأن في الضرورة 
إجماعا أيضا والإجماع مثل الكتاب والسنة » وأما إذا عارضه استحسان (ويقصد به استحسان 
القياس الخفي) أوجب عدم الأول لما ذكرنا في باب الاستحسان "أي أن الترجيح بين القياسين 
يكون بالأقوى في تأثير علته في الفرع » فيكون الأقوى تأثيراً استحسانا والآخر قياس ظاهرا » 
فيرجح الاستحسان على القياس » ونلاحظ أنه أورد أنواع الاستحسان الأربعة ثم بين أن طريقة 
عملها ترجيحها على القياس فكان الاستحسان ترجيحا بين الأدلة لا تخصيص علة » وبهذا 
المعنى أخذ السرخسي أيضا © . 

وفي علاقة مسلك الطرد بمنهج عدم جواز تخلف الحكم عن علته عندهما » فإنهمما لم 
ا لطر د لكا يجا من مالف العلة 217 كما جعلة الطون كركلا اة العلة > اء 
على اشتراطهما عدم النقض في العلة . 
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أما المسألة الأخيرة » وهي اشتراط كون حكم الأصل غير مخالف للقياس الأصلي 
لجواز القياس عليه » فقد ذهب البزدوي والسرخسي إلى الأخذ به وتقسيمه إلى شرطين كما فعل 
الدبوسي ٠‏ إلا أنهما لم يبينا علاقة هذين الشرطين بتخصيص العلة » لكن الواضح من مذهبهما 
أنهما لم يبنيا هذين الشرطين على تخصيص العلة » وإنما يجعلانهما من قبيل استحسان النص › 
لأن طريقة عمل هذين الشرطين وطريقة عمل استحسان النص طريقة واحدة وهي الترجيح بين 
الأدلة » كما أن الفروع الفقهية التي أورداها في هذين الشرطين هي ذاتها الفروع التي أورداها 
في استحسان النص(") 

كما أن البزدوي والسرخسي نصا على التفريق بين استحسان النص والإجماع 
والضرورة من جهة وبين استحسان القياس الخفي من جهة أخرى › فالأول لا يجوز تعدية 
حكمه والقياس عليه » لأنه معدول عن القياس فكان غير معلل » بخلاف الثاني الذي يجوز تعدية 
حكمه والقياس عليه لأقهسعلام/©) 

وبهذا ندرك أ اشتراط كون حكم الآأصل غير مخالف للقياس ما هو إلا استحسان نص 
عند البزدوي والسرخسلي › فخالفا بذلك السمرقنديين الذين رفضوا هذا الشرط لكونه من باب 
تخصيص العلة عندهم|*“أما البزدوئ-والسرخسئ-فرفضا تخضنيشن” العلة لكنهما قبلا هذا الشرط 
لصحة بنائه على استحسان النص » فوافقا الدبوسي في هذه المسألة تحديدا . 

وبعد هذا البيان نجد أن البزدوي والسرخسي قد أخذا بمنهج السمرقنديين بعدم جواز 
تخلف الحكم عن علته واشتراط عدم النقض في العلة » ثم أخذا بالمسائل الأصولية التي ترتبت 
على هذا المنهج فوافقا السمرقنديين فيها باستثناء المسألة الأخيرة حيث جعلاها من قبيل 
الانتككنياة: ل تخضيصن: اللة + 


ثم استقر المذهب على قولهما وسارت المتون المتأخرة عليه" . 
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دعوى قيام مسألة تخصيص العلة على الأصول الكلامية للمعتزلة 

وأختم مسألة تخصيص العلة بدعوى ظهرت متأخرة فيها » مفادها : أن القول بتخصيص 
العلة قائم على الأصول الكلامية الاعتزالية » فكل من يقول بجواز تخصيص العلة يلزمه القول 
بأصول المعتزلة » وقد وجدت السرخسي ينص على ذلك صراحة فقال " ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم 7 » وقد أشار البزدوي إلى ذلك 
أيض9 . 

وقبل الحكم على هذه الدعوى بالصحة أو البطلان لا بد من تحقيق مذهب المعتزلة في 
هذه المسألة » فقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى جواز تخصيص العلة » وهذا ما نص عليه حين 
أورد شروط العلة » فلم يجعل الطرد من شروطها ثم قال " ولا يمتنع أن تكون علة في حال دون 
حال ولا يمتنع عند من يرى تخصيص العلل أن تكون في عين دون عين  ...‏ » ثم نسب 
مذهب الجواز إلى شبك انود اناوج الله البصري يجيز 
تخصيص العلة على كل وجه ^ . 

أما أبو الحسير البصري فقد مال إلى عدم جواز تخصيص الكلة مخالفا بذلك شيوخ 
المعتزلة الذين ذكرهم ابي عبد الله“التبصري وأبي الحسن الكر كخ | 

فنجد أن عامة المعتزلة باستثناء أبي الحسين البصري يذهبون إلى جواز تخصيص 
العلة» فهل كان قولهم بجواز التخصيص مبنيا على أصولهم الكلامية » وهل دعوى قيام 
تخستيضن الغلة عدن أصول المعتةلة متحيحة ؟ 

إنني أجزم أن قول عامة المعتزلة بجواز تخصيص العلة لا علاقة له بأصولهم 
الاعتزالية ولهذا فإن هذه الدعوى باطلة ولا تقوم على مستند صحيح » والدليل على ذلك أمران : 
الدليل الأول : ذكرت أن مذهب العراقيين والمعتزلة في مسألة علاقة العلة بالحكم أن العلة أمارة 
على الحكم » مخالفين بذلك مقتضى مذهبهم الكلامي الاعتزالي في مسألة وجوب تعليل أفعال الله 
تعالى » فكان الأولى بمذهبهم - في بداية ظننا - أن يقولوا إن العلة موجبة للحكم » وأن لا يصح 
قولهم إن العلة أمارة على الحكم وإلا كانوا متناقضين . 


(') السرخسي » أصول السرخسي ۲٠۰۸/۲‏ 
© البخاري » الكشف 58/4 ٠‏ 
7 عبد الجبار » المغني ٠٠٠/٠۷‏ 
0 المصدر نفسه ۳۳۷/۱۷ 


أبو الحسين البصري » المعتمد ۲۸۳/۲ » شرح العمد ٠١١/١‏ 


° 


۹۱ 


لكنني بينت أنهم لم يكونوا متناقضين وأن مذهبهم سليم متناسق ولا يتعارض مع أصولهم 
الكلامية لأنهم فصلوا المسألة عن علم الكلام فصلا تاماً بطريقة منهجية . 

فإذا علمنا أن مذهبهم في مسألة تخصيص العلة وقولهم بجوازه مبني على أن العلة أمارة 
على الحكم » أدركنا أن المسألة (تخصيص العلة) لم تكن مرتبطة بأصولهم الكلامية » لأن أصل 
القول بجواز تخصيص العلة عندهم هو القول بأن العلة أمارة على الحكم » وهذا القول الأخير 
غير مبني على أصولهم الكلامية بل مفصول عنها فصلا تاما » ومخالف - في ظاهره - 
لمقتضى أصولهم الكلامية . 

بل إن الأمر معكوس هنا » إذ إن القائلين بأن العلة موجبة للحكم - وهم الماتريدية - 
ذهبوا إلى هذا القول بناء على أصولهم الكلامية وبالتالي فقد لزمهم القول بعدم جواز تخصيص 
العلة » فكانوا هم من ربطوا المسألة بعلم الكلام وأصولهم الكلامية » بينما المعتزلة والعراقيون 
يفصلونها عن أصو لهم والكلاميف-» 

كما أن مقتضيٌ مذهب المعتزلة والعراقيين أن يُقولوا بمذهب| الماتريدية بمنع تخصيص 
العلة لاتفاقهم جميعا على تعليل أفعال و أحكام الله تعالى '» لكت المعتزلة والعراقيين لما فصلوا 
مسألة علاقة العلة بالحكة-.عن يلم الكلام فصلا تاما انتهى بهم القوال إلى جواز تخصيص العلة » 
ولم تكن هذه المسألة مبنية على أصولهم الكلامية . 

وخلاصة الأمر › نجد أن القائلين بجواز تخصيص العلة قد أخرجوا المسألة عن تأثرها 
بعلم الكلام » بينما نجد أن القائلين بمنع تخصيص العلة بنوا قولهم فيها على علم الكلام بناء تاماء 
وهذه الملاحظة الدقيقة ذكرها الغزالي فقال " منكر خصوص العلل مستمد من فن الكلام › 
والقائل بخصوصه ملتفت إلى العادات » وعلى منهاجه يجري نظر الفقهاء » وهو عن منهاج 
الكلام أبعدء ولذلك قيل : إن القائل بالخصوص في العلل فقيه محض » لأنه يجرد نظره إلى 
العادات"'. 
الدليل الثاني : حاول بعض الأصوليين إيجاد علاقة ثأصل الارتباط بين القول بجواز تخصيص 
العلة وبين أصل من أصول المعتزلة » كقول المعتزلة بوجوب الأصلح على الله تعالى أو 
بتصويب كل مجتهد أو ربطها بمذهبهم في الاستطاعة قبل الفعل أو ربطها بقولهم إن إرادة الله 
تعالى لا تستلزم وجود المراد . 

لكن كل ما ذكروه من محاولات في إيجاد هذه العلاقة كانت ضعيفة واهية » وقد رآها 
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المحض لأوردت هذه المحاولات لإيجاد هذه العلاقة وردود المحققين عليها » لأثبت بطلان هذه 
الدعوى + اكتف بالإشانة إلى احا مر اض هذا القلام »فقه اررة عة التؤيق كاري هتلاه 
المحاولات وردود المحققين عليه(" . 

وذكر أن السبب الحقيقي لنسبة القائل بتخصيص العلة إلى الاعتزال لم يكن وجود علاقة 
بين المسألة وأصول المعتزلة وإنما لأمر آخر » فقال ناسبا الكلام إلى صدر الإسلام البزدوي 
(شقيق فخر الإسلام البزدوي) ' أنا لا أنسب من ذهب إلى جواز تخصيص العلة إلى الاعتزال 
... ولكن لما صار القول به في ديارنا من شعار المعتزلة وجب التحرز عنه كما وجب التحرز 
عن التختم باليمين لأنه من شعار الروافض وكما وجب التحرز عن التزيي بزي الكفرة لأنه من 
عار الاين 
وبهذا نجد أن هذه الدعوى باطلة فليس هناك ارتباط بين جواز تخصيص العلة وبين 
أصول المعتزلة ٠‏ إلا أنداشكياف- القوع-سياعنه المعتولة-وتسيو هم بهاو أدى إلى ظهور هذه 


الدعوى . 


(') البخاري » الكشف 517/54 
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المبحث الرابع 
المسألة السادسة : اشتراط كون العلة قائمة بمحل الحكم 


إن اشتراط كون العلة قائمة بمحل الحكم يقصد به : أن الوصف الذي جعلناه علة 
الأصل» هل يشترط لصحة هذا الوصف وقبوله علة أن يكون قائما بمحل الحكم » أي أن يكون 
قائما في الأصل ؟ وبمعنى آخر » هل يشترط لصحة علية الوصف (جعله علة) أن يكون داخلاً 
أو جزءا في الأصل فيكون قائما فيه ؟ 

ولم يذكر هذه المسألة أحد من أصوليي الحنفية سوى علاء الدين السمرقندي › حيث قال 
عند إيراده شروط العلة " ثم هل يشترط أن يكون وصف العلة قائمآ بمحل الحكم أم لا » فعند 
مشايخ العراق شرط ٠»‏ .واستدلوا. بالعلل العظية كالدركة_نعلة_صِيرورة الذات القائم به متحركا › 
ويستحيل أن تكون الحلاكة في مخل”علة لصيزرورة ذانت:آخر“متحركا © فكذا في العلل الشرعية . 

ومشايخنا قالوًا : إنه:لين بشرط٠-بل:يجوز‏ أن تكون: ذلك الصف في غير محل 
الحكم» فإن البيع والنكااح-.والطلاقاونحوها غلة لثبوات الأخحكام.فج.المكّال » وهذه العبارات قائمة 
بالعاقدين » وكذا كون الشخص معدما محتاجا عله جو ار السلم وَالجآزّة » وهذا الوأصف قائم 
بالعاقد لا بمحل الحكم . 

ويجب أن لا يكون وجوده شرطا في محل الحكم » لأن علل الشرع أمارات ودلالات 
على الأحكام » وقيام الدليل بالمدلول ليس بشرط لصحة الدلالة » كالعالم دليل وجود الصانع 
ونحوه . 

ولهذا قلنا : إن السحر علة تغير المسحور » وكذا العين علة لتغير الشخص الذي أصابه 
العين وإن لم يوجد الاتصال والقيام » وإنما تختص العلة بهذا الشرط عند المعتزلة »› ولهذا 
أنكروا السحر والعين لعدم الاتصال بمحل الحكم ” . 

وقد أورد المسألة -من الحنفية- عبد العزيز البخاري لكنه أوردها نقلاً بالنص عن 
السمرقندي فقال " وذكر في الميزان ... ' ثم نقل النص ذاته من غير تعليق ولا بيان ولا 
شرح» بل أقحمها ضمن سياق كلام في ركن العلة من غير بيان لكيفية ارتباطها بمسائل العلة 
الأصولية . 
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وأما دعوى اشتراط العراقيين قيام العلة بمحل الحكم على ما ينسبه علاء الدين 
السمرقندي إليهم فلم أجد في كلام الجصاص ما يشير إليه . 

وبعد طول بحث لأصل المسألة لم أجد لها أي ارتباط بعلم الأصول عند الحنفية » ويغلب 
على ظني أن الحنفية ينظرون إليها على أنها مسألة كلامية من مسائل علم الكلام المحض حيث 
يذكرها أهل الكلام في كتبهم الكلامية فيقولون إن العلة قد تكون جزءا من ذات المعلول أو 
خارجا عنه( » ولهذا لم يذكرها أحد من أصوليي الحنفية غير السمرقندي ثم نقلها عنه البخاري 
من غير تعليق 

لكن أصوليي الشافعية أوردوا المسألة ضمن مسائل الأصول فقد ذكرها بعضهم 
كالبيضاوي حيث ذكر أقسام العلة فنص على أنها قد تكون في محل الحكم أو جزءآ من المحل 
أو خارجا عن المحل » وذكر بعضهم أن المسألة مرتبطة بالعلة المتعدية والعلة القاصرة(" . 

ولا أبتغي بيان>هذه«المسالةوتفصيله-عندهم لخووجها»عن نطاق البحث إذ إنها من 
مسائل الشافعية لا الحنفية . 

وقد أوردت هذه المسألة من المسائل الخلافية بنين العراقيين والسمرقنديين لأن 
السمرقندي أوردها علي ”هذه 'الصورة ٠‏ لكنهاءلينست من المسائل“الأضإولية بل من المسائل 
الكلامية المحضة التي لا تتعلق بعلم الأصول عند الحنفية. 


(') انظر هذه المسألة في الكتب الكلامية : الغزالي » محمد بن محمد (05٠5ه)‏ » مقاصد الفلاسفة ص۱۸۹ » 
تحقيق د.سليمان دنيا » دار المعارف » مصر . ١115م‏ »ء الإيجي ٠‏ عبد الرحمن بن أحمد (5هلاه) » المواقف 
في علم الكلام ص85 ٠‏ 175 » عالم الكتب » بيروت ٠‏ التفتازاني » سعد الدين مسعود (١۷۹ه)‏ شرح المقاصد 
ذلف > طا » عالم الكتب »> بيروت » الجرجاني 2 علي بن محمد (815ه) شرح المواقف٤/۹۱١٠‏ > طا » 
منشورات الشريف الرضى » مطبعة السعادة 

('" السبكي » الإبهاج في شرح المنهاج ٠٤۸/۳‏ 

(7) انظر : الآمدي ٠»‏ الإحكام ۲١٠/۳‏ » الرازي ٠‏ المحصول ١751/4‏ » السعدي » د.عبد الحكيم » مباحث العلة 
في القياس عند الأصوليين ٠٠١‏ » ط١‏ » دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠‏ 985١م‏ 


14° 
المبحث الخامس 
المسألة السابعة : الاستصحاب 


اختلف العراقيون والسمرقنديون في الاستصحاب ٠‏ وهو استمرار بقاء حكم ثبت بدليل 
صحيح مقتصر في دلالته على إثبات الحكم في الزمان الأول › فلم يتعرض الدليل إلى بقاء 
الحكم واستمراره إلى ما بعد الزمان الأول من الأزمنة اللاحقة » وليس في ذات الدليل أو في 
القرائن ما يدل على تحديد زمان الحكم أو بقائه واستمراره » فكان خلاف العراقيين 
والسمرقنديين في إثبات هذا الحكم في الأزمنة اللاحقة وإعماله فيها . 

وقبل إيراد المذهبين لا بد من الإشارة إلى أمرين : 
الأمر الأول : إن الخلاف في هذه المسألة.يين_العراقيين_والسمرقنديينيلم يكن على أسس منهجية 
كما هو حال كل المساقل السابقة في مباحتث“القياس وَغَيزْها من مباحلك الأصول › فكان خلافهم 
في هذه المسألة جزئيا اليس له“أصضل كلي ٠‏ 

وسأبين لاحقا أغند ذكن ما اسنقر:عليه المذهب سبب. إيراد. هذه المسألة في باب القياس » 
لأن وضع المسألة في الفياس جاء متآحرا عن العر أقيين و السمرفنديين . 
الأمر الثاني : لقد كان الدبوسي أول من أورد لفظ الاستصحاب بشكل واضح وجلي » فبينه 
وأصله وذكر أنواعه فكان لفظا متأخرآ في الظهور عن العراقيين والسمرقنديين » ورأيت أن أقدم 
مذهب الدبوسي ببيان معني الاستصحاب عنده وأنواعه » حتى يمكننا فهم كلام المتقدمين من 
خلاله » فكلامهم فيه قليل جدآ » ويصعب تصور مذهبهم إلا بعرض مذهب الدبوسي أولا » وفيما 


يلي بيان مذهبه : 


مذهب الدبوسي 

قسم الدبوسي الاستصحاب إلى أربعة أنواع : 
الأول : " استصحاب حكم الحال لضرورة عدم ما يزيله وثبوت العدم بطريق أوجب له العلم به 
كالخبر من جهة صاحب الوحي أو من طريق الحس إذا كان الشيء مما يعرف به » فمتى حصل 
العلم بالسبب حصل الحكم لا محالة 7 » أي أن الدليل قد ثبت استمرار دلالته على الحكم لتيقن 


(') الدبوسي » التقويم ٤٠٠٠‏ 


عدم وجود ما يزيل حكمه › فكان ثبوت استمرار الحكم صحيحا لا شك فيه » وهذا النوع لا 

خلاف فيه بين الحنفية » ومنهم العراقيون والسمرقنديون على التحقيق . 

الثاني : ' استصحاب حكم الحال لعدم الأدلة المزيلة من طريق النظر في الأدلة برأيه (أي 

المجتهد) بقدر وسعه مع احتمال قيام الدليل المزيل من حيث لا يشعر هو به ... فهذا صحيح 

إيلاءَ للعذر لا احتجاجا على غيره لاحتمال لقيام العلة عند غيره 7 » وهذا النوع محل البحث 

ومدار الخلاف بين العراقيين والسمرقنديين » وسأبينه عند عرض المذهبين . 

الثالث : " استصحاب حكم الحال قبل النظر والاستدلال لجهله بالمزيل ... فهذا جهل محض 

والجهل لا يكون حجة ولا يكون عذرا عند إمكان طلب الدليل 7 » وهذا النوع محل اتفاق بين 

الحنفية . 

الرابع : " استصحاب الحال لإثبات حكم مبتدأ ... فهذا ضلال محض ") » وهذا النوع الأخير 

هو الاحتجاج ب (لا دليك)عا نف حكب أي إفباقس»-وهذا-جاطكعنه الينفية من غير خلاف)) . 
فانحصر الخلاف بين العراقيين والسمرقنديين في هذا النوع الثاني فقط » وفيما يلي بيان 


المذاهب فيه : 


مذهب العراقيين 

لم يرد لفظ الاستصحاب عند الكرخي والجصاص لكن معناه موجود عندهما وقد ذكراه 
بألفاظ أخرى » أما الكرخي فقد ذكر النوع الثاني فقط - من أنواع الاستصحاب عند الدبوسي - 
في رسالته فقال " الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق ك4 * » ولم يرد عنه غير هذه 
العبارة فيما يتعلق بهذا النوع 

وأما الجصاص فلم يذكر شيئا عن النوع الثاني من الاستصحاب - محل الخلاف - لكنه 
أورد النوع الرابع في مسألة النافي وهل عليه دليل فقال " وقال آخرون: على كل من نفى شيئاً 
أو أثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه وعلى إثبات ما أثبته وذلك في العقليات والسمعيات سواء » 


('' الدبوسي » التقويم ٤٠٠‏ 
(') المصدر نفسه ٤٠١‏ 
ك 
0 ورد النوع الرابع من الاستصحاب (الاحتجاج بلا دليل) ضمن المسائل الأصولية التي تم بحثها في المبحث 
الثالث (مسألة : حكم الأفعال قبل ورود الشرع) من الفصل الثاني » حيث كان (الاحتجاج بلا دليل) من متعلقات 
ل ا واي ا ل نه 
بناء على اختلافهم في إثبات الأحكام قبل ورود الشرع . 
© الكرخي » أصول الكرخي ۸٠‏ 


۹۷ 


قال أبو بكر : وهذا هو الصحيح » وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن رحمه الله » فمذهبه 
أن (لا دليل) لا يكون حجة مطلقا لا في النفي ولا في الإثبات . 

ولم يذكر الجصاص غير هذا الكلام فيما يتعلق بالاستصحاب » وعليه فإن هذين القولين 
- قول الكرخي وقول الجصاص - قد أصبحا لاحقا نوعين من أنواع الاستصحاب عند 
الدبوسي. 

ومن خلال مقولة الكرخي فإنني أستطيع أن أنسب إلى العراقيين مذهبا في النوع الثاني 
من الاستصحاب » أنه حجة للدفع لا للإلزام والإثبات » فالحكم الثابت بدليل مقتصر في دلالته 
على إثبات هذا الحكم في زمانه الأول يصلح أن يكون حجة فيما كان ثابتا به في الابتداء » بإبقاء 
ما كان على ما كان » فلا يجوز التغيير في الحكم بناء على تبوته في الزمان الأول ما لم يرد 
دليل مغير » ولكنه لا يصلح أن يكون دليلاً على الخصم بإثبات الحقوق والأحكام ابتداءً » لأنه 
مشكوك في ثبوته في إلأؤومنة-اللاحفةس إلادأزسهذ ا الشكدلا»يمضع»بقاءوما كان على ما كان أي 
بقاء ما كان تابتاً . 

ومن الأدلة على صحة"ما أندئبه إلى 'الغزاقيين من تأضيل لهذا النوع » ما أورده أبو 
حفص النسفي في شر هة لعبازة الكز“خي السابقة“حين: قال ”من متديائلة : أن من كان في يده دارء 
فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضى له إلا بالبينة » ولو بيعت دار 
لجنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار » فأنكر المدعى عليه 
أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له » فإنه بظاهر يده لا يستحق الشفعة » ما لم يشت أن 
TONE‏ 

وعليه فإن مذهب العراقيين في الاستصحاب - النوع الثاني - أنه حجة للدفع لا للإلزام 
كما هو مذهب الدبوسي . 

وأنبه هنا إلى قضية مهمة : إن كل أصوليي الحنفية لا ينسبون هذا المذهب إلى 
العراقيين » وإنما ينسبونه إلى الدبوسي ومن بعده » فرغم صحة هذه النسبة إليه » لكنني أنسب 
ابتداء القول به إلى الكرخي والعراقيين » وأجزم بذلك ٠»‏ فمقولة الكرخي واضحة في الدلالة على 
هذا المذهب » ولا ينفي صحة هذه النسبة إلى الكرخي والعراقيين عدم نسبة أصوليي الحنفية هذا 
المذهب إليهم . 


(') الجصاص » الفصول ۳۸١/۳‏ 
("" الكرخي » أصول الكرخي ۸٠‏ 


مذهب السمرقنديين 

أورد علاء الدين السمرقندي أنواع الاستصحاب التي ذكرها الدبوسي »› لكنه لم ينسب 
إلى مشايخ سمرقند قولا فيها » باستثناء النوع الثاني (محل الخلاف) وهو النوع الذي ذكره 
الكرخي والمنسوب إلى العراقيين . 

وقد نسب السمرقندي إلى مشايخ سمرقند قولا في هذا النوع مخالفا لمذهب العراقيين › 
فأورد النوع وشرحه وذكر المذهب المخالف (لم ينسب المذهب المخالف للعراقيين) ثم قال 
'ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا : إن هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضع النظر › 
ويجب العمل به على كل مكلف إذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب والسنة فلا يجوز تركه بالقياس» 
كذا ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتاب مآخذ الشرائع!! » وهذا لأن 
الحكم متى ثبت شرعا فالظاهر هو دوامه » لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية › ولا 
تتغير المصلحة في زه9 تتا “1”52قاةة” 5501 ؛ فمتى طلب المجتهد 
الدليل المزيل بقدر وسجه ولم يجده فالظاهر هو عدم المزيل › وهذا الوع اجتهاد » فإذا كان 
البقاء ثابتا بالاجتهاد فلا يترك باجتهاد مثله ما لم يوجد الترجيح ٠‏ ويكلان حجة على الخصم ""ء 
وهذا المعنى أورده اللامشتي ونسبه إلى أبي منصنوز الماتريدي( : 

وبعد هذا البيان نجد أن الاستصحاب في النوع الثاني منه قد كان من المسائل الخلافية 
بين العراقيين والسمرقنديين » وإن الخلاف فيه يعود إلى نظرة جزئية في طريقة الاستدلال 
بالاستصحاب ولا يعود إلى أصل كلي أو منهج عام . 


ما استقر عليه المذهب 
أوردت مذهب الدبوسي في بداية البحث » حيث قسم الاستصحاب إلى أربعة أنواعء 
وتبين لنا أن الخلاف بين العراقيين والسمرقنديين منحصر في النوع الثاني . 


البزدوي والسرخسي فاستقر المذهب على قولهم جميعا وسارت المتون المتأخرة عليه ٠‏ 


(') إن وجود قول لأبي منصور الماتريدي في هذا النوع من الاستصحاب دليل واضح على عدم ابتداء الدبوسي 
لمذهبه فيه » كما أنه لا يمكن أن يكون لأبي منصور قول في هذا النوع من غير أن يكون للعراقيين قول فيه 
أيضا » وفى ذلك دلالة ثانية على صحة ما نسبته إلى العراقيين . 

('" السمرقندي » الميزان 57٠0‏ 

(" اللامشى » أصول الفقه ١89‏ 


۹۹ 


وقد أصبح النوع الثاني من الاستصحاب مدار البحث عند الأصوليين » فإذا أطلق 
الاستصحاب فإنهم يقصدون به النوع الثاني فقط ويسمونه استصحاب الحال . 


تعليل بحث الاستصحاب فى باب القياس عند الحنفية 

وبيان ذلك : أورد الدبوسي النوع الثاني من الاستصحاب مرتين > مرة في باب القياس 
وفي كلامه عن العلل الطردية تحديدا » ومرة أخرى عند ذكره أنواع الاستصحاب الأربعة حيث 
جعل الاستصحاب بأنواعه الأربعة بابا من أبواب الأدلة الباطلة والحجج الفاسدة » وعليه فإن 
استصحاب الحال - النوع الثاني - من مباحث القياس عند الدبوسي ويتعلق بالعلل الطردية 
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تحديداً . 

أما السرخسي افقد أورد. استضحاب الحال ضمن مباحث القيادل لكنه لم يشر إلى تعلقه 
بالعلل الطردية » ثم ذكره مع الأنواع الأخرى التي ذكرها الدبوسي فيا فصل مستقل ضمن الأدلة 
الباطلة والحجج الفاسدة : 

وأما البزدوي فقد اختلف عنهما في طريقة عرضه » فقد ذكر نوعين فقط من أنواع 
الاستصحاب التي ذكرها الدبوسي » وهما : النوع الثاني (استصحاب الحال) » والنوع الرابع 
(الاحتجاج بلا دليل) » وقد ذكرهما في باب القياس وربطهما بالعلل الطردية ثم جعل استصحاب 
الحال والاحتجاج بلا دليل نوعين من أنواع الاطراد الفاسد" . 

وقد جاء متن المنار - أشهر متون الأصول المتأخرة وأكثرها اعتمادآ - على طريقة 
البزدوي( . 

وعليه فإن المذهب الحنفي بدءا بالدبوسي ثم البزدوي ثم صاحب متن المنار مع كل 
شروحه قد جعلوا الاستصحاب - النوع الثاني - من باب الاطراد ومن أنواعه . 


(' الدبوسي » التقويم 15 2 4.٠0‏ 

('" السرخسي » أصول السرخسي ۱٤١ ۰ ۱٤٤١/۲‏ ۲۲۳۰ 

(" البخاري » الكشف 1٤١/۳‏ + 551 

) النسفي » الكشف ۲٠١/۲‏ » ابن ملك » شرح المنار 715 » ابن نجيم » فتح الغفار ۲١/۳‏ + الحصكفي › 
إفاضة الأنوار 7٠١‏ » ابن عابدين » نسمات الأسحار 77١‏ 


وأبين هنا وجه العلاقة بين استصحاب الحال وبين الاطراد عندهم فيما يفهم من كلامهم. 
فإن استصحاب الحال له شبه بالعلل الطردية من حيث كيفية إثبات عليتها ثم إثبات الأحكام بالعلة 
الطردية بعد ثبوتها بالاطراد وهو الوجود بالوجود . 

فمسلك الطرد : أن نحكم بصحة الوصف المدعى علة بناء على وجود الحكم بوجود 
الوصف ٠»‏ فليس هناك علاقة بين الوصف وبين الحكم سوى الاطراد » أي الوجود بالوجود » 
فالقائل بالعلة الطردية يثبت عليتها بهذا الاطراد . 

وبعد إثبات عليتها بالاطراد يثبت الحكم في الفروع بهذه العلة » فحيثما وجدت العلة في 
فرع يثبت الحكم فيه » وهذه الطريقة لا يقبلها الحنفية في إثبات الأحكام . 

والاستصحاب حكم بالاطراد من هذا الوجه » إذ إن الحكم قد ثبت في الزمان الأول 
بالدليل المقتصر في دلالته على هذا الزمان ٠»‏ فيكون الحكم تابتا بدلالة صحيحة في الزمان 
الأول» أما في الأزمنة واللاحقةفإنبالدليك- لا-يدكس عاب الحكمدفو> هذه الأزمنة » فيبقى الحكم 
ويوصف بالوجود لبقاع وجود الدليل.من غير تغير فية ولانتفاء الدليل؟ المغير » وهذا عمل 
بالاطراد » حيث يوجد|الحكم لوجود-الدليل اطرآن؟ رغم 'انثفاء"ذلالة الدلآيل على الحكم . 

وقد أضعفت هذة-الطزيقةاثيوت الحكم في“ الأزمنة”اللاحقة عند الحنفية » لأنها عمل 
بالاطراد لكنها لم تكن اطراداً محضا لأن الحكم قد ثبت في الزمان الأول بدلالة الدليل وهي 
طريقة صحيحة » فكان ثبوت الحكم قويا في الابتداء ثم ضعف ثبوته بالاطراد لاحقا . 

ولهذا فإن الحنفية يأخذون بالاستصحاب رغم قولهم إن الاستصحاب نوع من الاطراد › 
لكنهم يضيقون العمل به حيث جعلوه حجة للدفع دون الإلزام . 

وبعد هذا البيان ندرك سبب إيراد الحنفية لمسألة الاستصحاب في باب القياس وفي 
مبحث الاطراد تحديداً . 

لكن ابن الهمام لم يقبل رد الاستصحاب إلى القياس » رغم أنه أورده في باب القياس » 
بل رده إلى الدليل الذي ثبت الحكم به » فإن كان قياسا رذه إليه » وإن كان غيره رده إليه . 

وعليه فإن الاستصحاب عند ابن الهمام مبحث من مباحث ذلك الدليل من حيث دلالته 
على استمرار حكمه» وهذا ما نص عليه حين قال " ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل 
المحكوم باستمراره (" . 


() ابن أمير الحاج » التقرير والتحبير ۰/۳ .۰ أمير باد شاه » تيسير التحرير ۷1/٤‏ 


وأرى أن رأي ابن الهمام في رد الاستصحاب إلى دليله الثابت به في الزمان الأول 
والاطراد . 

وأرى أن سبب إيراد الدبوسي ومن بعده استصحاب الحال في باب القياس وعدّه نوعا 
من أنواع الاطراد » رغم التكلف الواضح في تأصيله على هذا النحو » يعود إلى تخريج الفروع 
الفقهية عليه » فإن الفروع الفقهية المروية عن الأئمة توجب تضعيف العمل بالاستصحاب وجعله 
حجة للدفع لا للإثبات والالتزام » ولهذا فقد رأى الدبوسي أن يوضع تحت أصل ضعيف - 
الاطراد - ليتمكن من تضعيف الاستصحاب وتضييق العمل به » فيحسن تخريج الفروع الفقهية 
عليه . 


ولهذا فإن أكثر الأصوليين من غير الحنفية لا يوردون الاستصحاب ضمن باب القياس 


بعد هذا البيان للاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثر هذه الاختلافات 


N a E‏ اللجمالية واه كما دلي 


مر المذهب الحنفي بمراحل متعددة في بناء أصول فقه المذهب » فلم تكن الأصول على 
درجة واحدة في الظهور والبناء والاعتماد . 

تلقى الإمام أبو حنيفة المنهج الاجتهادي لأهل العراق ثم بنى لنفسه منهجا وأسس مذهباً 
ووضع له القواعد والأصول وشاركه في ذلك الصاحبان » إلا أن المرويات الأصولية عن 
الإمام وصاحبيه كانت قليلة ومجملة . 

أول من ورد عنه أصول مفصلة للمذهب هو عيسى بن أبان تلميذ صاحب أبي حنيفة محمد 
ابن الحسن الشيباني » ويعد«ابن.أبان موس المدروسة الغرزاقية الأولية . 

امتد تأصيل العراقيّين للمذهت بوضيع القو اعد والمسائل الأصولية|إلى شيوخ المذهب في 
القرن الثالث الهجري . 

يعد الشيخ أبو الحددج لكي فو اعدو هة العو افون اأ ستو زي سكين تكامل تأصيل المذهب 
على يديه ثم تمم عمله تلميذه الجصاص . 

تأخر ظهور مدرسة سمرقند الأصولية إلى القرن الرابع » ويعد أبو منصور الماتريدي 
شيخها ومؤسسها . 

تأثرت مدرسة العراق الأصولية بالأصول الاعتزالية » بينما تأثرت مدرسة سمرقند بالعقيدة 
الماتريدية المنسوبة إلى شيخ مدرسة سمرقند . 

بدأ استقرار أصول المذهب عند الإمام الدبوسي في بداية القرن الخامس حيث جمع بين 
المدرستين وأبدع في إخراج مناهج ومسائل جديدة للمذهب كان لها قبول في أكثرها . 
اكتمل استقرار المذهب عند الإمامين البزدوي والسرخسي فلم يطرأ تغيير جوهري في 
أصول المذهب بعدهما في كل مسائل الأصول . 

انحصر خلاف العراقيين والسمرقنديين في ثلاثة مناهج أصولية كان لها أثر كبير في 
اختلافاتهم في مسائل الأصول . 

إن من أبرز الخلافات المنهجية بين المدرستين اختلافهما في دلالة الألفاظ الظاهرة على 
معانيها » وكان لهذا الخلاف المنهجي أثر كبير في الاختيارات الأصولية في مسائل مبحث 


العام ومسائل مبحث الأمر والنهي » وقد استقر المذهب على منهج العراقيين وترتب على 
ذلك موافقتهم في أغلب المسائل الأصولية الخلافية . 

- إن من أهم الخلافات المنهجية بين المدرستين اختلافهما في الأصول الكلامية فالعراقيون 
أخذوا بالأصول الكلامية الاعتزالية » بينما أخذ السمرقنديون بالأصول الكلامية الماتريدية » 
فترتب على ذلك خلاف في كثير من المسائل الأصولية » وقد استقر المذهب على منهج 
السمرقنديين لاستقرار الحنفية على العقيدة الماتريدية » فوافقوهم في أغلب المسائل الأصولية 
الخلافية . 

- إن من الاختلافات المنهجية بين المدرستين تكييف العلاقة بين العلة الشرعية والحكم 
الشرعي ٠‏ فالعراقيون جعلوا العلة أمارة على الحكم مما أضعف دور العلة في إثبات الحكم 
بها » بينما ذهب السمرقنديون إلى جعل العلة موجبة للحكم مما قوّى تبوت الحكم بهاء 
وترتب على هذا ال »اداو اواد مسائل الأصول › وقد 
استقر المذهب علي منهجية مجتزأة من كلا النظرتين المختلفتين هما ترتب على ذلك موافقة 
العراقيين في بعضل المسائل وموافقة السمرقنديين في بعضها الآخل . 


وفي ختام هذا البحث أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع 


به وأن ينفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر المطبوعة 


الآمدي » علي بن محمد (1١5717ه)‏ ء الإحكام في أصول الأحكام » ط۲ » المكتب الإسلامي» 
۲ ها 

الإمام أحمد » ابن حنبل » (١٤۲ه)‏ › مسند الإمام أحمد » مؤسسة قرطبة » مصر 
الأسمندي » محمد بن عبد الحميد (١55ه)‏ » بذل النظر في الأصول › طا » مكتبة دار 
التراث » القاهرة ۹۹۲١م‏ 

الأشعري » علي بن إسماعيل (70ه) ء مقالات الإسلاميين » ط١؟‏ » مكتبة النهضة 
المصرية » 955١م‏ 

أمير باد شاه » محمد أمين (859157ه-) تينيز التحزي »دار الكتبٌ العلمية » بيروت 

ابن أمير الحاج » محمد بن محمد (۸۷۹هۓ) ٠‏ التفري والتحبير ٤‏ طا » المطبعة الأميرية 
الكبرى » بولاق »إمصر > 4۸١١١١‏ 

الأنصاري ٠‏ عبد العلي ۸١(‏ أه) ٠‏ فو اتح الرحموت بشرح مسلم الوت لمحب الله 
البهاري ٠‏ المطبعة الأميرية » بولاق » مصر ء ١٠٠١ه‏ ء وبهامشه المستصفى للغزالي 
الإيجي » عبد الرحمن بن أحمد (55/اه) » المواقف في علم الكلام » عالم الكتب » بيروت 
الباقلاني » محمد بن الطيب (7٠15ه)‏ › التقريب والإرشاد » تحقيق د.عبد الحميد أبو زنيدء 
طا » مؤسسة الرسالة » 997١م‏ 

الباقلاني » محمد بن الطيب (757٠15ه)‏ › التمهيد » المكتبة الشرقية بيروت ٠‏ 151١م‏ 
البخاري ٠»‏ عبد العزيز بن أحمد (١7/اه)‏ » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام » 
تحقيق محمد البغدادي » ط٣‏ , دار الكاتب العربي » بيروت ٠‏ ۱۹۹۷م 

البزدوي » صدر الإسلام محمد بن محمد (١۹۳٤ه)‏ › معرفة الحجج الشرعية » طا » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ١٠٠٠م‏ 

البياضي ٠‏ كمال الدين أحمد » إشارات المرام من عبارات الإمام » طا » مكتبة مسصطفى 
البابي الحلبي وأولاده »> مصرء 159١م‏ 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن حسين (15458ه) » السنن الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر 
عطا » دار الباز » مكة المكرمة » 955١م‏ 


o 


الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى (۲۷۹ه) » الجامع الصحيح » دار الحديث » مصر 
التفتازاني ٠‏ سعد الدين مسعود (١۷۹ه)‏ » شرح العقائد النسفية » ط١‏ » مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة » ۹۸۷٠م‏ 

التفتازاني » سعد الدين مسعود (١۷۹ه)‏ » شرح المقاصد › طا » عالم الكتب » بيروت 
التهانوي » ظفر أحمد العثماني (73915١ه)‏ › إعلاء السنن » تحقيق د.عبد الفتاح أبو غدة » 
طن +مشوراف ا القزاة اللو الأسلامية باك عات 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه) » الرد على المنطقين » المطبعة القيمة » بمباي » 
۹م 

الا ع د( تر امو عدوت ا روف 
الرضىء مطبعة السعادة 

الجصاص ٠‏ أحمد أبن علي _(١۷ه)‏ . أحكام القران ء دار إحياك التراث العربي » لبنان » 
6 ام 

الجصاص ٠‏ أبو بر أحمد بن علي الرازي (١١ه)‏ › الفصول في الأصول » تحقيق 
د.عجيل النشمي ٠اط١..‏ متشوراتجؤزارة_الأوقاقت_._الكويت_ 192 ١م‏ » ونسخة أخرى 
بتحقيق سميح أحمد خالد أسعد » رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة 
هھ 

الجويني » عبد الملك بن عبد الله (۷۸٤ه)‏ » البرهان في أصول الفقه » ط١‏ » دار الكتب 
الغلمية يروت 8:51 ام 

ابن أبي حاتم الرازي » عبد الرحمن بن محمد (۳۲۷ه) علل الحديث » تحقيق محب الدين 
الخطيب » دار المعرفة » بيروت » 25٠5١ه‏ 

الحاكم » أبو عبد الله محمد بن عبد الله (05٠54ه)‏ › المستدرك » تحقيق محمد عبد القادر 
قطا + ظ :قن الكقب"الفلمية # بيوو كب +144 

E E سود :لان‎ OO EAR 
مءم» مطبو ع مع كتابين فضل الاعتزال » وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار‎ ٤4 

ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي » (8557 ه) › الدراية في تخريج أحاديث الهداية › 
تحقيق السيد عبد الله اليماني » دار المعرفة » بيروت 

ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي » (؟855 ه) ؛ لسان الميزان » ط١‏ » دار الكتب 


العلمية » بيروت › ١9955‏ 


ل 


أبو الحسين البصري » محمد بن علي (5475ه) » شرح العمد » تحقيق د.عبد الحميد أبو 
زنيد » طا » دار المطبعة السلفية » القاهرة » ١٠155١ه‏ 

أبو الحسين البصري » محمد بن علي (575ه) » المعتمد » دار الكتب العلمية » بيروت 
الحصكفي » محمد بن علي (۸۸١٠ه)‏ إفاضة الأنوار على أصول المنار » تحقيق محمد 
بركات » ط١‏ »حقوق الطبع للمحقق » ۹۹۲١م‏ 

الخبازي » عمر بن محمد (١5531ه)‏ ء المغني في أصول الفقه » تحقيق د.محمد مظهر › 
طا » جامعة أم القرى » 01٠15١ه‏ 

الخضري ؛ محمد بيك » أصول الفقه » ط٤‏ » المكتبة التجارية الكبرى » مصر › 157١م‏ 
الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد بن علي ٤٦۳( ٠‏ ه) ء تاريخ بغداد » دار الكتاب 
العربي» بيروت 

ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد » المقدمة ».دار الشعب » مصلل 

ا بعلن اح عر و ا 
دار المعرفة » بيروت › ٩٦۹١م‏ 

الداري ٠‏ تقي الدين بن عبد القادر التميمي ٠ ١ ٠(_‏ اهي) الطيقات|السنية في تراجم الحنفية » 
تحقيق د.عبد الفتاح الحلو » طا » دار الرفاعي › الرياض › ۹۸۳١م‏ 

أبو داود » سليمان بن أشعث (١۲۷ه)‏ › سنن أبي داود » طا » مؤسسة الكتب الثقافية › 
ام 

الدبوسي » أبو زيد عبيد الله بن عمر (١٠٤ه)‏ » تأسيس النظر » ط۲ » مكتبة الخانجي › 
القاهرة » ٤۱۹۹م‏ » ومعه كتاب أصول الكرخي 

الدبوسي » أبو زيد عبيد الله بن عمر (570ه) »ء تقويم الأدلة » تحقيق خليل الميس » طا › 
دار الكتب العلمية » بيروت » ١١٠۲م‏ » ونسخة أخرى بتحقيق د.محمود العواطلي » رسالة 
دكتوراه في جامعة الأزهر » كلية الشريعة والقانون ٤۹۸٠م‏ 

الدهلوي » عبد الحق بن محمد » النامي شرح الحسامي » شرح المنتخب في أصول المذهب 
لحسام الدين الأخسيكثي » دهلي › الهند » 11775ه 

الدهلوي » ولي الله أحمد بن عبد الحليم (١١١١ه)‏ » الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف » 


طم »دار النفائس ٠»‏ بيروت 3 ام 


الذهبي » محمد بن أحمد . ۷٤۸(‏ ه) › تاريخ الإسلام » ط١‏ »ء دار الكتب العربي › 
بيروت» ۱۹۸۹م 

الذهبي » محمد بن أحمد ۷٤۸(‏ ه) » سير أعلام النبلاء » ط١‏ » مؤسسة الرسالة » 
بيروت» ۱۹۸۳م 

الذهبي › د.محمد حسين ٠‏ التفسير والمفسرون » حقوق الطبع محفوظة للمؤلف › ط۲ » 
ام 

الرازي » محمد بن عمر (05٠5ه)‏ › المحصول في علم الأصول » ط۲ » المكتبة 
العصرية؛ بيروت › ٩۱۹۹م‏ 

الزركشي » بدر الدين محمد بن بهادر (٤۷۹ه)‏ البحر المحيط في أصول الفقه » تحقيق 
د.محمد تامر » طا » دار الكتب العلمية » بيروت » ١٠٠٠م‏ 

أبو زهرة » محمد أ أبو حنيفه حيانه وعصره أراؤه وففهه › دأر لإلفكر العربي › القاهرة › 
۱م 

الزيلعي » عبد الله/(77اه) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية › تحقيق محمد 
البنوري › دار الحلآيث . مصراء /انه* 1ه 

السبكي » علي بن عبد الكافي (51775ه) › الإبهاج في شرح المنهاج » طا » مكتبة الكليات 
الأزهرية › القاهرة » ۹۸۱٠م‏ 

السرخسي » أبو بكر محمد بن أحمد (١۹٤ه)‏ » أصول السرخسي »› تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني » ط١ ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ۹۹۳٠م‏ 

سزكين » فؤاد » تاريخ التراث العربي » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۸م 
السمعاني » منصور بن محمد (۸۹٤ه)‏ » قواطع الأدلة في الأصول » طا » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ 331١م‏ 

السعدي » د.عبد الحكيم » مباحث العلة في القياس عند الأصوليين » ط١‏ » دار البشائر 
الإسلامية » بيروت ٠‏ ٩۱۹۸م‏ 

السمرقندي › علاء الدين محمد بن أحمد (554ه) » ميزان الأصول في نتائج العقول » 
تحقيق د.محمد زكي عبد البر » طا › ١185‏ » والنسخة الأخرى بتحقيق د.عبد الملك 
السعدي » نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية » لجنة إحياء التراث العربي » العراق 
الشيرازي ٠‏ إبراهيم بن علي (5177ه) › التبصرة في أصول الفقه » تحقيق د.محمد حسن 
هيتو » طا » دار الفكر » ۱۹۸۰م 


صدر الشريعة » عبيد الله بن مسعود (57/اه) › التنقيح على التوضيح › وبهامشه شرح 
التلويح لسعد الدين التفتازاني » ط١‏ › دار الكتب العلمية » بيروت » ٩۹۹١م‏ 

الصيمري » حسين بن علي (١١٤ه)‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه » ط۲ » مطبعة المعارف 
الشرقية » الهند » ٩۱۹۷م‏ 

الطوفي › سليمان بن عبد القوي (١١۷ه)‏ › شرح مختصر الروضة » طا › مؤسسة 
الرسالة +“بيربوت :45/1 كه 

ابن عابدين » محمد أمين بن عمر (57١١ه)‏ » حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة 
الأنوار » ط۲ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر › 919١م‏ 

ابن عبد البر » أبو عمر يوسف (”57ه) ء جامع بيان العلم وفضله » الطبعة المنيرية 
القاضي عبد الجبار » أبو الحسن (5415ه) › شرح الأصول الخمسة › تحقيق د.عبد الكريم 
عثمان » ط٣‏ » مكثبة وهبي » الفاهرة » 1311آم 

القاضي عبد الجبار » أبو الحستنَ (١٠٠٤ه)‏ ء المغني » تحقيق د كله حسين وأمين الخولي » 
وزارة الثقافة » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطبآاعة والنشر 

ابن عدي ٠‏ عبد الاين عدي بن عبد الله دهت( الكامل في_طّعفاء الرجال » ط" › دار 
الفكر » بيروت ٠‏ ۱۹۸۸م 

العروسي » د.محمد » المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » طا » دار حافظ › 
جد 54م 

العطار » حسن (0٠75١ه)‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع » طا » دار الكتب العلمية» 
يروت ۹۹۹ 

الغزالي » محمد بن محمد (5٠5ه)‏ › شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» 
تحقيق د. حمد الكبيسي » وزارة الأوقاف ٠‏ إحياء التراث الإسلامي › العراق » مطبعة 
الإرشاد »> 91/١‏ ام 

الغزالي » محمد بن محمد (05٠5ه)‏ » المستصفى » تحقيق د.محمد الأشقر » طا » مؤسسة 
الرسالة ء۹۹۷١م‏ 

الغزالي » محمد بن محمد (05٠5ه)‏ › مقاصد الفلاسفة » تحقيق د.سليمان دنيا ء دار 
المعارف › مصر › ١95١م‏ 

الفناري » محمد بن حمزة (١٠۸ه)‏ »› فصول البدائع في أصول الشرائع » مطبعة يحيى 


أفندي 4ه 


الفيروز آبادي › محمد بن يعقوب (1١8/ه)‏ القاموس المحيط . ط1 › مؤسسة الرسالة » 
ام 

القرشي » عبد القادر (5135ه) › الجواهر المضية في طبقات الحنفية »ط۲ › هجر 
للطباعة والنشر » مصر › 197١م‏ 

ابن قطلوبغا » زين الدين قاسم (١۸۸ه)‏ » تاج التراجم » طا » دار المأمون للتراث › 
يزوف 214۹¥ 

قلعه جي » د.محمد رواس »› موسوعة فقه إبراهيم النخعي › ط۲ » دار النفائس » بيروت » 
1م 

ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر (١5/اه)‏ » إعلام الموقعين عن رب العالمين » طا › 
التعقية التجارية الكررى و 

الكاساني » أبو بكرا بن مسعود (2585ه) > بدائع الصنائع في تركب الشرائع » ط؟ » دار 
إحياء التراث العربّي › بيروت ۱۹۹۸م 

كبي » زهير شفيقء الإجماع : دراسة في فكرته من خادل تحقية]| باب الإجماع » ط١‏ » دار 


المنتخب العربي »ابيردت 3552 

الكردري ٠»‏ حافظ الدين بن محمد (۷۲۸ه) » مناقب أبي حنيفة » مطبوع مع مناقب أبي 
فة امراق كى دار لكات لري + قار أن 

الكوثري » محمد زاهد بن حسن (١۷١١ه)‏ » حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضي » حقوق الطبع للمؤلف 2 ۸٠١١ه_‏ 

الكوثري » محمد زاهد بن حسن (١171ه)‏ ء فقه أهل العراق وحديثهم » طا » مكتب 
عا ا حلب ةم 

الكوثري » محمد زاهد بن الحسن (1770ه) ء المقالات » جمعها أحمد خيري » المكتبة 
الأزهرية للتراث » مصر › 195١م‏ 

اللامشي » محمود بن زيد » أصول الفقه » ط » دار الغرب الإسلامي » 195١م‏ 

اللكدوي ٠‏ عيد 'الحي [4 ۴ ه٠‏ الفواتك البهية:في تراجم الحدفية ».مكتبة ندوة المعاركه :: 
الهند » 954١م‏ 

الماتريدي » أبو منصور محمد بن محمد (۳۳۳ه) » تأويلات أهل السنة » وزارة الأوقاف 
لحكة انز اك E a sa‏ 


1° 


الماتريدي » أبو منصور محمد بن محمد (۳۳۳ه) ٠‏ التوحيد » تحقيق د.فتح الله خلبف ء 
المطبعة الكاثوليكية » لبنان » ۹۸۲٠م‏ 

ملا خسرو » محمد بن قراموز (°٠۸۸ه)‏ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول » دار 
الطباعة العامرة » استنبول » ۸١١١ه‏ 

النسفي ٠‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد (١٠۷ه)‏ » كشف الأسرار › ط١‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ ٩۱۹۸م‏ 

المراغي » عبد الله » الفتح المبين في طبقات الأصوليين » ط۲ ٠‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت» ٤۱۹۷م‏ 

ابن ملك » عبد اللطيف بن عبد العزيز (5/ه) › شرح المنار » المطبعة العثمانية » 
6ه 

أبو منصور البغدالزي » عبد العاهر بن طاهر (١٠١٤ه)‏ » الفرى ين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية منهم » مؤلسة الحلبي وشركاه » القاهرة 

ابن نجيم » زين اللآين بن إبراهيم » فتح الغفار بشرح المنار » طا » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » مصر ٠‏ 351١م‏ 

النشمي » د.عجيل ٠‏ الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص »› طا » دار القرآن الكريم › 


الكويت › ام 


ثانياً : المصادر المخطوطة 


الصيمري ٠‏ حسين بن علي (575ه) › مسائل الخلاف في أصول الفقه » نسخة مخطوطة 
مصورة عن مكتبة تشستربتي » إيرلندا » في مكتبة الجامعة الأردنية 


ثالثاً : الرسائل الجامعية 


حرب » أحمد حلمي » الصلة بين أصول الفقه وعلم الكلام في مسألتي التحسين والتقبيح 
العقليين وتعليل أفعال الله تعالى » رسالة ماجستير » جامعة آل البيت » المفرق » الأردن 
خزنة » هيثم » )١1918(‏ » تطور الفكر الأصولي الحنفي دراسة تطبيقية في الأدلة المختلف 
فيها » رسالة ماجستير » جامعة آل البيت » المفرق » الأردن 

الدباغ » أيمن )3٠٠١(‏ » مسلك المناسبة عند الإمام الغزالي والأصوليين دراسة مقارنة › 


رسالة ماجستير › الجامعة الأردنية 2 الأردن 


5205 


- أبو مؤنس » رائد » )3٠١١(‏ » منهج التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله » رسالة 
ماجستير » الجامعة الأردنية » الأردن 

رابعاً : الدوريات 

- أبو سليمان » د.عبد الوهاب » الفقه الإسلامي مشاكله ووسائل تطوره › مجلة جامعة الملك 
عبد العزيز » السنة الأولى » العدد الأول 


